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 ١٣٥

 ضوء أحكام القضاء في لقانونية وضوح النصوص امبدأ
  "دراسة مقارنة"ي الدستور

  

  :ملخص

ة      الأصل یاغة محكم ة ص صوص القانونی  العام في التشریع ھو أن تتم صیاغة الن

ر         ددة وواضحة ولا تثی یقوم بھا أناس متخصصون، وتأتي النصوص القانونیة بذلك مح

معرفتھا أو الوقوف علیھا أیة منازعات، فیسود الاستقرار القانوني؛ حیث یعرف الأفراد    

ك             على ھدي ھذه   ات، وذل ن التزام یھم م ا عل وق وم ن حق م م  النصوص الواضحة ما لھ

وق      ن حق ق م عوبة التحق ا ص ب علیھ ي یترت ضة الت ة الغام صوص القانونی لاف الن بخ

والتزامات الأفراد، فإذا كان التشریع كقاعدة علیا یتسم بتحدید تكالیف الأفراد وحقوقھم،  

ومحددًا ومفھومًا، ویخلو من النصوص فإن مرجع ھذه التكالیف ینبغي أن یكون واضحًا 

ان           الغامضة التي تؤدي لارتباك الشخص العادي في فھم نصوص القانون، فلا یعلم إن ك

    .تصرفھ متوافقًا مع القانون أو متعارضًا معھ

ا        ویستمد مبدأ وضوح النصوص القانونیة وجوده من دولة القانون، في ضوء م

ا  اطبین بالق ة المخ ن  حمای ھ م رتبط ب دد  ی ة وتع دة القانونی وض القاع ن غم نون م

ضاء           ي الق تفسیراتھا، فلیس من المنطق وضع نص قانوني غامض وغیر مفھوم وینتھ

ا                    لا یجوز وفقً انون، ف نص الق ب ب ھ المخاط د لا یتوقع سیر ق ى تف أو السلطة التنفیذیة إل

ضائیة       سلطة الق ى ال ة عل د القانونی د القواع بء تحدی اء ع تور إلق سلط للدس ة ولا ال

التنفیذیة، فالمختص بھا وفقًا لنصوص الدستور ھي السلطة التشریعیة، ویجب ألا تتعدد 

دة           اطبین بالقاع اك المخ ى ارتب ؤدي إل ث ت التشریعات وتتناقض النصوص القانونیة بحی

  .القانونیة



 

 

 

 

 

 ١٣٦

اء  د ج توروق وح  الدس دأ وض ن مب ا م سي خالیً ي والفرن صري والأمریك  الم

لى الاجتھاد الدستوري لمحاولة إرساء دعائم ھذا المبدأ، النصوص القانونیة، مما أدى إ    

وبالطبع فقد اختلف التأصیل القانوني للقاضي الدستوري وصولًا لتأسیس المبدأ وتحدید 

  .أھم المعاییر التي یستند علیھا

Abstract: 

The general principle in legislation is that statutes must be 

formulated clearly. Accordingly, statutes are specific, clear and 

do not raise any disputes in understanding their meanings. 

This is in contrast to statutes that lead to confusion for the 

average person in understanding the meanings, so he does not 

know whether his behavior is in accordance with the law or in 

conflict with it. 

It is illogical to develop a statute that is vague and 

incomprehensible to the extent that the judiciary or the 

executive authority ends up with an interpretation that those 

subject to the law may not expect. 

The Egyptian, American, and French constitutions were 

devoid of the principle of clarity of law, which led to an attempt 

by the constitutional judiciary in these countries to define the 

conditions and criteria for this principle. 

 



 

 

 

 

 

 ١٣٧

  تمهيد وتقسيم
  

شاطھا            لا شك    اھر ن ة مظ ي كاف د ف ي تتقی ي الت ة ھ ة القانونی ا  –في أن الدول وأی 

لطاتھا   ة س ت طبیع ا    –كان ابطًا لأعمالھ ذاتھا ض ون ب ا وتك و علیھ ة تعل د قانونی  بقواع

أشكالھا المختلفة ، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتیازًا شَخصیا لأحد،  وتصرفاتھا في

ل    ، ولصالحھا ولكنھا تباشر نیابة عن الجماعة     وافر لك  ولأن الدولة القانونیة ھي التي یت

تھا       سلطة وممارس مواطن في كنفھا الضمانة الأولیة لحمایة حقوقھ وحریاتھ، ولتنظیم ال

صانتھ              تقلالھ وح لال اس ن خ ضاء م دعمھا الق ي ضمانة ی شروعیة، وھ في إطار من الم

  .طةلتصبح القاعدة القانونیة محورًا لكل تنظیم، وحدا لكل سل

ذا               ة المعاصرة، وجوھر ھ ة القانونی سود الأنظم دأ ی ومبدأ سیادة القانون ھو مب

ي               ة ف ون الدول ث تك ة، حی رد والدول ین الف ة ب ر المتكافئ المبدأ یظھر جلیًّا في العلاقة غی

ن              تمكن م ى ت ا، حت ة الممنوحة لھ سلطة العام ب ال رد بموج ن الف ى م انوني أعل ز ق مرك

لامتھا وأمنھا، وھذه السلطات إذا تعسف ممثلو الدولة في إدارة شئون الدولة وحمایة س 

استخدامھا فقد یؤثر ذلك على حقوق وحریات الأفراد، ولا یقف حائلًا أمام تعسف الدولة     

انون،                  یادة الق دأ س اتھم سوى مب راد وحری وق الأف ساسھا بحق في استخدام سلطاتھا وم

ون        شریعیة، فیك سلطة الت لاء ال ي     ومن سمات ھذا المبدأ إع ة ف سلطة التنفیذی صرف ال  ت

نص                  دود ال ي ح انون إلا ف صوص الق سیر ن ا تف حدود النصوص القانونیة، ولا یجوز لھ

   .القانوني، فإذا تعدت ذلك كان تصرفھا مشوبًا بالبطلان



 

 

 

 

 

 ١٣٨

وم                  اكم والمحك صرفات الح ا ت ضع فیھ ي تخ ة الت ة القانونی وھذا یدعم فكرة الدول

ة       صاصاتھا إلا      لنص القانون، فلا یجوز لسلطات الدول ة ممارسة اخت ا المختلف  وأجھزتھ

  )١(.وفقًا لقواعد عامة مجردة موضوعة مقدمًا ووفقًا للأوضاع والشروط المحددة لذلك

ویعتبر مبدأ الفصل بین السلطات ضمانة أساسیة من ضمانات تطبیق مبدأ سیادة 

و           دت ضرورة أن ت ي أك فة الت ة الفلاس لطات  القانون، وقد ظھر ھذا المبدأ في كتاب زع س

ث        الدولة ووظائفھا على ھیئات مختلفة على أن یكون ھناك توازن بین ھذه الھیئات بحی

ى                 ار إل ذه الأفك ت ھ ت أن انتقل ا لبث م م ھ، ث ستبد ب ى أخرى وت ة عل لا تطغى سلطان ھیئ

  .الدساتیر في مختلف دول العالم

ر       تقر الأم د اس ى أن  وقد تكفل الدستور بإرساء مبدأ الفصل بین السلطات، وق عل

 الأصیل في الوظیفة التشریعیة، وأن سلطتھا   الاختصاصالسلطة التشریعیة ھي صاحبة     

ا        ي یحمیھ ات الت وق والحری الف الحق شرط ألا تخ ا، ب دود لھ وانین لا ح ع الق ي وض ف

  .الدستور

ي            ات الت وق والحری اق الحق ي تطویر نط امٌ ف وقد كان للقضاء الدستوري دورٌ ھ

ة، فف ا الدول ب أن تكفلھ وق  یج د حق ي تحدی توري ف ضاء الدس د الق ر اعتم ة الأم ي بدای

سمى           ا ی و م توري وھ شرع الدس ى إرادة الم تورِیا عل ة دس راد المكفول ات الأف وحری

ى    ك وأعط ن ذل دل ع ث أن ع ا لب م م توریة، ث ة الدس صوص الوثیق ضیق لن سیر ال بالتف

تو   ضاء  ریة، فالقیمة الدستوریة لحقوق وحریات حتى ولم ترد في صلب الوثیقة الدس الق

ن         ر ع ض النظ تور بغ م الدس إنزال حك وم ب ي یق ضاء تطبیق رد ق یس مج توري ل الدس

ین    ة ب ق والموازن توري التوفی ي الدس اول القاض ذلك یح ھ، ول ة ب روف المحیط الظ

                                                             
ام /  د )١( ة،   ١٩٨٧ - القضاء الإداري -محمد أنس جعفر، الوسیط في القانون الع ، دار النھضة العربی

 . وما بعدھا٩ص 
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تقرار           ى الاس ین المحافظة عل ة، وب ن ناحی تور م م الدس الشرعیة الدستوریة وإعلاء حك

و إ     دع        داخل الدولة من ناحیة أخرى، وھ ر أو یبت ھ یبتك وازن، فإن ذا الت ة ھ اول إقام ذ یح

ى         لھ إل ي توص سیرات الت من الحلول التي تحقق الاعتبارین معًا، ویأخذ بالتأویلات والتف

  )١(.ھدفھ

ائل         لال وس ن خ شائي م دور الإن ذا ال ر ھ توري أن یباش ي الدس ن للقاض ویمك

ادئ       ھ المب ق علی ا یطل ا م ة، منھ توریةمتنوع دأ  الدس ا مب صوص  ، ومنھ وح الن وض

ل      ى أن الأص تند إل د اس دأ ق ذا المب ة، وھ یاغة     القانونی تم ص شریع ھو أن ت ي الت ام ف  الع

صوص       أتي الن صون، وت اس متخص ا أن وم بھ ة یق یاغة محكم ة ص صوص القانونی الن

ات،        ة منازع ا أی وف علیھ ا أو الوق ر معرفتھ حة ولا تثی ددة وواض ذلك مح ة ب القانونی

ا        فیسود الاستقرار القانوني؛ ح    صوص الواضحة م ذه الن دي ھ ى ھ یث یعرف الأفراد عل

لھم من حقوق وما علیھم من التزامات، وذلك بخلاف النصوص القانونیة الغامضة التي     

لاف حول        یترتب علیھا صعوبة التحقق من حقوق والتزامات الأفراد، مما یؤدي إلى الخ

وق بع         ة   الوقوف على حقیقتھا ومضمونھا، والتشریعات درجات بعضھا ف ي القم ض، فف

اني ذو               شریعَ البرلم وائح، فالت م الل ة ث وانین العادی ده الق أتي بع منھا یستقر الدستور وت

ة           ة القانونی ا للأیدیلوجی ة، وفقً ر البرلمانی شریعات الأخرى غی ن الت أولویة على غیره م

ن             اني ع شریع البرلم ة الت رت أن أولوی ي اعتب سیة، والت ورة الفرن التي استقرت منذ الث

ره  سلطة           غی سف ال ن تع راد م ھ الأف وذ ب لاذ یل ة، وم دول الدیمقراطی ن سمات ال  سمة م

إن           وقھم،  ف راد وحق الیف الأف د تك سم بتحدی ا یت التنفیذیة، وإذا كان التشریع كقاعدة علی

صوص              ن الن و م ا، ویخل ددًا ومفھومً ون واضحًا ومح ي أن یك الیف ینبغ ذه التك مرجع ھ
                                                             

ابي       /  د )١( شرع إیج اكم الدستوریة كم شناوي، دور المح د ال ة    (ولی ة مقارن ة تأصیلیة تحلیلی ، )دراس
ة    صادیة، كلی ة والاقت وث القانونی ة البح دد  مجل صورة، الع وق المن ل أ (١٢حق ، ص )٢٠١٧بری

٧٩٢: ٣٠٩ 



 

 

 

 

 

 ١٤٠

ان    الغامضة التي تؤدي لارتباك الشخص ا      لعادي في فھم نصوص القانون، فلا یعلم إن ك

  .تصرفھ متوافقًا مع القانون أو متعارضًا معھ

ن    م م ا لھ ة بم ى بین انوا عل شریعًا إلا إذا ك راد ت ى الأف سري عل دل ألا ی ن الع فم

حقوق وما علیھم من التزامات، والقول بغیر ذلك ھو إھدار للثقة بالقانون، إذا یرون أنھ 

ائز أن تھ   ن الج ا     م صیر مخالفً د ی شروع ق لوكھم الم ا، وأن س ت م ي وق صرفاتھم ف دم ت

للقانون لعدم وضوح نصوصھ، فھذا مما لا شك فیھ یولد القلق في نفوس الأشخاص فلا       

  .یطمئنون إلى تصرفاتھم وما اكتسبوا من حقوق

ادي         شخص الع بح  ال ة، أص صوص القانونی وفي ظل تنامي التشریعات وتعدد الن

ذكاء غی  ط ال ادرر متوس ة،    ق ھ المتلاحق انون وتعدیلات صوص الق ام بن ى الإلم ا عل  فعلیًّ

وبالتالي یجب أن تتطور النظرة التقلیدیة لنشر التشریعات في الجریدة الرسمیة الورقیة       

ي          شر الإلكترون ار الن ق لأفك ور المتلاح ل التط ي ظ ة ف انون، خاص م بالق یلة للعل كوس

ھ أن د  ك فی ا لا ش طناعي،  ومم ذكاء الاص دیث   وال صر الح ي الع ور ف د تط ة ق ور الدول

سھولة          انون ب ى  الق لاع عل وأصبح یقع على عاتقھا التزامًا بتمكین  المواطنین من الاط

 ،ویسر،  بمعنى آخر أن تتیح الدولة للأفراد إمكانیة الاطلاع على كافة القوانین الصادرة      

ة   ولا تكتفي الدولة بالنشر التقلیدي في الجریدة الرسمیة، فتطور و  صال الحدیث سائل الات

ائل                 ر وس ا عب اطبین بھ وانین للمخ ضرورة إتاحة الق ا ب ا قانونیًّ ة التزامً أنشأ على الدول

  .الاتصال الحدیثة

ین                  ة ب ارف القانونی شر المع ة بن ى الدول ا عل سي التزامً وقد وضع المشرع الفرن

ن            دف م دة الرسمیة، والھ ي الجری انون ف شر الق اء بن دم الاكتف ك ھو   المواطنین، وع  ذل

ا،      وابط انطباقھ روط وض یھم وش ة عل ة المطبق صوص القانونی واطنین بالن ف الم تعری

ة           شورة قانونی دیم م ا تق دة منھ ة بطرق عدی ة القانونی شر المعرف ة ن ة خدم دم الدول وتق



 

 

 

 

 

 ١٤١

ة   صة تابع ز متخص ي مراك ة ف ي   مجانی ة الت ل الإلكترونی ائل التواص ق وس ن طری أو ع

ذه       تساھم بشكل فعال في توضیح وشرح       ساعد ھ واطنین، وت ى الم ة عل وانین المطبق الق

زام           ي الالت ساھم ف ھ، وت الفكرة في التقریب بین المواطن ونصوص القانون المطبقة علی

ى     فلیسبنصوص القانون،   وا عل م یطلع انون ل  من المنطق أن نطالب الأفراد بالالتزام بق

  .نصوصھ، أو لم یفھموا معانیھ ومقاصده، وشروطھ وضوابطھ

  :ة الدراسةإشكالی

ر          ر الواضحة وغی شریعات غی تثور إشكالیة الدراسة في مدى إمكانیة مراقبة الت

ضاء             القضاءالمفھومة من قبل     ا الق تند إلیھ ي اس اییر الت م المع ي أھ ا ھ  الدستوري، وم

ة،   ر المفھوم ضة وغی صوص الغام ى الن ھ عل سط رقابت توري لب ة الدس دى كفای وم

ى       الإجراءات التي اتخذتھا الدولة لل     زام عل د الت تقریب بین المواطن والقانون، وھل یوج

ة            شر المعرف انون ون شر الق ین ن رق ب و الف ا ھ ة، وم ة القانونی شر المعرف ة بن الدول

  . القانونیة

ن   ضًا م كالیاتوأی ر    الإش ضة وغی شریعیة الغام صوص الت ا الن ي تثیرھ  الت

ذه  المفھومة أو غیر القابلة للإدراك، ھي تعسف السلطة التنفیذیة وت      حكمھا في تفسیر ھ

ى       صًا عل انون حری ان الق ات ك س بحری ا وتم صادر حقوقً د ت ا ق ث إنھ صوص، بحی الن

ال          تح المج حمایتھا؛ وذلك لسوء صیاغة النص القانوني وغموضھ وعدم تحدیده مما یف

دى           ن م ساؤل ع ور الت صوص، ویث ذه الن أمام تعسف السلطة التنفیذیة في تفسیر مثل ھ

  . لحقوق وحریات الأفراد في مواجھة مثل ھذه النصوصحمایة القضاء الدستوري

  :تحدید الموضوع

ة         ة، بدای صوص القانونی دأ وضوح الن ى مب ستقتصر دراستنا لھذا الموضوع عل

ي           اییر الت اءً بالمع رورًا بتطوره وانتھ توري وم من ظھور المبدأ في أحكام القضاء الدس
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صوص القانونیة في ضوء أحكام استند إلیھا القضاء الدستوري لإرساء مبدأ وضوح الن      

ة    ام المحكم صریة وأحك ا الم توریة العلی ة الدس سي والمحكم توري الفرن س الدس المجل

  . العلیا الأمریكیة

  : خطة الدراسة

  .الإطار العام لمبدأ وضوح النصوص القانونیة :الفصل الأول

  .ماھیة مبدأ وضوح النصوص القانونیة: المبحث الأول

  .مبدأ وضوح النصوص القانونیةمفھوم : المطلب الأول

الصلة بین مبدأ وضوح النصوص القانونیة والمبادئ : المطلب الثاني

  .الدستوریة الداعمة

  .الأساس الدستوري لمبدأ وضوح النصوص القانونیة:  الثانيالمبحث

 الدستوري لمبدأ وضوح النصوص القانونیة في الأساس: المطلب الأول

  .فرنسا

س الدستوري لمبدأ وضوح النصوص القانونیة في الأسا: المطلب الثاني

  .القضاء الدستوري المصري والأمریكي

  .معاییر وضوح النص القانوني: الفصل الثاني

منھج (الاتجاه الموسع لمعاییر مبدأ وضوح النصوص القانونیة :  الأولالمبحث

  ).المجلس الدستوري الفرنسي

 إلیھا القضاء الدستوري المعاییر الموضوعیة التي استند: المطلب الأول

  . لإرساء مبدأ وضوح النصوص القانونیة
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معیار إساءة سلطة التفویض التشریعي استنادًا لمبدأ : المطلب الثاني

  .الوضوح القانوني

منھج (الاتجاه المضیق لمعاییر مبدأ وضوح النصوص القانونیة : المبحث الثاني

  ).القضاء الدستوري الأمریكي والمصري

معاییر مبدأ وضوح النصوص القانونیة وفقًا لمنھج : ولالمطلب الأ

 .المحكمة الاتحادیة العلیا الأمریكي

معاییر مبدأ وضوح النصوص القانونیة وفقًا لمنھج : المطلب الثاني

  .المحكمة الدستوریة العلیا
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  الفصل الأول
  الإطار العام لمبدأ وضوح النصوص القانونية

  

ة       مما لا شك فیھ أن ا   د القانونی ى القواع سمو عل توریة، ت ادئ الدس لقواعد والمب

ا لا     ة بم ي الدول انوني ف ام الق رتبط النظ ا، وی سلطات باحترامھ ع ال زم جمی رى وتل الأخ

ث إن        تور، حی ا الدس اء بھ ي ج ر الت ائف غی ام أو وظ ة مھ لطة بممارس سمح لأي س ی

صاصاتھا، و            دد اخت یة وح سلطات الأساس د ال ذي أوج ك لا    الدستور ھو ال ى ذل ا عل ترتیبً

صوص     ب ن ا بموج سند إلیھ ر الم ر غی صاصًا آخ ارس اخت لطة أن تم وز لأي س   یج

  .الدستور

ین    ضائیة ب ة والق شریعیة والتنفیذی سلطات الت ع ال ة توزی تور مھم ولى الدس ویت

افئ          ع متك ذه الأجھزة بتوزی صاصات ھ أجھزة الدولة، ولا تقوم الدساتیر وھي تحدد اخت

و ال  سلطة، إذ تعل دد     لل ي تح ي الت وانین ھ ار أن الق شریع، باعتب ا الت وط بھ   سلطة المن

یلة     ي وس ا، وھ شروعیة فیھ دود الم م ح ة وترس سائل معین ي م ام ف صالح الع دلول ال م

ومین   ام والمحك انوني للحك سلوك الق ار ال د إط ة وتحدی تھا العام م سیاس ي رس ة ف الدول

  .فیھا

ة،   فالدستور بقواعده ومبادئھ ھو الضمانة الأولى لت      ة القانونی دعیم أواصر الدول

ین      دود ب م الح انوني، ویرس ا الق س وجودھ ة ویؤس ي الدول سلطة ف یم ال ذي یق و ال فھ

صوص            رام ن ة احت ات الحاكم ع الھیئ ى جمی ب عل ذلك یج ة، ول ة الثلاث لطات الدول س

ى         ك الخروج عل الدستور في كل ما تتخذه من تصرفات أو تجریھ من أعمال، فھي لا تمل

ده أو مخ تور     قواع د الدس ا یع سلطتھا، كم شرعي ل سند ال دت ال صوصھ، وإلا فق ة ن الف

  .المرجع الأساسي في تحدید الحقوق والحریات، وینظم القانون ممارستھا
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راد             ات الأف یم علاق ل لتنظ ذاتھا ب صودة ل سیت مق وانین ل ي أن الق ك ف ا لا ش ومم

واضحة ومحددة داخل المجتمع، ولذلك یجب على السلطة التشریعیة أن تصدر تشریعات 

ق نص            ومفھومة وقابلة للإدراك؛ فلا یجوز مؤاخذة الأشخاص على عدم التزامھم بتطبی

  .قانوني غامض أو غیر مفھوم

ن                ف راد م ة الم ن حقیق ھ ع دل عبارات انوني واضحًا، ت نص الق ون ال الأصل أن یك

دة                  ة المعق ة، فاللغ ون واضحة ودقیق ي أن تك شریع ینبغ ة الت سر، فلغ سھولة وی النص ب

ى          صي عل ي تستع سیطة الت ة الب تخدام اللغ تجعل القانون مبھمًا، ومن ثم یجب إجمالًا اس

انوني           نص الق صرف ال د ت ي ق دة، الت ل المعق ة والجم التأویل والبعد عن التراكیب اللغوی

  )١( .عن الغایة المقصودة منھ

والعمل الرئیسي الذي یقوم بھ القاضي في تطبیق النصوص القانونیة ھو تفسیر    

ة           ت ارات مكتوب ن عب ن مجموعة م ارة ع ي عب لك النصوص، ذلك أن نصوص القانون ھ

ذ                  ارات غموض، وعندئ ذه العب ون بھ د یك شریعیة، وق ن الإرادة الت ر ع ا التعبی یقصد بھ

یتعین إزالتھ حتى یمكن التعرف على الإرادة التشریعیة من خلال عبارات التشریع، ففھم 

ى    ى إدراك المعن صر عل شریع لا یقت ل     الت ھ، ب ن ألفاظ ص م ذي یخل ب ال اھر القری الظ

  )٢(.یقتضي كذلك تحري القصد التشریعي والوقوف على فحوى حقیقة النص

ى        ي عل درة القاض دم ق انوني وع ولكن تظھر المشكلة في حال غموض النص الق

د        الوصول لإرادة المشرع الحقیقة، بالإضافة إلى  تعدد التفسیرات للنص القانوني الواح

                                                             
شورة    /  د )١( ة من انوني، مقال لیث كمال نصراوین، متطلبات الصیاغة الجیدة وأثرھا على الإصلاح الق

 .٤١٤ وخاصة ص ٣٨١، ص ٢٠١٧في مجلة كلیة الحقوق العالمیة، السنة الخامسة، مایو 
ون، الجزء الأول، مطبوعات جامعة الكویت، كلیة الحقوق عبد الحي حجازي، المدخل لعلوم القان/ د) ٢(

 .٥٠٩، ص١٩٧٢والشریعة، 
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ات ال  ن جھ سلطة     م انوني ودور ال نص الق ق ال شكلة تطبی ن م ك ع ة، نھی ضاء المختلف ق

س        ت المجل كالیات دفع ذه الإش ضة، ھ ة الغام صوص القانونی ق الن ي تطبی ة ف التنفیذی

ي     ا ف الدستوري الفرنسي والمحكمة الدستوریة العلیا المصریة والمحكمة الاتحادیة العلی

ا     سط رقابتھ ر      الولایات المتحدة الأمریكیة إلى ب ضة وغی ة الغام صوص القانونی ى الن عل

ة،  ار    المفھوم ي إط تور ف ا للدس شریع طبقً ي الت صاصھ ف شرع اخت ارس الم ا یم فحینم

لا      الضوابط الإجرائیة والموضوعیة المنصوص علیھا في الدستور لتأمین دستوریتھ،  ف

ن    دءًا م شریعات ب دار الت ة لإص ة اللازم ضوابط الإجرائی شرع  ال ستوفي الم ي أن ی یكف

اقتراح القانون ومرورًا بمناقشتھ وانتھاءً بالإصدار والنشر، بل یجب فوق ذلك أن یكون   

ھ،     اطبین ب ل المخ ن  قب ھ م سھل فھم ددًا، ی حًا ومح وعھ واض انون أو موض وى الق محت

  . بحیث یمكنھم أن یفھموا مضمون مراكزھم القانونیة في ضوء أحكامھ

  : وقد رأینا تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین وھما

  .ماھیة مبدأ وضوح النصوص القانونیة: المبحث الأول

  .الأساس الدستوري لمبدأ وضوح النصوص القانونیة: المبحث الثاني
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 المبحث الأول

  ماهية مبدأ وضوح النصوص القانونية
  

على الرغم من تعدد اتجاھات القضاء الدستوري المصري والفرنسي والأمریكي         
دأ و      اس مب ضمون وأس د م ي تحدی سفة      ف تلاف الفل رًا لاخ ة نظ صوص القانونی ضوح الن

ي       دت ف ات اتح ذه الاتجاھ وع، إلا أن ھ ذا الموض ة ھ ي معالج ضاء ف ل ق توریة لك الدس
ا       حًا ومفھمومً انون واض ون الق رورة أن یك ي ض ا ف ت جمیعھ ة، واتفق ة النھائی النتیج

  .ومحددًا، وبسطت رقابتھا على النصوص القانونیة الغامضة وغیر المفھومة

دم وجود نصٍّ صریحٍ          ي ع كذلك اتحد الدستور المصري والأمریكي والفرنسي ف
ى    ا أدى إل ة، مم صوص القانونی وح الن دأ وض ال مب شأن إعم توریة ب ة الدس ي الوثیق ف
یل    ف التأص د اختل الطبع فق دأ، وب ذا المب ائم ھ اء دع ة إرس توري لمحاول اد الدس الاجتھ

یس ال         توري وصولًا لتأس ستند      القانوني للقاضي الدس ي ی اییر الت م المع د أھ دأ وتحدی  مب
  .علیھا

ة         انوني القیم ویعود الفضل للقضاء الدستوري في إعطاء مبدأ وضوح النص الق
تورى    الدستوریة، وقد مر ھذا المبدأ بمراحل تطور ھامة للغایة خاصة في المجلس الدس

دأ ل         ذا المب ائم ھ ھ   الفرنسي، وقد كان القضاء الدستوري حریصًا على إرساء دع ي ب یحم
  . حقوق وحریات الأفراد من كل نص تشریعي مخالف لھذا المبدأ

  :وقد رأینا تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین

  .مفھوم مبدأ وضوح النصوص القانونیة: المطلب الأول

الصلة بین مبدأ وضوح النصوص القانونیة والمبادئ الدستوریة : المطلب الثاني
  .الداعمة
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  المطلب الأول
  ضوح النصوص القانونيةمفهوم مبدأ و

  

 : تعریف مبدأ وضوح النصوص القانونیة: أولًا

  :التعریف الفقھي لمبدأ وضوح النصوص القانونیة

ذھب بعض الفقھ إلى أنھ یقصد بمبدأ وضوح النص القانوني، قدرة المخاطبین 
  )١(.بالنص القانوني فھم نصوصھ وإمكانیة التنبؤ بالآثار القانونیة المترتبة علیھ

ما ذھب رأي آخر إلى تعریف مبدأ وضوح النص القانوني بأنھ التزام المشرع بین
بسن نصوص قانونیة دقیقة بما فیھ الكفایة حتى لا یتم تفسیر القانون تفسیرًا مخالفًا 

 )٢(.للدستور من قبل الجھة المنوط بھا تنفیذه

ة    ة حمای صوص القانونی وح الن دأ وض صد بمب ھ یق ى أن ث إل ب رأي ثال وذھ
ؤدي          المو تور أو ی ع الدس ارض م ضة یتع اطنین من أي تفسیر للنصوص القانونیة الغام

د          لتعسف باقي سلطات الدولة في تنفیذ القانون، أو یترتب علیھ نقل مھمة وضع القواع
ة   تور   (القانونی ب الدس دھا بموج شریعیة وح سلطة الت ا ال صة بھ سلطات  ) والمخت ى ال إل

 )٣(.التنفیذیة أو القضائیة

                                                             
(1) Laure Milano, Contrôle de constitutionnalité et qualité de la loi, Revue 

du droit public - n°3 – p. 637ets. 
(2) Patricia Rrapi, L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 

constitutionnel, Etude du discours sur la "qualité de la loi", Dalloz, 
2014., p. 19. 

(3)Alexandre Flückiger, le principe de clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un 
ideal, cahiers du conseil constitutionnel n° 21 dossier : la normativité) - 
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رأي رابع إلى أن مبدأ وضوح النص القانوني یستند في جوھره على     بینما ذھب   

ل          سبق لعم د الم جانبین وھما قابلیة القانون للفھم من قبل المخاطبین بنصوصھ والتحدی

 )١(.السلطات المسئولة عن تطبیق القانون وتنفیذه

  : التعریف القضائي لمبدأ وضوح النص القانوني

توري    ي       بمراجعة أحكام القضاء الدس ارت ف ا أش ارن، نلاحظ أنھ صري والمق الم

ى    ا إل ھ      مفھوم  بعض أحكامھ ب إلی ا ذھ ك م ن ذل ة، وم صوص القانونی وح الن دأ وض مب

ة أن            صوص القانونی دأ وضوح الن صد بمب المجلس الدستوري الفرنسي حیث أكد أنھ یق

ن     واطنین م ة الم ل حمای ن أج ة م ھ الكفای ا فی ة بم ة دقیق صوصًا قانونی شرع ن سن الم ی

افي إجراءات                الت در الك دد بالق م تح ي ل انون الت صوص الق انون، فن ق الق ي تطبی عسف ف

  )٢(.تنفیذ القوانین من السلطات المختصة، تفتح المجال لإمكانیة التعسف في تطبیقھا

                                                             
= 

janvier 2007 p 74-78., Cons. Const., n° 2005-514 DC, 28 avr. 2005, cons. 
14. 

(1) Chevallier, Jacques, L'État postmoderne, LGDI, 2004, 2e éd., p. 123. 
(2) Dans la premiere serie de decisions, le Conseil constitutionnel precise 

que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilite et 
d'intelligibilite de la loi impose au legislateur d'edicter des normes 
suffisamment precises afin de premunir les sujets de droit contre les 
applications de la loi contraires a la Constitution • En d'autres termes, 
la justification que le Conseil constitutionnel donne de sa jurisprudence 
vise la predetermination de l'action des autorites chargees d'appliquer 
la loi…..), Patricia Rrapi, Op.Cit., p.٥٩. 
voir aussi ., https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-
du-conseil-constitutionnel/le-principe-de-clarte-de-la-loi-ou-l-
ambiguite-d-un-ideal  
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ارس      ام أن  یم ل الع سي أن الأص توري الفرن س الدس د المجل ر  أك م آخ ي حك وف

ل   -المشرع     صاصات الممنوحة      - بشكل كام ادة     الاخت ب الم ھ بموج تور،   ٣٤ل ن الدس  م

رام     توریة واحت صوص الدس رام الن صاص، احت ذا الاخت تھ لھ ال ممارس ھ ح ب علی ویج

رام     ضًا احت ضمن أی ب أن ی ل یج سب ب ذا فح یس ھ توریة، ل ة الدس ادئ  ذات القیم المب

المبادئ الدستوریة من قبل السلطات التنفیذیة والقضائیة المسئولة عن تطبیق القانون،  

ذي       بأن   سیر، ال ل والتف یضع  نصوصًا قانونیة واضحة ومحددة، ولا تعطي فرصة للتأوی

دأ             راد، فمب ات الأف وق وحری ساس بحق انون والم غالبًا ما ینتھي بالتعسف في تطبیق الق

واد       ن الم سي وم -٥-٤وضوح النصوص القانونیة المستمد من نصوص الدستور الفرن

 یفرض على المشرع ١٧٨٩ادر في عام من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الص  ١٦-٦

اطر            ن مخ انون م اطبین بالق ة المخ ددة لحمای ضرورة وضع قاعدة قانونیة واضحة ومح

  )١(.التعسف في تطبیقھ

                                                             
(1) « Considerant qu'il appartient au legislateur d'exercer pleinement la 

compe- tence que Jui confie !'article 34 de la Constitution ; qu'il doit, 
dans l 'exercice de cette competence, respecter !es principes et regles de 
valeur constitutionnelle et veiller a ce que le respect en soit assure par 
les autorites administratives et juri- dictionnelles chargees d'appliquer 
la loi ; qu'a cet egard, le principe de clarte de la loi, qui decouie du 
meme article de la Constitution, et I'objectif de valeur  constitutionnelle 
d'intelligibilite et d'accessibilite de la loi, qui decoule des articles 4, 5, 6 
et 16 de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui 
imposent, afin de premunir les sujets de droil contre une interpretation 
contraire a la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, d'adopter 
des dispo-sitions suffisamment precises et des formules non 
equivoques....) Cons. const. n° 2003-475 DC.; voir aussi Cons.const. n° 
2001-455 DC.  



 

 

 

 

 

 ١٥٣

ة          صوص القانونی دأ وضوح الن وفي سویسرا أخذت المحكمة الاتحادیة العلیا بمب

ھ              ا فی ددًا بم ا وواضحًا ومح ون دقیقً ب أن یك انون یج ث   مؤكدة على أن الق ة، بحی  الكفای

ا          ة العلی ة الاتحادی ضت المحكم د ق یتمكن المتقاضون من معرفة حقوقھم والتزاماتھم، فق

ر     ة أو غی ر الدقیق ضة أو غی ضرائب الغام وانین ال توریة ق دم دس سریة بع السوی

یة             )١(المفھومة، ات الأساس ى الحری ودًا عل ضع قی ذي ی انون ال ة أن الق ضیف المحكم  وت

یاغة   للأفراد یجب صیاغتھ ب  ي ص نصوص دقیقة وواضحة ومفھومة، وبذل عنایة أكبر ف

   )٢(.ھذه النصوص

صوص     المحكمةأما    الأوروبیة لحقوق الإنسان فقد ذھبت إلى أن مبدأ وضوح الن

دة      القانونیة ھو مبدأ مستمد من سیادة القانون؛ فسیادة القانون تفترض مسبقًا أن القاع

صوص  القانونیة قد وضعت بدقة كافیة لتمكین ال      مواطن من تنظیم سلوكھ بما یتفق مع ن

القانون، ویجب أن یكون المواطن لدیھ القدرة على التنبؤ بالنتائج التي یحتمل أن تترتب 

ة          شارة قانونی اج لاست ا أو تحت ي ذاتھ على أفعالھ، وقد تكون نصوص القانون واضحة ف

  )٣(.مستنیرة لفھم نصوصھا

یاغة     وقد أوضحت المحكمة الاتحادیة العلیا الأ    شرع ص ى الم ب عل مریكیة أنھ یج
صوص ھ   ن ادي حقوق شخص الع درك ال ث ی ددة بحی حة ومح ارات واض انون بعب  الق

                                                             
(1) Arrêts du Tribunal fédéral (ATF), 129 I 161, cons. 2.2, p. 163. Voir ég. 

art. 36, al. 1 de la Constitution fédérale. 
(2) Tribunal fédéral, arrêt du 6 janv. 2004, 2A.542/2002, cons. 3.4.1. 

Le principe de clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un idéal | Conseil 
constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr)  

(3) CEDH, Sunday Times c/ Royaume-Uni, 26 avr. 1979, A/30, § 49. 
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ة     (ذلك في العدید من أحكامھا بقولھا      وأكدت   )١(وواجباتھ، سان حری أن للإن ؤمن ب نحن ن
نح        ب أن تم ھ یج ى أن د عل ذلك نؤك انوني، ل ر الق انوني وغی سلوك الق ین ال ار ب الاختی

وانین  ھ         الق ا ھو محظور علی ة م ة لمعرف ادي فرصة معقول ذكاء الع احب ال شخص ص  ال
وانین         اء بق اكم الأبری وز أن نح ذلك، ولا یج ا ل صرف وفقً ھ الت ى یمكن ھ؛ حت ام ب القی
صوص    وا بن د التزم وا ق ى یكون ا مت اطبون بھ رف المخ ث لا یع ضة بحی صوصھا غام ن

  )٢(...).القانون ومتى یكونوا قد خالفوه  

د  ارت ا وق صوص   أش وح الن دأ وض ى مب صریة إل ا الم توریة العلی ة الدس لمحكم
ا  (...القانونیة في العدید من أحكامھا حیث تقرر أنھ      یجب أن تصاغ نصوص القوانین بم

ا            دل، وبم ن الج صمھا م یقطع كل جدل في شأن حقیقة محتواھا، لیبلغ الیقین بھا حدا یع
صورة انت      ا ب ة وتطبیقھ سلطة العام ال ال ین رج ول ب صیة    یح اییر شخ ق مع ة، وف قائی

ن   ال م واء، وتن ا الأھ ة      تخالطھ وعیة اللازم س الموض ى الأس ا إل اء، لافتقارھ الأبری
  )٣(...)لضبطھا

ر   م آخ ى حك حاب     إ(... وف د أص ا لتحدی د أساسً شریعیة یع صوص الت م الن ن فھ

قیق المراكز القانونیة لموقفھم منھا وبیانًا لفھم حدود نفاذھا حیالھم، وھما جوھران لتح   
                                                             

(1) Coates v. City of Cincinnati, 402 U.S. 611, 613-14 (1970).,  
(2) The Supreme Court has written that, “because we assume that man is 

free to steer between lawful and unlawful conduct, we insist that laws 
give the person of ordinary intelligence a reasonable opportunity to 
know what is prohibited, so that he may act accordingly. Vague laws 
may trap the innocent by not providing fair warning”. Patricia Rrapi, 
La Mauvaise Qualite de la Loi: Vagueness Doctrine at the French 
Constitutional Council, 37 Hastings Const. Law Quarterly, 2010.P. 
270., Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. 104, 108 (1972).  

م    )٣( ن رق ي الطع ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم سنة ١٨٣حك اریخ ٢٩ ل صادر بت وفمبر ٤ ق، ال  ن
٢٠١٢. 



 

 

 

 

 

 ١٥٥

ا         بطھا بم ي ض شرع ف ال الم تور، وإھم صدھا الدس ي ق صوص الت ذه الن ى ھ الوصول إل

صوص        ذه الن د ھ ا یفق یحدد مقاصده منھا بصورة ینحسم بھا كل جدل حول حقیقتھا، مم

ا         ارًا معقولً ا إخط اطبین بھ دم للمخ لا تق ا، ف  fairوضوحھا ویقینھا، وھما متطلبان فیھ

notice    ا أو         بما ینبغي علیھم أن یدعوه شرع عنھ اھم الم ي نھ ال الت ن الأفع أتوه م  أو ی

ذھا         طلبھا منھم، وھو ما یعني أن یكون تطبیق تلك النصوص من قبل القائمین على تنفی

اراتھم      الي خی عملًا انتقائیا، محددًا على ضوء أھوائھم ونزواتھم الشخصیة ومبلورًا بالت

یس      التي یتصیدون بھا من یریدون ، فلا تكون إلا شراكًا       صیرًا، ول ا م د معھ أمن أح  لا ی

  )١(...).لأیھم بھا نذیرًا 

ى أن      صریة إل ا الم ة العلی ة الإداری ت المحكم د ذھب ي  (وق واردة ف صوص ال الن

وائح،              وانین والل یھم الق ق عل ن تطب ى م ة إل ن الدول ا م ضمن خطابً القوانین واللوائح تت

ال الإدار    ى رج ا، وإل دم مخالفتھ ا وع ب احترامھ ون واج دخل ویتحمل ین بالت ة المكلف

ات      ي المنازع صل ف لتنفیذھا عند وقوع أیة مخالفة لأحكامھا، وإلى القضاة المكلفین بالف

القضائیة التي تثور بسبب مخالفة تطبیق أحكام القوانین واللوائح ، فالتشریع یشكل أول 

ب أن                ـاوى، فیج ي الدعــ صل ف د الف ي عن ا القاض ي یرجع إلیھ وأھم مصادر القانون الت

شوب ألفاظھ       – قانونًا ولائحةً  –كون التشریع   ی لإدراك، لا ی ا ل ا، وقابلً  واضحًا، ومفھومً

ا      ق معھ ضفاضة، لا یتحق رات ف ضة أو تعبی اظ غام ین ألف اه ب ضیع معن وض، ولا ی غم

ن        ان م ا إذا ك سر م درك بی ى أن ی ادرًا عل ادي ق شخص الع ون ال ین أن یك ین، ویتع یق

ھ، وإذا  ن عدم شریع م اطبین بالت ال   المخ ة مج ھ معرف شق علی ھ أن لا ی ا ب ان مخاطبً  ك

                                                             
 .١٩٩٧ یولیو ٥ ق الصادر بتاریخ ١٨ لسنة ٢۴المحكمة الدستوریة العلیا، في الطعن رقم  )١(
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ى              سھل عل ھ، وأن ی ن إتیان نفاذه، والواجب المطلوب منھ القیام بھ أو السلوك المنھي ع

 )١(...).رجل الإدارة فھم التشریع لیتولى تطبیق أحكامھ على من یخالفھ

مبدأ وضوح النصوص القانونیة بویمكن أن نستخلص مما سبق تحدید المقصود  

و  تور        وھ ا للدس شریعي طبقً صاصھ الت ة اخت د ممارس شرع عن زم الم رورة أن یلت ض

ستوفي        ي أن ی لا یكف وانین، ف دار الق ة لإص وعیة اللازم ة والموض ضوابط الإجرائی بال

رورًا             انون وم راح الق ن اقت دءًا م المشرع الضوابط الإجرائیة اللازمة لإصدار القوانین ب

ل      شر، ب دار والن اءً بالإص شتھ وانتھ انون أو     بمناق وى الق ون محت ك أن یك وق ذل ب ف  یج

موضوعھ واضحًا ومحددًا، یسھل فھمھ من قبل المخاطبین بھ، بحیث یمكنھم أن یحددوا      

  .بدقة مركزھم القانوني في ضوء نصوصھ

 

                                                             
ق، والع   (...  )١( شریع لیطب سن الت شریع      وسن التشریعات لیس غایة، وإنما یُ ود الت ي وج ست ف رة لی ب

ذي لا                شریع ال ھ، والت ن تطبیق وة م داف المرج ق الأھ ى تحقی ھ عل وإنما في فاعلیة التشریع وقدرت
عھا،     ر مواض ي غی اظ ف ھ الألف ع فی ذي توض ضمون، أو ال حة الم اس وص لامة الأس ھ س وافر ل تت

د    وتختلط فیھ المعاني تنتج عنھ حالة من عدم الاستقرار التشریعي، تتزعزع م     وق، ویفتق ا الحق عھ
الأشخاص الأمان القانوني، ویخسر المواطنون حقھم في التوقع المشروع الذى یمكنھم من تنظیم      
ة            ست عرض سبیا، ولی ة ن حیحة ، وثابت شریعیة ص حیاتھم وحقوقھم وأوضاعھم في ظل نصوص ت

دم الدستور        شروعیة أو ع دم الم انون، وبع ر بق ق الأم توریتھا إذا تعل دم دس م بع ة  للحك ي حال یة ف
ول           ا للأص شریع وانضباطھ وفقً سلامة الت شریعیة ، ف اللوائح وغیرھا من القرارات ذات الصفة الت
ة، وتضفي          ع والدول الواجبة الاتباع من عناصر كفاءة النظام القانوني، تؤدي إلى استقرار المجتم

لدولة إذا كانت ترغب حالة من الثقة بین الأشخاص داخل الدولة، تمتد إلى الأجانب المتعاملین مع ا
جذب الاستثمار الأجنبي، أو تشجیع التجارة الدولیة، أما إذا سادت عشوائیة التشریع وعدم مراعاة 
أصولھ ، فإن ذلك ینعكس سلبًا على المجتمع في العلاقة بین أفراده، أو بینھم وبین الدولة، ویصبح 

الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وعامل التشریع معوقًا للاستقرار الداخلي، وعقبة في سبیل التطور  
اري       شاط التج ي الن ة ف ساھمة الدول ادة م بیل زی ي س رة ف ر عث ارجي، وحج تثمار الخ رد للاس ط

م      ...)الدولي ن رق سنة  ٢٩٦٠٦، حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطع سة    ٦٢ ل ا، جل  قضائیة علی
١٥/٤/٢٠١٧. 
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  المطلب الثاني
  الصلة بين مبدأ وضوح النصوص القانونية والمبادئ الدستورية الداعمة

 

سي أن مب        ل        یرى بعض الفقھ الفرن أة، ب م یظھر فج انوني ل نص الق دأ وضوح ال
توري                 ضاء الدس تند الق د اس دأ، فق ذا المب دت لظھور ھ ابقة مھ ات س جاء نتیجة إرھاص
ین    لإرساء ھذا المبدأ على النصوص والمبادئ الدستوریة، ولذلك فقد ربط بعض الفقھ ب

   )١(.ةمبدأ وضوح النص القانوني ومبدأ الأمن القانوني، ومبدأ الشرعیة الجنائی

  علاقة مبدأ وضوح النص القانوني بمبدأ الأمن القانوني 

تم               م ی ھ ل ك فإن ن ذل رغم م ى ال انون، وعل یعد الأمن القانوني من ملامح دولة الق
ب بعض               د ذھ ي، وق صري أو الأمریك سي أو الم تور الفرن ي الدس النص علیھ صراحة ف

د القا  ون القواع انوني أن تك الأمن الق صد ب ھ یق ى إن ھ إل ي الفق ددة ف دة ومح ة مؤك نونی
الھم         ث م ن حی صرفاتھم م تنظیمھا للمراكز القانونیة بحیث یستطیع الأفراد توقع نتائج ت
م        ة تحك وما علیھم، فالأمن القانوني مرتبط بإمكانیة التنبؤ بالقانون لأن القواعد القانونی

صر    ة لت ار القانونی ؤ بالآث ن التنب خاص م ن الأش ذلك یمك ستقبلیة ف صرفات الم فاتھم الت
ة،           اط والوقای ن الاحتی نھم م ة      ووأعمالھم لیمك صوص المطبق تیعاب الن م واس الي فھ بالت

   )٢(.علیھم

ق        د، تتعل ن القواع ائفتین م ضمن ط انوني یت ن الق دأ الأم بعض أن مب رى ال وی
ن              ز م ذه المراك سبي لھ ات الن ة أو الثب ز القانونی تقرار المراك الطائفة الأولى بضمان اس

                                                             
(1) Alexandre Flückiger, “le principe de clarté de la loi….” Op. Cit, p.75. 

ـدد   / د )٢( صادیة، الع ة والاقت وث القانونی ة البح انوني، مجل ن الق دأ الأم ف، مب د اللطی د عب ، ٣٦محم
  وما بعدھا٨٨، ص ٢٠٠٤أكتوبر 



 

 

 

 

 

 ١٥٨

ا   ان، بینم ث الزم ة، أي      حی د القانونی ي القواع ین ف رة الیق ة بفك ة الثانی ق الطائف  تتعل
وافر الجودة        الوضوح والتحدید للقواعد القانونیة وقرارات السلطات العامة، مما یعني ت

   )١(.في ھذه القواعد والقرارات

صوص        وح الن دأ وض ى أن مب ف إل ذا التعری تنادًا لھ بعض اس ب ال ذلك ذھ ول
انوني          القانونیة یتفرع عن مبدأ    ن الق اني الأم د مع إن أح ا أوضحنا ف  الأمن القانوني فكم

ة         د القانونی ي وضوح القواع ى      )٢(ھو الیقین القانوني ویعن بعض الآخر إل ب ال ن ذھ ، لك
سي              توري الفرن ضاء الدس ا الق م یمحنھ انوني ل ن الق رة الأم عكس ذلك حیث یرى أن فك

توریة     القیمة الدستوریة، بل رفض بشكل صریح في العدید من أح  ى دس ة عل ھ الرقاب كام
م               ا رق ك قرارھ ن ذل انوني وم الأمن الق ا ب تنادًا لإخلالھ ع   391/97القوانین اس ث دف ، حی

الإجراءات             ق ب انون المتعل شروع الق توریة م دم دس سي بع ان الفرن بعض أعضاء البرلم
دأ                  ع مب ارض م ھ یتع ن ضمنھا أن دة م باب عدی ة لأس ضریبیة والمالی سائل ال العاجلة للم

 القانوني، وطالبوا باعتبار الأمن القانوني مبدءًا دستورِیا بقولھم، حان الأن وضع الأمن
ك   )٣(.مبدأ الأمن القانوني ضمن المبادئ الدستوریة       إلا أن المجلس الدستوري رفض ذل

ة    انوني أو الثق الأمن الق سمى ب توري ی دأ دس د مب ھ لا یوج حًا أن راحة موض ص
  )٤(.المشروعة

                                                             
سابق، ص      / د )١( ع ال ف، المرج د اللطی د عب ضا    ٨٨محم دھا وأی ا بع ة    / د وم سري العصار، الحمای ی

ي تصدرھا         الدستوریة للأمن القانوني  ة الدستوریة الت ا، مجل ة الدستوریة العلی  في قضاء المحكم
 .٥١، ص ٢٠٠٢المحكمة الدستوریة، العدد الثالث، یولیو 

(2) Alexandre Flückiger, “le principe de clarté de la loi….” Op. Cit, p.76. 
(3) Anne-Laure Valembois, La constitutionnalisation de l'exigence de 

sécurité juridique en droit français, Cahiers du Conseil constitutionnel, 
n° 17, mars 2005, p. 1 

(4)    Décision n° 97-391 DC du 7 novembre 1997, Loi portant mesures 
urgentes à caractère fiscal et financier. 
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 (qu'aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit un 

principe dit de «confiance légitime ) ، . 

توري                دم وجود نص دس ى ع تنادًا إل ضاءه اس توري ق س الدس س المجل وقد أس

دم      ة صریح بذلك، وع توریة الأخرى،            إمكانی صوص الدس ن الن دأ م ذا المب تخلاص ھ  اس

  . ضوابط دستوریة واضحة لھالعمومیة ھذه الفكرة وعدم القدرة على وضع

ضة            رة غام ا فك د ذاتھ ي ح انوني ف ن الق رة الأم رأي أن فك وأضاف أنصار ھذا ال

دد               اب مفھوم مح ود لغی اف تع ذه الأوص دا، وھ اق واسع ج ددة، وذات نط جدا وغیر مح

ة           نح القیم توري یم س الدس اه أن المجل ذا الاتج صار ھ ضیف أن انوني، وی ن الق للأم

صوص       الدستوریة للمباد  دأ وضوح الن ل مب ق، مث ة للتطبی ئ الواضحة والمحددة والقابل

   )١(.ومبدأ عدم رجعیة النصوص القانونیة وغیر ذلك. القانوني

ن          دأ الأم ھ أن مب د رأى بعض الفق وقد تعرض رأي المجلس الدستوري للنقد، فق

ي ج          واطن الت سان والم وق الإن لان حق ن إع ة م ت  القانوني یجد سنده في المادة الثانی عل

ادم   صار    )٢(.من مبدأ الأمن أحد الحقوق الطبیعیة للإنسان التي لا تقبل التق ادى أن د ن ، وق

اه       ھذا الاتجاه بضرورة منح التوقع المشروع قیمة دستوریة، وقد ذھب أنصار ھذا الاتج

ن           صورة ضمنیة م انوني ب الأمن الق رف ب د اعت سي ق توري الفرن س الدس ى أن المجل إل

ات   ض التطبیق لال بع ام  خ ي ع ا، ف توریة ومنھ انون ٢٠٠٥الدس شروع ق ة م م إحال  ، ت

ون           ب أن یك ھ یج توري أن س الدس ح المجل واطنین فأوض ى الم ضرائب عل رض ال یف

                                                             
(1) Patricia Rrapi, “L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 

constitutionnel”, Op.Cit., p.91ets. 
 .٩٨محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص / د  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٦٠

ة              ارات المختلف ا للخی ضریبة وفقً ع ال ة دف ن كیفی ول م المواطن قادرًا على توقع قدر معق

  )١(.التي ینص علیھا القانون

ن          رة الأم ى أن فك ھ إل س      وذھب بعض الفق اء المجل ة لإرس ت داعم انوني كان الق

صوص           دأ وضوح الن ا مب ة ومنھ توریة المھم ادئ الدس بعض المب الدستوري الفرنسي ل

وانین             دار ق توري بإص القانونیة، ووفقًا لھذا المبدأ یلتزم المشرع أن یمارس دوره الدس

  )٢(.واضحة ومفھومة ومحددة

  المحكمة الدستوریة العلیا 

ذت صراحة       ذھب بعض الفقھ إلى أن   د أخ صریة ق ا الم توریة العلی المحكمة الدس

ة     ن المحكم صادر م م ال لال الحك ن خ ك م شروع وذل ع الم انوني والتوق ن الق دأ الأم بمب

ام  ي ع ا ف توریة العلی ا   ١٩٩٩الدس تور ومنھ ي الدس واد ف دة م ى ع تندت إل ذي اس  وال

ادة  ھ ٦٥الم ى أن نص عل ي ت انون : " الت ة للق ضع الدول رر )٣( .تخ ث تق ة  حی : المحكم

ان       " ي ك وحیث إن المشرع عزز اتجاه الجبایة التي استھدفھا بالبند المطعون فیھا، والت

املین             ق والمتع اري والتوثی شھر العق صلحة ال ین م دة ب ات عدی وع منازع أنھا وق من ش

تكمال         شھر واس ة ال ام عملی د تم ار بع ة للعق ة الحقیقی ن القیم ري ع ام التح ا بنظ معھ

ون      إجراءاتھا، تمھیدًا لإ  ة یك ة لرسوم تكمیلی ذه القیم خضاع ما قد یظھر من زیادة في ھ

ل         ا قب دارھا معروفً ون مق لا یك شروع، ف وقعھم الم صادمًا لت شأن م ن ذوي ال ا م طلبھ

دیرھم       الشھر، ولا عبئُھا ماثلًا في أذھانھم عند التعامل، فلا یزنون خطاھم على ضوء تق
                                                             

 دراسة مقارنة، -رجب محمود طاجن، ملامح عدم الرجعیة في القضاءین الدستوري والإداري /  د )١(
 .١٥٣، ص٢٠١١دار النھضة العربیة، 

(2) Luchaire (F), La sécurité juridique en droit constitutionnel français. 
Cahiers du Conseil Constitutionnel 2001, n° 11, p. 67. 

 .١٠١محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص / د  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٦١

دامھم مواق   الي لأق ون بالت ا، ولا یعرف لفًا لھ ون    س ا، لیك صلحة بھ اغتھم الم ل تب ا، ب عھ

  )١(.." فرضھا نوعًا من المداھمة التي تفتقر لمبرراتھا

ھ               اه ذات ى الاتج ا إل توریة العلی ة الدس ت المحكم دت   (...وفي حكم آخر ذھب د أك وق

دد   ) ٧٥(من المادة ) ج ( وحیث إن البند ( المحكمة أنھ  اق المح المطعون علیھ، في النط

ارًا، تُح    ضع معی م ی و      ل ي ض ة ف اء الكائن دة للبن ي المع ة الأراض ى أساسھ قیم احي دد عل

ع        المدن، التي تُحَصَّل الرس ـ ي لا یقن ي الأحوال الت ى أساسھا، ف ة عل وم النسبیة التكمیلی

اب            م الكت ام التحري، إذ خوَّل قل ط بنظ دا فق قلم الكتاب بالقیمة التي أقر بھا المكلف، معت

ا  ى م اءً عل ة بن ذه القیم د ھ ي  تحدی ة للأراض ة الحقیقی ن القیم ات ع ن تحری ھ م وم ب یق

ة                  ة لرسوم تكمیلی ذه القیم ي ھ ادة ف ن زی د یظھر م ا ق ضاع م دًا لإخ ا، تمھی المشار إلیھ

اییر         ضع مع ا، دون أن ی تكمال إجراءاتھ ضائیة، واس صومة الق تفرض بعد الحكم في الخ

ا المنازعة فیھ            ن ووجھ بھ یح لم دیر، وتت س التق ا أس ضبط بھ ة تن ى  دقیق وف عل ا للوق

وارد  - وعلى غیر أسس موضوعیة -أسس ھذا التقدیر، متوخیًا أن یوفر عن طریقھا        م

ن               ولین م ا للمم ي ملاحقتھ ا یعن ا، وھو م للدولة تعینھا على إشباع جانب من احتیاجاتھ

صول       -أجل استئدائھا، تأمینًا لمبلغھا      ا الح ى ضوء توقعھ ا عل ا بموازنتھ  بعد أن أدرجھ

لال     ن خ دیر رسومھا            علیھا م ي تق الاة ف ى المغ الي إل ا بالت ضائیة، وجنوحھ  الرسوم الق

صادمًا      شأن م ن ذوي ال متخذًا من الجبایة منھاجًا لھ، فكان طلب تلك الرسوم التكمیلیة م

ا       لتوقعھم المشروع، فلا یكون مقدارھا معروفًا قبل انعقاد الخصومة القضائیة، ولا عبئُھ

ي،    ا، ولا         ماثلًا في أذھانھم عند التقاض لفًا لھ دیرھم س ى ضوء تق اھم عل ون خط لا یَزِنُ  ف

ن             ا م ون فرضھا نوعً ا، لیك یعرفون بالتالي لأقدامھم مواقعھا، بل یباغتھم قلم الكتاب بھ

                                                             
اریخ   ٢٠ لسنة ١٢٦حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى المقیدة برقم  )١( صادر بت  قضائیة وال

 .١٩٩٩ من أكتوبر ٢



 

 

 

 

 

 ١٦٢

اع بعض              لال اقتط ن خ ة الخاصة م المداھمة التي تفتقر لمبرراتھا، وعدوانًا على الملكی

    )١(...).عناصرھا دون مسوغ

صورة  وأرى أن مبدأ الأمن ا   لقانوني حتى وإن لم یعترف بھ القضاء الدستوري ب

ضع         ي تخ ة الت ة القانونی اء الدول واضحة إلا أنھ یعد أحد أھم الأسس التي یقوم علیھا بن

م     ن أھ دة م انوني واح ن الق دأ الأم ر مب ا یعتب انون، كم ة للق سلطات العام ع ال ا جمی فیھ

أن غایات وأھداف أي نظام قانوني الغایات التي یھدف القانون إلى تحقیقھا، فلا شك في 

ن               د الأم د مھ ھ، وق شروعة للخاضعین ل ة الم تتحقق بكفالة الأمن القانوني وتحقیق الثق

دأ وضوح                ن ضمنھا مب توریة وم ة الدس ادئ ذات القیم ن المب د م القانوني لظھور العدی

د صراحة أو       النصوص القانونیة ،  وقد حرص المجلس الدستوري الفرنسي على التأكی

توریة،  ض  ادئ الدس اقي المب ن ب ة ع صوص القانونی وح الن دأ وض تقلال مب ى اس منا عل

  .وذلك بتوضیح دعائمھ، وحدوده ومعاییر تطبیقة

  علاقة مبدأ وضوح النصوص القانوني بمبدأ الشرعیة الجنائیة 

دأ وضوح            لا شك في أن مبدأ الشرعیة الجنائیة كان لھ تأثیر كبیر على ظھور مب

ة  صوص القانونی صوص     الن وح الن دأ وض شأة مب ت ن ث ارتبط لإدراك، حی ا ل  وقابلیتھ

صوص        توریة الن ى دس ة عل ت الرقاب ة ارتبط ي البدای ائي، فف انون الجن ة بالق القانونی

ى         ك إل ي ذل سبب ف القانونیة الغامضة ارتباطًا وثیقًا بنصوص القانون الجنائي، ویعزو ال

  )٢(.بالنص القانونيارتباط القانون الجنائي بالحریة الشخصیة للمخاطبین 

                                                             
رقم     )١( دة ب دعوى المقی سنة  ١٠٩ حكم محكمة الدستوریة العلیا في ال ، "دستوریة  "  قضائیة  ٣٣ ل

 .٢٠١٧ مایو ٦الصادر بتاریخ 
(2) Patricia Rrapi, “L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 

constitutionnel”, Op.Cit., p.141. 



 

 

 

 

 

 ١٦٣

ب     ھ یج ة أن دة الأمریكی ات المتح ي الولای ا ف ة العلی ة الاتحادی دت المحكم د أك وق

ي     ك ف ل ش ع ك ا یقط ة، وبم حة ویقینی صورة واض ائي ب انون الجن صوص الق یاغة ن ص

م     ث یعل افي بحی سبق الك د الم انوني بالتحدی نص الق سم ال ب أن یت شرع ویج صد الم مق

ث أن توسعت       المخاطب بالنص القانوني الأ   ا لب م م شروعة، ث ر الم فعال المشروعة وغی

  )١(.المحكمة الاتحادیة العلیا في تطبیق المبدأ في كافة القوانین

د        دم تحدی ى أن ع كذلك ذھبت المحكمة الدستوریة العلیا في العدید من أحكامھا إل

لال            ى الإخ ؤدي إل د ی النصوص العقابیة بصورة واضحة وغموض ضوابطھ وشروطھ ق

ة سیر      بحری ي تف ع ف ي التوس ضائیة ف ة والق سلطة التنفیذی سف ال ن تع ا م رأي خوفً  ال

اك            ي انتھ النصوص الغامضة، فتجھیل ھذه النصوص وغموضھا قد یكون سببًا رئیسًا ف

  )٢(.الحریات التي حرص الدستور على إقرارھا

ویتفرع عن مبدأ الشرعیة الجنائیة فكرة الیقین الجنائي، ومعناه أن یحاط الناس     

ذا                 ع ذلك، وھ ل یعرضھم ل ان أي فع ل إتی اتھم قب دد حری د یھ ا ق لمًا بالتجریم والعقاب وم

یعني أن المواطن یعرف بوضوح النصوص الجنائیة التي یمكن أن تنطبق علیھ، ویكون         

ك             یھم، وذل ا عل ل تطبیقھ ا قب ي وإدراك وإحاطة بھ ى وع المخاطبون بھذه النصوص عل

  )٣(.ق وحریات الأفراد بشكل مباشرنظرًا لما تنطوي علیھ من مساس بحقو

                                                             
(1)Tammy W. Sun, Equality by other means: the substantive foundalions 

of the Vagueness doctrine, Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law 
Review, Vol. 46., 2011, p. 149. See also, Goldsmith (A.), The void-for-
vaguencss Doctrine in the Supreme Court, Revisiled, 30 Am. J. Crim. 
L., 2003, p. 281. 

اریخ     )٢( صادر بت ا ال توریة العلی ة الدس م المحكم ر ١حك دول   ١٩٩٧ فبرای دة بج ضیة المقی ى الق  ف
 . قضائیة دستوریة١٨ لسنة ٥٩المحكمة الدستوریة العلیا برقم 

 .٤٠٣أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص /  د )٣(



 

 

 

 

 

 ١٦٤

ي       وقد نص الدستور المصري على مبدأ الشرعیة الجنائیة بشكل صریح سواء ف
ادة     ١٩٧١دستور   تور    ٦٦ في الم ھ أو دس ادة   ٢٠١٤ من ي الم صت    ٩٥ ف ي ن ھ والت  من

ة        (على أن    ع عقوب العقوبة شخصیة، ولا جریمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توق
، كذلك الدستور )ضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاریخ نفاذ القانونإلا بحكم ق  

  .الفرنسي قد نص على ھذا المبدأ صراحة

م               ي ل تور الأمریك ذلك الدس صري وك ویلاحظ أن الدستور الفرنسي والدستور الم
توري        ضاء الدس تطاع الق ة واس صوص القانونی وح الن دأ وض ى مب راحة عل نص ص ی

توري          الفرنسي والأم  ضاء الدس فِ الق م یكت ریكي إرساء ھذا المبدأ وتوضیح دعائمھ، ول
ضة     بتطبیقھ على النصوص الجنائیة وإنما امتد لیطبق على كافة القواعد القانونیة الغام

  .وغیر الواضحة

صًا   ان حری سي ك توري الفرن س الدس ظ أن المجل دأ  ویلاح ین مب ز ب ى التمیی عل
صوص      الشرعیة الجنائیة ومبدأ وضوح النصو     دأ وضوح الن ص القانونیة، مؤكدًا أن مب

ارت          د س ة، وق ر الجنائی صوص غی القانونیة ھو مبدأ مستقل بذاتھ، وأنھ یمتد لیشمل الن
ي             ضة ف وانین الغام توریة الق دم دس ضت بع ھ وق المحكمة الاتحادیة العلیا في الاتجاه ذات

انوني        نص الق ون ال ي أن یك ة، فیكف ر الجنائی ة وغی سائل الجنائی ضي  الم ضًا لتق غام
ة                ة الاتحادی ضائي للمحكم اد الق ر الاجتھ د م المحكمة الاتحادیة العلیا بعدم دستوریة، وق

ـ        ق ب تور      "العلیا الأمریكیة فیما یتعل الف للدس انوني المخ نص الق بمراحل  " غموض ال
ى                  ة عل ت الرقاب ة، ارتبط ي البدای دأ، ف توري للمب اس دس ي وضع أس اھمت ف متتابعة س

ا        دستوریة النصوص  م م ائي، ث انون الجن صوص الق  القانونیة الغامضة ارتباطًا وثیقًا بن
سائل                 ي الم ضة ف وانین الغام توریة الق دم دس ا بع ة العلی ة الاتحادی لبث أن قضت المحكم

  .الجنائیة وغیر الجنائیة

  .وسنعرض لذلك تفصیلًا في المباحث القادمة
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  المبحث الثاني
  انونيةالأساس الدستوري لمبدأ وضوح النصوص الق

 

مما لا شك فیھ أن التشریع ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تصدر في صورة 

ذلك،      ررة ل راءات المق ا للإج صة، طبقً سلطة المخت ة بواسطة ال ة مكتوب صوص قانونی ن

صدر             شریع ھو الم راد، والت لوك الأف م س ة مجردة تحك د عام فدور التشریع وضع قواع

ا        الرسمي في معظم الدول الحدیثة، ول    ا لحل م ھ أولً أ إلی ي أن یلج ى القاض ذلك یتعین عل

ات      ن منازع ھ م رض أمام ا ع شریعیًا لم صًا ت د ن إذا وج ات، ف ن منازع ھ م یعرض أمام

لا                 ضًا، ف ا وغام نص مبھمً ذا ال ان ھ و ك ى ول صادر الأخرى، حت أ للم امتنع علیھ أن یلج

 عن المعنى الذي یجوز للقاضي أن یبحث في المصادر الأخرى، وإنما یتعین علیھ البحث

صوص           ة بن ا ملزم ة فالأصل أنھ سلطة التنفیذی سبة لل ر بالن ذلك الأم شرع، ك صده الم یق

ولى          ا أن تت القانون المكتوب، فإذا كان النص غامضًا ومبھمًا أو غیر مفھوم فیجب علیھ

تفسیر ھذا النص لتحدد طریقة تطبیقھ، مما قد یؤدي لتعسف الإدارة في تفسیر نصوص  

تحمل نصوصھ بمعان لم یقصدھا المشرع وقد یعصف ذلك بحقوق وحریات القانون وأن 

  )١(.الأفراد

وإذا كان الأصل أن السلطة التنفیذیة تنفذ القوانین الواضحة المحددة والمفھومة  

د                   إن الإدارة ق ة ف ر المفھوم ضة وغی صوص الغام ال الن ي ح ھ ف دون تفسیر منھا، إلا أن

یع     تقرض على موظفیھا تفسیرًا معینًا، و   ن توس سیر یمك ي التف تبعًا للطریقة التي تتبع ف

سیر التوصل              تار التف ت س أو تضییق نطاق النص القانوني، بل أنھ من الممكن أیضا تح

                                                             
ة، النظری   /  د )١( وم القانونی ق،      توفیق حسن فرج، المدخل للعل ة للح ة العام انون والنظری ة للق ة العام

 .٢٠٤مؤسسة الثقافة الجامعیة، ص 



 

 

 

 

 

 ١٦٦

ده         إلى تغییر معنى النص القانوني، ومن ھنا تظھر أھمیة وضوح النص القانوني وتحدی

 .بدقة

ذه  سي و   ھ صري والفرن توري الم ضاء الدس ت الق ى   الإشكالیات دفع ي إل الأمریك

ن     راد م ات الأف وق وحری ة حق ضة، لحمای ة الغام صوص القانونی ى الن ھ عل سط رقابت ب

ذلك    التعسف في تفسیر وتنفیذ النص القانوني المبھم،      صري وك تور الم ونظرًا لأن الدس

ضاء      ع الق ا دف الدستور الفرنسي لم ینص صراحة على مبدأ وضوح النص القانوني، مم

  .ذا المبدأالدستوري إلى استنباط ھ

ب  وإذا صدر      كان بعض الفقھ الفرنسي قد ذھ ي الم توریة ھ ة الدس ى أن الوثیق  إل

اف           صوصھا، وأض ا لن ھ وفقً دار أحكام توري بإص ضاء الدس ھ الق الأساسي الذي یلتزم ب

ن   ا م توریة دون غیرھ د الدس د إلا بالقواع توري أن یعت ضاء الدس وز للق ھ لا یج بأن

      ة الأخرى أی رأي          الاعتبارات القانونی ذا ال ا لھ توري وفقً ضاء الدس صدرھا، فالق ان م ا ك

صوص          اوز الن ا یج صاصھ بم ن اخت سھ إذا أعل ع نف ارض م ة تع ي حال ون ف یك

 )١(.الدستوریة

ي   إلا أنھ من الملاحظ أن المجلس الدستوري الفرنسي  قد سار  في الاتجاة ذانھ ف

 التي لم ترد صراحة  بسط رقابتھ الدستوریة على حقوق الانسانفقد رفض  بادئ الأمر،   

توریة    ة الدس ي الوثیق ك،      ف دل ذل ن ع رعان م ن س د    ، لك د القواع ي تحدی ع ف  وتوس

س       د المجل د أك تور، فق ة الدس ي الوثیق واردة ف صوص ال اوز الن ا یج توریة بم الدس

تور          صوص الدس ي ن دد ف توریة تتح ة الدس ي الرقاب ھ ف ار مرجعیت توري أن معی الدس

سان   ، والذي ١٩٥٨الفرنسي الصادر في    وق الإن أشار في مقدمتھ إلى اعتبار إعلان حق

                                                             
(1)  Michel Fromont, "La justice constitutionnelle dans le monde",Dalloz, 

1996, p.115 



 

 

 

 

 

 ١٦٧

نة   صادر س واطن ال تور 1789والم ة دس توریة  ١٩٤٦ومقدم ة الدس ن الوثیق زء م ، ج

ق علیھ ذي أطل ھ أن   اال ض الفق رى بع توریة، وی ة الدس صطلح الكتل سي م ھ الفرن  الفق

معترف  والتي تتعلق بالمبادئ الأساسیة ال١٩٤٦المرجعیة التي أضافتھا مقدمة دستور      

ة              سیة الثالث ة الفرن دتھا الجمھوری بھا بواسطة قوانین الجمھوریة استھدفت إحیاء ما أك

  )١(.في مسائل الحریات العامة والقوانین الاجتماعیة

ي أن    وفي السیاق ذاتھ ذھبت المحكمة الدستوریة العلیا في العدید من أحكامھا إل

تور       صوص الدس ع ن ارض م شریعات أن لا تتع ي الت ل ف حًة  الأص صري موض إن (الم

د        الم یقی ة م لطة تقدیری ا س وق، أنھ یم الحق ال تنظ ي مج شرع ف لطة الم ى س ل ف الأص

ا أو            ا لا یجوز اقتحامھ ا لھ ون تخومً ا، وتك ن إطلاقھ د م الدستور ممارستھا بضوابط تح

ا          إن م ین، ف یم موضوع مع شریعیة بتنظ سلطة الت تخطیھا؛ وكان الدستور إذ یعھد إلى ال

ي        تقره من القواع   وق الت ن الحق ال م د القانونیة في شأن ھذا الموضوع، لا یجوز أن ین

ذه      دار ھ ك أن إھ ا، ذل ن أطرافھ ھا م ضھا أو بانتقاص واء بنق لھا، س تور أص ل الدس كف

ا             ن خلالھ نفس إلا م ي لا تت ة الت ا الحیوی ى مجالاتھ دوان عل ولا . الحقوق أو تھمیشھا ع

صفًا      یجوز بالتالي أن یكون تنظیم ھذه الحقوق اقتح       ون من ین أن یك ل یتع ا، ب اما لفحواھ

   )٢().ومبررًا

احترام              زم ب ب أن تلت شریعات یج د أوضحت أن الت ك فق ولكنھا لم تقتصر على ذل

دة   (...حقوق الإنسان وفقا للمعاییر التي تأخذ بھا الدول الدیمقراطیة      ضمون القاع فإن م

ى ضوء    القانونیة التي تسمو في الدولة القانونیة علیھا، وتتقید ھي  دد عل  بھا، إنما یتح

                                                             
(1) Ibid., p.116. 

سة   )٢( ا بجل توریة العلی ة الدس م المحكم نة ٦حك ل س م١٩٩٦ أبری ضیة رق ي الق سنة ٣٠ ف . ق١٦ل
 .ستوریةد
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ا         ل فیم تقر العم ا، واس ي مجتمعاتھ مستویاتھا التي التزمتھا الدول الدیمقراطیة باطراد ف

ى                ا مفترض أول د بھ ار أن التقی لوكھا، باعتب اھر س ف مظ ي مختل بینھا على انتھاجھا ف

ا          سلیم بھ ر الت ي یعتب وق الت ك الحق ھ بتل لال فی ي  لتوكید خضوعھا للقانون، وبما لا إخ  ف

ة   دول الدیمقراطی دیھا   -ال ا ل اییر تطبیقھ اً لمع ضماناتھا،    -ووفق ا ل ن إقرارھ راً ع  معب

ا،            ا لا یعطل جوھرھ ضرورة، وبم ضیھا ال ي تقت دود الت ى الح ا إل القیود علیھ ا ب ونزولھ

  )١().إنفاذًا لفعالیتھا، واستیفاءً لدورھا في مجال إشباع المصالح المرتبطة بھا

لیا قد اتخذت المستوي الذي تلتزم بھ الدول الدیمقراطیة   فالمحكمة الدستوریة الع  

ا         ابطًا لرقابتھ ارًا وض في قواعدھا القانونیة، وفي احترام حقوق وحریات المواطنین معی

  )٢(.الدستوریة على القواعد التشریعیة التي تتعلق بھذه الحقوق والحریات

، )لدستوریةالأھداف ذات القیمة ا(وقد أشار المجلس الدستوري إلى فكرة 

وتتضمن حمایة النظام العام، وحریة الرأي، بما في ذلك احترام حریة الغیر، وحریة 

تعدد الآراء، مع تجنب إعطاء طابع مطلق للمبادئ ذات القیمة الدستوریة، لتبریر وضع 

وتعتبر القواعد الدستوریة جمیعھا في مرتبة واحدة » قیود على الحقوق الأساسیة

ا المجلس الدستوري مباشرة من نصوص الدستور أو بطریق غیر سواء تلك التي طبقھ

  .مباشر

دد                ي ص توریة ف ادئ الدس ن المب وعین م وقد أقر المجلس الدستوري الفرنسي ن

ات     وق والحری ة الحق ھ لحمای سط رقابت ي     )٣(ب ھ ف صوص علی و المن وع الأول وھ ؛ الن

یمة دستوریة مؤكدة، الدستور مثل الحریة الشخصیة وحریة العقیدة وھذه المبادئ لھا ق     

                                                             
 .دستوریة . ق٨ لسنة ٢٢، في القضیة رقم١٩٩١ینایر  ٤ حكم المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة )١(
 .٦٣أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، المرجع السابق، ص / د )٢(
 .٦٧الإشارة السابقة، ص  )٣(
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تور     صوص الدس ن ن توري م س الدس تقھا المجل ي اس ادئ الت ي المب اني وھ وع الث والن

ن            ١٩٤٦ومقدمة دستور    وانین والأم ل جودة الق واطن مث سان والم وق الإن  وإعلان حق

  )١(.القانوني ووضوح النصوص القانونیة وقابلیتھا للفھم

  : یةوقد رأینا تقسیم ھذا المبحث إلى المطالب الآت

  . الأساس الدستوري لمبدأ وضوح النصوص القانونیة في فرنسا: المطلب الأول

ضاء             : المطلب الثاني  ي الق ة ف صوص القانونی دأ وضوح الن توري لمب اس الدس الأس

  .الدستوري المصریوالأمریكي

  

  المطلب الأول
  الأساس الدستوري لمبدأ وضوح النصوص القانونية في فرنسا

 

تو   س الدس تمد المجل ن   اس ة م صوص القانونی وح الن دأ وض سي مب ري الفرن

ام       ي ع صادر ف واطن ال سان والم وق الإن لان حق ن إع سي وم تور الفرن صوص الدس ن

سي   ١٧٨٩ توري الفرن س الدس د المجل ي أك ضع    أوالت شرع أن ی ى الم رض عل ا تف نھ

دد           نصوصًا قانونیة واضحة وصیاغتھا غیر غامضة، لحمایة المخاطبین بالقانون من تع

سیرات توري    تف س الدس ح المجل ذلك أوض حة، ول ر الواض ة غی صوص القانونی  الن

ا    اطبین بھ ات المخ وق وواجب ة حق دد بدق ي أن تح وانین ینبغ صوص الق سي أن ن الفرن

  )٢(.لحمایتھم من التعسف في تفسیر النصوص القانونیة غیر الواضحة أو غیر المحددة
                                                             

(1) Voir, CC, 10 juin 1998, DC n° 84-401. Jo., du 14 juin 1998, p.9033. 
(2) Décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000. 
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بء ت         اء ع ة    وقد أكد البعض أنھ لا یجوز وفقًا للدستور إلق د القانونی د القواع حدی

على السلطة التنفیذیة أو السلطة القضائیة، فالمختص بھا دائمًا وفقًا لنصوص الدستور    

د     سألة تحدی ل م ضة تنق ة الغام صوص القانونی اف أن الن شریعیة، وأض سلطة الت ي ال ھ

ي            سلطتین ف ن ال سف أيُّ م د تتع ضائیة، وق ة والق القواعد القانونیة إلى السلطة التنفیذی

سیر                ت ى تف ة إل سلطة التنفیذی ضاء أو ال ي الق د ینتھ فسیر النص القانوني الغامض، بل ق

  )١(.النص القانوني على نحو مغایر لمقاصد المشرع

صاصھ            أن یباشر اخت شرع ب زام الم ى الت توري إل س الدس ولذلك فقد ذھب المجل

ادئ ال              رم المب ھ أن یحت ب علی تور، إذ یج توریة،  التشریعي كاملًا طبقًا لنصوص الدس دس

ة              سلطات التنفیذی ل ال ل ك ن قب د م ادئ والقواع ذه المب رام ھ ى ضمان احت وأن یسھر عل

اطبین      ة للمخ وفر الحمای د ت ادئ والقواع ذه المب ل ھ ا، فمث ة بتطبیقھ ضائیة المكلف والق

ي               لال تبن ن خ سف، م اطر التع د مخ ذلك ض تور وك الف للدس سیر المخ بالقانون ضد التف

توري        القواعد القانونیة المحدد  ار الدس ا للإط ة ووفقً صورة كافی ا ب ا وإجرائیة موضوعی

  )٢(.المحدد لإصدارھا

  

                                                             
ول            )١( ة الوص ھولة وإمكانی دأ س انوني ومب نص الق وح ال دأ وض ین مب وقد ربط المجلس الدستوري ب

ة   د القانونی م القواع انون أوفھ دة  accessibilitéللق اطبین بالقاع ة المخ ي إحاط ذي یعن  ، وال
ى           القانونیة بمضمونھا بشك  ا عل ا وتطبیقھ م محتواھ ي فھ دیھم ف وض ل ل غم ل ك ا یزی لٍ كافٍ، وبم

ة  زھم القانونی ون    –مراك توریة، ولا یك ة دس دأ ذو قیم توري كمب س الدس ا المجل رف بھ د اعت  فق
اطبین         ى المخ اتھا عل للاعتراف بھذه الغایة الدستوریة قیمة ما لم یحدد القضاء الدستوري انعكاس

  .ل تحدید  التزام المشرع في إعمالھا في التشریعات التي یصدرھابالقاعدة القانونیة من خلا
Frison-Roche, W. Baranès, Le principe constitutionnel de l’accessibilité et 
de l’intelligibilité de la loi, D., 2000, Chron., p. 363. 

 .١٥٨رجب طاجن، المرجع السابق، ص /  د )٢(



 

 

 

 

 

 ١٧١

  وضوح النصوص القانونیةإضفاء القیمة الدستوریة على مبدأ 

ة         ة القیم ام المتابع ھ أو أحك سلة قرارات ي سل منح المجلس الدستوري الفرنسي ف

م    ا للفھ ة وقابلیتھ ى  الدستوریة لمبدأ وضوح النصوص القانونی تنادًا إل أن   والإدراك، اس

ة         ن أجل حمای ة، م ھ الكفای ا فی دور المشرع الرئیسي ھو سن قوانین دقیقة وواضحة بم

ة،      صوص القانونی ق الن ي تطبی ضائیة ف ة والق سلطة التنفیذی سف ال ن تع خاص م الأش

صوص              شرع مجرد وضع ن یس دور الم اتھم، فل راد وحری وبالتالي النیل من حقوق الأف

راد             قانونیة غامضة  وق الأف ساس المباشر بحق ا الم ى تطبیقھ ب عل ر واضحة یترت  وغی

   )١(.الأساسیة

ارس   شرع  یم ام أن  الم ل الع سي أن الأص توري الفرن س الدس د المجل د أك  -وق

ادة        -بشكل كامل  ب الم ب     ٣٤ الاختصاصات الممنوحة لھ بموج ھ یج تور، إلا إن ن الدس  م

 الدستوریة واحترام المبادئ  ذات علیھ حال ممارسة ھذا الاختصاص، احترام النصوص 

ادئ           رام المب ضًا احت شرع أی ضمن الم ل إن ی سب ب ذا فح یس ھ توریة، ل ة الدس القیم

أن               انون، ب ق الق ن تطبی سئولة ع ضائیة الم ة والق سلطات التنفیذی ل ال ن قب الدستوریة م

یضع  نصوصًا قانونیة واضحة ومحددة، ولا تعطي فرصة للتأویل والتفسیر، الذي غالبًا 

انون       دأ وضوح الق ما ینتھي بالتعسف في تطبیق القانون والمساس بحقوق الأفراد، فمب

                                                             
(1) Anne Jennequin, L’intelligibilité de la norme dans les jurisprudences du 

Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat. Plaidoyer pour une 
déjuridicisation de l’intelligibilité de la norme, RFDA septembre-
octobre 2009, pp. 913-928.  
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اطبین            ة المخ ددة لحمای یفرض على المشرع ضرورة وضع قاعدة قانونیة واضحة ومح

   )١(.بالقانون من مخاطر التعسف في تطبیق القانون

ار          زام ص شأة الت دأ ن ذا المب توري لھ ى  وقد ترتب على اعتماد المجلس الدس م عل

ن          ب م ذا یتطل ددًا، وھ حًا ومح ا وواض انون مفھومً ل الق أن تجع شریعیة ب سلطة الت ال

ن             واطنین م ة الم ن أجل حمای ة م المشرع أن یسن نصوصًا قانونیة دقیقة بما فیھ الكفای

  )٢(.التعسف في تطبیق القانون

دأ        ھ أن مب تخلص بعض الفق د اس ة    " ولذلك فق صوص القانونی ھ  " وضوح الن ل

سلطات         جانبان،   ل ال سبق لعم د الم واطنین والتحدی ل الم ن قب انون م وھما قابلیة فھم الق

ة     اء القیم لال إرس ن خ توري، م ي الدس دف القاض انون، فیھ ق الق ن تطبی سئولة ع الم

ا     "الدستوریة  لمبدأ    ة بم صوصًا دقیق شرع ن وضوح القانون وقابلیتھ للفھم أن یسن الم

سئو           سلطات الم سف ال ع تع ى        فیھ الكفایة ، لمن ضًا إل دف أی انون، ویھ ق الق ن تطبی لة ع

                                                             
(1) (… Considérant qu’il appartient au législateur d’exercer pleinement la 

compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution ; qu’il doit, 
dans l’exercice de cette compétence, respecter les principes et règles de 
valeur constitutionnelle et veiller à ce que le respect en soit assuré par 
les autorités administratives et juridictionnelles chargées d’appliquer la 
loi ; qu’à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle de 
l’article 34 de la Constitution, et l’objectif de valeur constitutionnelle 
d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lui imposent, 
afin de prémunir les sujets de droits contre une interprétation contraire 
à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, d’adopter des 
dispositions suffisamment précises et des formules non équivoqu… ) 
decision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002. 

(2) Laure Milano, Op.Cit., p. 644. 
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ؤ   ن التنب انون م اطبین بالق ین المخ ل » la previsibilite«تمك ن قب ھ م ة تطبیق بكیفی

ي یفرضھا           اتھم الت وقھم والتزام ة حق السلطتین التنفیذیة والقضائیة، ویمكنھم من معرف

واطنین، فا        ین الم ساواة ب دأ الم ة مب ي فعالی ساھم ف ا ی انوني، كم نص الق صوص ال لن

ة         الي إمكانی د، وبالت انوني الواح القانونیة الغامضة تؤدي إلى تعدد التفسیرات للنص الق

   )١(.اختلاف تطبیق نصوص القانون الواحد على أصحاب المراكز القانونیة المتماثلة

   تطور مبدأ وضوح النصوص القانونیة وفقًا لأحكام المجلس الدستوري

ھ   اھتم المجلس الدستوري كثیرًا بف     كرة وضوح النصوص القانونیة، وبسط رقابت

ة        ر القابل على النصوص القانونیة الغامضة والمعقدة تعقیدًا مفرطًا وغیر المفھومة وغی

للإدراك وفي سبیل تحقیق ذلك مرت الرقابة على دستوریة القوانین بمرحلتین، المرحلة     

توري  ، إلا(clarté de la loi) القیمة الدستوریة لمبدأ إعطاءالأولى   أن المجلس الدس

وجد أن ھذا المبدأ یقتصر على الرقابة على دستوریة النصوص القانونیة الغامضة فقط، 

رة       ل كث ي ظ ة ف ة خاص صوص القانونی وح الن دأ وض ن مب ع م س أن یوس أراد المجل ف

صطلح      تخدم م ھا، فاس ا وغموض دم دقتھ شریعات وع  L’accessibilité et الت

l’intelligibilité de la loi        ا ة وقابلیتھ صوص القانونی دأ وضوح الن ى مب ة عل للدلال

للإدراك وانعكس ھذا التحول الدستوري على الأساس القانوني الذي استند إلیھ المجلس 

  :  الدستوري الفرنسي، وسنعرض لذلك في النقاط الآتیة

   )clarté de la loi (مبدأ : أولًا

) clarté de laمصطلح  في بدایة الأمر استخدم المجلس الدستوري الفرنسي 

) loi ویستند جوھر  مبدأ   للدلالة على مبدأ وضوح النصوص القانونیةclarté de (
                                                             

(1) Patricia Rrapi, “L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 
constitutionnel”, Op., Cit., p.55. 
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la loi)   ضرورة أن یصدر المشرع نصوصًا قانونیة واضحة ومحددة، وذلك على 

نظرًا لخطورة النصوص القانونیة الغامضة التي تمس بحقوق وحریات الأفراد، 

 قد یترتب علیھا  تعسف السلطة التنفیذیة أو القضائیة في فغموض النصوص القانونیة

تفسیرھا، بالإضافة إلى  امتناع المخاطبین بنص القانون عن إتیان أفعال مباحة خشیة 

  )١(.الوقوع تحت طائلة القانون، وھذا مما لا شك فیھ إھدار لحقوق الأفراد وحریاتھم

شكل صریح       رة ب توري لأول م ي  وقد أقر المجلس الدس ة    ف سائل الجنائی ر الم غی

انون   ب دأ وضوح الق ھ        clarté de la loi مب ز والتوجی انون التحفی شأن ق راره ب ى ق  ف

   )٢().تقلیل ساعات العمل(المتعلق بتقلیل ساعات الدوام الرسمي 

ل    البرلمانحیث وافق     على مشروع قانون مثیرًا للجدل یخفض عدد ساعات العم

ى    ٣٩الرسمیة من    اعة؛ ب ٣٥ ساعة إل شجیع         س لال ت ن خ ة م دل البطال دف خفض مع ھ

خلق فرص العمل مع تقاسم العمل، حیث یتم تعیین عمال جدد بدلًا من دفع أجور إضافیة   

شتھم          سین معی للعمال الحالیین، كما یساھم في إعطاء العمال مزیدًا من وقت الراحة لتح

دد     على الشركات ا٢٠٠٠ویبدأ نفاذ القانون في الأول من ینایر         . الیومیة د ع ي لا یزی لت

                                                             
(1) Patricia Rrapi, “L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 

constitutionnel”, Op., Cit., p.59. 
(2) émergence du principe:L’absence de clarté et de précision  d’une 

disposition législative  l’expose à une déclaration de non-conformité à la 
Constitution.L’exigence de clarté de la loi est apparue explicitement,  
pour la première fois dans une matière  autre que pénale1 , dans la 
décision n° 98- 401 DC du 10 juin 1998 portant sur la loi d’orientation 
et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, les documents 
de travail du sénatsérie études juridiques, la qualité de la loi, 
Septembre 2007, https://www.senat.fr/ej/ej03/ej03.pdf 
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ن  ا ع ایر   ٢٠عمالھ ن ین ي الأول م شركات ف اقي ال ى ب انون عل ق الق ا یطب ا، بینم  عاملً

١(.٢٠٠٢(  

انون   شروع الق ى م ان عل ضاء البرلم ض أع رض بع د أعت ى أن وق تندوا إل واس

م    بعض نصوص مشروع القانون جاءت غامضة وغیر واضحة، موضحین أن المشرع ل

یتم          یحدد بدقة آلیة تطبیق ھذا ال      ك ھل س ن ذل وائح، وم ده لل یل تحدی رك تفاص انون وت ق

ین           شركات بتعی ى ال زام عل تخفیض رواتب العمال بعد تقلیل ساعات العمل، وھل ھناك إل

  .عمال جدد

ال             ي مج شریعیة ف دیلات ت شرع بتع إلا أن المجلس الدستوري أعلن أن تدخل الم

صاص      ن اخت توریا، إذ   تحدید ساعات العمل والساعات الإضافیة لا یخرج ع دد دس ھ المح

ا   ھ دائمً وز ل شریع  -یج صاصھ بالت ال اخت ي مج ان ف ا ك ال  -طالم ة إدخ دد ملاءم  أن یح

انون     شروع الق تعدیلات على نصوص تشریعیة، وأن ھذا النص مطابق للدستور، وأن م

ذ      ات تنفی د وآلی لا یخالف مبدأ وضوح النصوص القانونیة؛ حیث حدد بشكل دقیق مواعی

انون الجدی   ایر    الق ن أول ین رة م ي الفت ایر    ٢٠٠٠د ف ن ین ى الأول م ادًا ٢٠٠٢ حت  اعتم

انون             ي الق ة ف یل المھم رك التفاص على قوة العمل في الشركات المعنیة بالقانون، ولم یت

حة            صورة واض انون ب ع الق د وض ة، وق حة ودقیق ت واض ل كان ضة ب ة أو غام مبھم

ارق الر      ن ف ال ع ة     المساعدات الاجتماعیة التي تعوض العم ى الحكوم ب، وفرض عل وات

                                                             
انون   )١( ام       ٣٥تم تطبیق ق ي ع رة ف ل لأول م اعة لأسبوع العم م     ٢٠٠٠ س انون باس ذا الق رف ھ  وعُ

دلًا      Martine Aubry نسبة إلى وزیرة العمل آنذاك Aubryقانون  انون ج ذا الق دث ھ ، وقد أح
واسعًا فقد تمسكت بھ الحكومة الإشتركیة، بینما رفضھ باقي الأحزاب، وأشاروا إلى أن ھذا القانون 

ل      لن یزید من فرص التوظیف، فزیادة البطالة ھي مسألة معقدة للغ   رد تقلی ا بمج تم حلھ ن ی ایة، ول
ل           ال للعم ع العم اق م ل بالإتف حاب العم مح لأص ساعات الدوام الرسمیة، كما أضافوا أن القانون س

 ساعة سنویًا، وعلى الرغم من كل ھذا النقد إلا أن ١٨٠لساعات إضافیة بأجر إضافي لا تزید عن  
 . القانون تم تطبیقھ
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زم          ر مل رًا غی دم تقری أن تتفاوض مع النقابات العمالیة بشأن آلیة تطبیق القانون وأن تق

ل  ل أبری ان قب س   ١٩٩٩للبرلم د المجل د أك انون، وق ذا الق ق ھ ار تطبی ات آث دد آلی ، یح

ن الدستوري الفرنسي أن تقلیل ساعات الدوام للعاملین  في الشركات المحددة في القانو      

ن  ى ٣٩م اعة إل شرع  ٣٥ س تور، وأن الم ة للدس ن مخالف م تك بوع ، ل ي الأس اعة ف  س

ادة                ي نص الم ررة ف شریعیة المق صاصاتھ الت دود اخت ي ح انون ف  ٣٤الفرنسي عدل الق

دأ   ع مب ارض م ة لا یتع صیغتھ الحالی توري ب س الدس ى المجل روض عل نص المع وأن ال

  )١(.وضوح القانون وتحدیده بصورة دقیقة

انون       وبذلك صوص الق دأ وضوح ن  یكون المجلس الدستوري الفرنسي قد أقر مب

س           د المجل ك تأكی ب ذل م أعق توریة، ث ة دس دأ ذا قیم سبانھ مب سابق بح رار ال ي الق ف

ین          ساواة ب ق الم ة ضروري لتحقی صوص القانونی دأ وضوح الن ى أن مب توریة عل الدس

شروع  المواطنین أمام القانون وضمان لحمایة حقوقھم وحریاتھم، و         كان ذلك بمناسبة م

شروعات      شجیع الم ة وت ى البطال ضاء عل دف الق ار بھ ا وراء البح ات م انون لمقاطع ق
                                                             

(1) Alors que les requérants liaient cette exigence et l’incompétence 
négative du législateur, le Conseil constitutionnel a estimé que fixer au 
1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002, selon l’effectif des entreprises 
en cause, l’entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du 
travail effectif des salariés de 39 heures à 35 heures par semaine, n’était 
pas contraire à la Constitution, et que le législateur pouvait, « sans 
méconnaître aucun principe, ni aucune règle constitutionnelle, […] 
donner à cette mesure, qui, en l’état, est définie de façon suffisamment 
claire et précise pour satisfaire aux exigences découlant de l’article 34 
de la Constitution, un effet différé ». Les documents de travail du 
Sénatsérie études juridiques, la qualité de la loi, Septembre 2007, p.17 
https://www.senat.fr/ej/ej03/ej03.pdf;  Voir, Décision n° 98-401 DC du 
10 juin 1998, Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du 
temps de travail.. 



 

 

 

 

 

 ١٧٧

شروع    ة م ت إحال انون تم رار الق ل إق ستدامة، وقب ة الم ى التنمی اظ عل صغیرة، والحف ال

  )١(. عضوًا من الجمعیة الوطنیة٦٠القانون للمجلس الدستوري، بناءً على طلب 

ى أن ن  تنادًا إل ادة اس ة  ١٤ص الم دأ حری ع مب ارض م انون یتع شروع الق ن م  م

  (la liberté d'entreprendre)ممارسة التجارة 

نص   ذا ال ن ھ م یك ة    ول ھ الكفای ا فی ا بم حًا ودقیقً  n’était pas)   واض

suffisamment “Claire”  et “ Precise”)       ر واضحة ودًا غی د وضع قی   فق

ارة    ة ممارسة التج ادة     )٢(.وغیر مفھومة على حری صت الم د ن شروع ھ   ١٤فق ن م  ذا م

على أنھ ما لم یكن ھناك استثناء مبرر من اللجنة الوطنیة للأنشطة والتجھیزات  القانون

د      االتجاریة، لا یجوز منح تر   صاد البل ى اقت ؤثر عل ي ت خیص للمشروعات الاقتصادیة الت

شروعات ا  %٢٥أو المقاطعة المقام علیھا بنسبة      ى الم ي   ، وینطبق ذلك عل ة أو ف لفردی

شروعات ذات      صادي  للم أثیر الاقت اوز الت م ألا یتج دماج، المھ تحواذ أو الان ة الاس حال

شروع،   % ٢٥العلامة التجاریة الواحدة    ا الم على اقتصاد البلد أو المقاطعة المقام علیھ

                                                             
ر  ١٩٩٧ یونیو ١٩في  )١( ة ، اقت ة        ، أمام الجمعیة الوطنی ان سیاستھ العام ي بی وزراء ف یس  ال ح رئ

ة والتضامن      دًا للتنمی سلطة     ، على الفرنسیین میثاقًا جمھورِیا جدیدًا ومیثاقًا جدی ن ال ذه م دأ تنفی  یب
سماح              ة وال دیث الدیمقراطی ى تح دف إل سیة تھ شریعیة رئی التشریعیة من خلال اعتماد إصلاحات ت

ا     بالعودة إلى دینامیكیة النمو وخلق فرص ا        سیة وفیم ي الفرن ل الأراض لعمل لجمیع الفرنسیین داخ
كد مشروع القانون ذلك في مادتھ الأولى، أن تنمیة الأنشطة الاقتصادیة والعمالة أوراء البحر، وقد 

ستفید      شباب والم ى    ومن أولویات الدولة، لمحاربة البطالة والإقصاء، ولا سیما ال د الأدن ن الح ن م
صناعة         من دخل الضمان الاجتماعي لمق     ات ال انون قطاع ذا الق ار، وسیخدم ھ اطعات ما وراء البح

سمعیة والبصریة          ات ال صید والقطاع اعم وال ادق والمط سیاحة والفن سیتم استثناء   . والزراعة وال
ى             افة إل ل بالإض ت العم شجیع تخفیض وق ك، سیتم ت ى ذل قطاع البناء والأشغال العامة، علاوة عل

دابی  ى ت انون عل شروع الق نص م ك، ی ز  ذل ل  لتعزی ن العم اطلین ع شباب والع دریب ال ددة لت ر مح
  .سیسمح عنوان العمل المبسط. إدماجھم وتسھیل الحصول على  فرص عمل

http://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl2322.asp 
(2) Décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000. 



 

 

 

 

 

 ١٧٨

ب           ى أغل سیطر عل ان ی واء ك ركات، وس ات ش دة أو مجموع ركة واح ت ش واء كان س

انون       حصصھا شریك واحد، أو ع     ي الق ذكورة ف دة شركاء، ویدخل في حساب النسبة الم

ع      ذ البی طة ومناف رة والمتوس ة الكبی ع بالجمل ذ البی ة لمناف ساحة الإجمالی ضًا الم أی

  .بالمراسلة

ادة           توریة نص الم دم دس توري ع ث    ١٤وقد أكد لمجلس الدس ذكر، حی الفة ال  س

وارد    القیود ال ة، ف صوص القانونی وح الن دأ وض الف مب ا تخ ة  إنھ ة ممارس ى حری ة عل

ة   رخیص     مزاول نح ت دم جواز م رة ع ة، ففك ر دقیق حة وغی ر واض ة غی ال التجاری الأعم

صادي     ا الاقت اوز تأثیرھ ي یتج شروعات الت ر   % ٢٥للم حة وغی ر واض رة غی ي فك ھ

ددة،   دًا   (ne sont pas énoncées de façon claire et precise)مح ل قی   وتمث

ال التج  ة الأعم ة ممارس ى  حری نح   عل ي م ة ف سلطة التنفیذی سف ال ؤدي لتع د ت ة وق اری

ى    صول عل ن الح ر م بعض الآخ ع ال ة، ومن شروعات التجاری بعض الم راخیص ل الت

ذا         ة وھ ددة ومفھوم حة ومح وابط واض ة دون ض ال التجاری ة الأعم رخیص لمزاول ت

   )١(.یتعارض مع مبدأ المساواة ومع مبدأ حریة مزاولة النشاط التجاري

 L’accessibilité et المجلس الدستوري الفرنسي  مصطلحاستخدام: ثانیًا

 l’intelligibilité de la loi وعدولھ عن مصطلح clarté de la loi   

 وذلك للدلالة  clarté de la loi المجلس الدستوري مصطلح مبدأ لقد استخدم

  الدستوریة لمبدأعلى وضوح النصوص القانونیة، ثم ما لبث أن منحھ القیمة 

                                                             
(1) (……53. Considérant que les limitations ainsi apportées par l'article 14 

à la liberté d'entreprendre ne sont pas énoncées de façon claire et 
précise ; qu'il y a lieu par suite de déclarer cet article contraire à 
l'article 34 de la Constitution ; Décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 
2000, Loi d'orientation pour l'outre-mer. 



 

 

 

 

 

 ١٧٩

(l’objectif de valeur constitutionnelle ‘d'accessibilité el 

d'intelligibilité de la loi’) 

ب     ى جن نوات،  وقد استخدم المجلس الدستوري كلا المصطلحین جنبًا إل ضع س  لب

ى           ا إل صطلحین جنبً وقد انتقد بعض الفقھ الفرنسي استخدام المجلس الدستوري لكلا الم

توري أن       جنب لأنھ أحدث خلطًا وارتباكً   س الدس ى المجل ان عل ذلك ك دأ، ول ا لمفھوم المب

صوص     بینما یرى )١(یتخلى عن أحداھما ویعتمد الآخر،    دأ وضوح الن ھ أن مب  بعض الفق

ة  ة    )  clarté de la loi( القانونی صوص القانونی وح الن دأ وض ور مب د ص ل أح یمث

م والإدراك   ا للفھ د l’intelligibilité de la loiوقابلیتھ ارض أو  ولا یوج أي تع

دأ      دأین، فمب ین المب اقض ب انون،      clarté de la loiتن ى لوضوح الق د الأدن ل الح  یمث

ة ولا        ون واضحة ومفھوم ة أن تك ا    تفیشترط في النصوص القانونی سًا أو غموضً ر لب ثی

 )٢(.عند تطبیقھا

سي     ھ الفرن ب الفقی ھ ذھ اه ذات ي الاتج ى أن ’Luchaire‘وف  إل

L'accessibilité et d'intelligibilité de la loi      دأ وضوح ریس لمب ي تك  ھ

توریة                 ى دس ة عل ي الرقاب ق ف توري الح س الدس نح المجل ي تم ة، فھ النصوص القانونی

  )٣(.النصوص القوانین الغامضة وغیر المفھومة

                                                             
(1) Laure Milano, Op.Cit., p. 367. 
(2) Laurence Gay, Note sous la décision n° 2001-455 DC, Revue française 

de droit constitutionnel n° 50, avril-juin 2002, p.429 
(3) 151. Luchaire (F.), « Brèves remarques sur une création du Conseil 

constitutionnel: l'objectif de valeur constitutionnelle », RFDC 2005. 
680. 



 

 

 

 

 

 ١٨٠

دى   clarté de la loiأن مبدأ  وقد أكد المجلس الدستوري في حكم لھ  یمثل إح

دأ     l’intelligibilité de la loiصور مبدأ   توري  لمب اس الدس  la clarté »؛ فالأس

دأ       ٣٤ھو نص المادة  ستمد مب ا یُ  l’intelligibilité de من الدستور الفرنسي بینم

la loi  واد  ٣٨ و٣٧ و٣٤ من نصوص المواد  من الدستور الفرنسي ومن نصوص الم

  )١(.١٧٨٩الصادر في عام ) إعلان حقوق الإنسان والمواطن(  من  ١٦ ، ٦ ، ٥ ، ٤

ا             صطلحین جنبً تخدام الم ن اس سي ع وسرعان ما عدل المجلس الدستوري الفرن

تخدام           ن اس سي ع توري الفرن س الدس ى المجل د تخل ب فق ى جن  clarté de la loiإل

دأ    ذ بمب ة وأخ صوص القانونی وح الن ى وض توریة عل ة الدس ن الرقاب ة ع للدلال

L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi   وح دأ وض ى مب ة عل للدلال

س            ف المجل النصوص القانون وقابلیتھا للفھم والإدراك، ویعزو البعض سبب تغییر موق

الواقع      الدستوري الفرنسي إلى المراجعة المستمرة لتنقیة وتنقیح المبادئ الدستوریة، ف

صطلح      شف أن م ي ك   (L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi)العمل

  )٢( .(la clarté de la loi) وأكثر اتساعًا من مصطلح أكثر دقة

عدم وجود إطار نظري محدد یوضح بدقة ضوابط وماھیة المبادئ الدستوریة قد ف

انون       صوص الق وح ن دأ وض وابط لمب ع ض ة وض ى محاول توري إل س الدس ع المجل دف

توري وانتھ              س الدس ام المجل ي أحك ى  وقابلیتھا للفھم والإدراك فحدث ھذا التطور ف ى إل
                                                             

(1) (..« Le principe de la clarté des normes », dérivé de l’article 34 de la 
Constitution (qui définit le domaine de la loi) et les principes de « 
l’intelligibilité » et « l’accessibilité » des normes, dérivés des articles 4, 
5, 6, 16 et la déclaration de 1789 (la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen), Azadeh A. Shahrbabaki, Op.Cit., p.218 

(2)Sénat, La qualité de la loi, n°EJ3, Les documents de travail du Sénat, 
Série Etudes Juridique, 2007, p. 17. 



 

 

 

 

 

 ١٨١

ھ             انون وقابلیت دأ وضوح الق ن مب ر ع دًا للتعبی ر تحدی استخدام مصطلحات أكثر دقة وأكث

  . للفھم والإدراك

صطلح         بح م ین أص ك الح ذ ذل  L’accessibilité et l’intelligibilitéومن

de la loi           ھ انون وقابلیت دأ وضوح الق ن مب ة ع تخدامًا للدلال ر اس صطلح الأكث  ھو الم

م والإدراك،  ستخدم سواء      للفھ صطلح الم ان الم ا ك وأی l’intelligibilité » أو « (la 

clarté de la loi)  فقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي أنھ یجب أن تكون القوانین ، 

وى     ون محت ث یك صیاغة، بحی ي ال ة دون أي غموض ف ھ الكفای ا فی ة بم واضحة ودقیق

ر     ضة أو غی سیرات المتناق سف      القانون محمِیا من التف ن تع ضًا م ا أی توریة ومحمِی  الدس

  )١(.السلطة المختصة في تطبیق النص القانوني

 L’accessibilité etلماذا فضل المجلس الدستوري استخدام مصطلح 

l’intelligibilité de la loi  منفردًا للدلالة على وضوح القوانین وقابلیتھا للفھم

  والإدراك 

ة أسباب دعت المجلس الدستوري یرى بعض الفقھ الفرنسي أن ھناك عد

 L’accessibilité et l’intelligibilité de la loiالفرنسي لاستخدام مصطلح 

منفردًا للدلالة على وضوح النصوص القوانین وقابلیتھا للفھم والإدراك نذكر منھا 

  : الآتي

ستخدم   : السبب الأول  یرى جانب من الفقھ الفرنسي أن سبب تغییر المصطلح الم

  :إلى

                                                             
(1) Flückiger (A.), « Le principe de clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un idéal 

», Cah. Cons. const., 2006, n° 21.p.74. 



 

 

 

 

 

 ١٨٢

 L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi     دف ى أن ھ ود إل   یع

المجلس الدستوري تطور من الرقابة على القوانین الغامضة إلى الرقابة على النصوص 

اھر            د مظ ي أح شریعات ھ القوانین الردیئة التي تفتقد عناصر جودة التشریع؛ فجودة الت

ت   الدولة الحدیثة،    د لف تو  وق س الدس ى         المجل ان إل بة نظر البرلم ن مناس ر م ي أكث ري ف

تمكن           ى ی ة؛ حت شریعات ردیئ دار ت ب إص شریعات، وتجن ودة الت زام بج رروة الالت ض

ة              صوص قانونی زام بن ى الالت ر الأشخاص عل المواطن من الالتزام بالقوانین، فكیف نجب

 . مرتبكة ذات صیاغة ردیئة

سن العلا       وانین تح ودة الق رأي أن ج ذا ال صار ھ اف أن واطن    وأض ین الم ة ب ق

حة       ارات واض راد بعب ات الأف وق والتزام دد حق ي تح دة الت صوص الجی انون، فالن والق

ع               دى جمی ون ل ا، ویك ا بھ ر التزامً واطن أكث ل الم ا، تجع ومحددة ومفھومة ولا لبس فیھ

ن             ى یك انون ومت ا للق لوكھم مطابقً ن س ى یك المخاطبین بالقانون معیارًا واضحًا یحدد مت

ھ، و ا ل م   مخالفً ا للفھ وانین وقابلیتھ وح الق دأ وض توري أن مب س الدس ر المجل د اعتب ق

دأ      L’accessibilité et l’intelligibilité de la loiوالإدراك صالًا بمب ر ات  ھو أكث

  )١(.جودة القوانین

التمییز بین مبدأ الشرعیة الجنائیة ومبدأ وضوح النصوص : السبب الثاني

  :القانونیة

سي أن ھناك خلطًا قد حدث بین مبدأ الشرعیة الجنائیة یرى بعض الفقھ الفرن

ومبدأ وضوح النصوص القانونیة؛ لأن القاضي الدستوري استخدم نفس المصطلحات 

للدلالة على الشرعیة الجنائیة، ومن ذلك اشتراطھ أن تكون النصوص الجنائیة واضحة 

                                                             
(1) Laurence Gay, Op.cit., p. 428;; Milano  (L.), « Contrôle  de 

constitutioonalité et qualité de la loi », op. cil., p. 643-646. 



 

 

 

 

 

 ١٨٣

عن مبدأ وضوح ، فأراد القاضي الدستوري أن یعبر précision ou clarté -ومحددة 

القانون وقابلیتھ للفھم والإدراك بعبارات تمیزه عن مبدأ الشرعیة الجنائیة، لذلك استقر 

   )١( .L’accessibilité et l’intelligibilité de la loiعلى استخدام مصطلح 

ث   سبب الثال صطلح   : ال ي م  L’accessibilité et l’intelligibilité deیغط

la loi ة      جوانب عدیدة في مب ط بالرقاب ي فق ة، فھو لا یكتف دأ وضوح النصوص القانونی

   -: على غموض النصوص القانونیة بل یتسع لیشمل

ذلك             - لإدراك وك ة ل ر القابل ة وغی ر المفھوم صوص غی توریة الن ى دس الرقابة عل

انون         ى الق لاع عل الرقابة على عدم تمكین المخاطبین بنصوص القانون من الاط

وفیر       دم ت سر، فع العلم      بسھولة وی واطنین ب ین الم ة لتمك ة اللازم الأدوات الحدیث

زم شخص          ف یلت بالقانون یؤدي لعدم دستوریة في بعض الأنظمة القانونیة، فكی

  )٢(.بنصوص قانونیة لم یعلم بھا

                                                             
(1) Patricia Rrapi, “L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 

constitutionnel…”, Op., Cit., p.53. 
سي مصطلح   )٢( ر  le principe  استخدم المجلس الدستوري الفرن ،  )la clarté de la loi(   للتعبی

صطلح    تحدم م م اس ن  l'objectif de valeur constitutionnelleث ر ع   للتعبی
L'accessibilité el d'intelligibilité  de la loi. 

   l’objectif de valeur constitutionnelle le principeثم ثار تساؤل ما الفرق بین 
ھ  ض الفق رى بع س    ی صطلحین لأن المجل ین الم ة ب ة العملی ن الناحی رق م د ف ھ لا یوج سي أن الفرن

ضًا            ادئ الدستوریة وأی ى المب وائح استنادًا إل الدستوري یفرض رقابتھ على دستوریة القوانین والل
د             دم توحی س الدستوري لع الأھداف ذات القیمة الدستوریة، ولذلك انتقد بعض الفقھ الفرنسي المجل

دأ الدستوري،           المصطلحات ال  اه الأفضل استخدام مصطلح المب ذا الاتج مستخدمة ویضیف أنصار ھ
  .ففكرة المبادئ الدستوریة معروفة ومستقرة في الفقھ والقضاء منذ زمن بعید

Milano (L.), « Contrôle de constitutionnalité et qualité de la loi » op.cil., p. 
643-646. 
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شریع          - ي الت ن دوره ف ان ع ي البرلم توري أن تخل س الدس ر المجل ذلك اعتب ك
د    ل ع ن قبی د م رر یع ة دون مب سلطة التنفیذی ویض ال صوص  وتف وح الن م وض

شات            ضع للمناق القانونیة، حیث إن القوانین تمر بمراحل عدة قبل إصدارھا وتخ
س            ال للمجل ن أن تح العلنیة والمراجعات والاعتراضات من قبل المعارضة ویمك
ة       سلطة التنفیذی ال لل شریعي وأح ن دوره الت ان ع ى البرلم إذا تخل توري، ف الدس

دم وض         نعرض    دون مبرر فإن ذلك یعد من قبیل ع توریة وس صوص الدس وح الن
  . لذلك لاحقًا بالتفصیل

ترط          - د اش ویشمل أیضًا الرقابة على النصوص القانونیة المعقدة بشكل مفرط، فق
دة          ة المعق صوص القانونی المجلس الدستوري الفرنسي للحكم بعدم دستوریة الن
م    رار رق بة الق ك بمناس ان ذل رط، وك شكل مف دة ب صوص معق ذه الن ون ھ أن تك

٤٣٧-٢٠٠٠ DC ؤرخ سمبر ١٩ الم ضمان  ٢٠٠٠ دی ل ال انون تموی شأن ق  ب
انون   ٢٠٠١الاجتماعي لعام    شروع ق ، حیث  أشار المجلس الدستوري إلى أن م

 یحدد بدقة قواعد -المحال إلیھ من البرلمان-تمویل صنادیق الضمان الاجتماعي    
یق ویحدد التمویل الجدید، كما یحدد بشكل واضح الإیرادات الجدیدة لھذه الصناد

ة    طرق توزیع عائدات الضرائب المخصصة لھا، علاوة على ذلك، فإنھ یحدد بدق
التحویلات بین مختلف الصنادیق الخاصة وأنظمة الضمان الاجتماعي الأساسیة     
ة             ور فنی ى أم الإلزامیة، وأضاف المجلس أن نصوص قواعد التمویل تحتوي عل

انون،    سائل التي ینظمھامعقدة، ویعود السبب في ھذا التعقید لطبیعة الم ذا الق ھ
دم               كما أضاف    م بع ھ للحك د ذات ي ح ررًا ف یس مب ة ل صوص القانونی د الن أن تعقی

 )١(.دستوریة النص القانوني، طالما أن ھذا التعقید لم یكن تعقیدًا مفرطًا

                                                             
(1) Décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de 

la sécurité sociale pour 2001. 
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 L’accessibilité et l’intelligibilité de laویرى بعض الفقھ أن مبدأ    -

loi أخرى من عدم وضوح النصوص القانونیة ومن ذلك   یتسع لیضم صورة

أن لا یكون المخاطب بنص القانون على علمٍ كافٍ ویقیني بكیفیة تطبیق 

 ومن ذلك ما حدث في مشروع قانون )١(.نصوص القانون علیھ في المستقبل

، حیث طالب بعض أعضاء الجمعیة الوطنیة ٢٠٠٤المعاشات الفرنسي في عام 

ة نص المادة الخامسة من مشروع قانون المعاشات الفرنسیة بعدم دستوری

 وذلك استنادًا إلى أن التعدیل الوارد في مشروع قانون المعاشات (2004)

التقاعدي سالف البیان ینص على اشتراط تمدید مدة الاشتراك في التأمین 

وبالتالي زیادة أقساط التأمین المدفوعة للحصول على معاش تقاعدي كامل، 

 الخامسة من مشروع القانون مدد وأقساط التأمین التي تسمح وحددت المادة

بالحصول على تأمین تقاعدي كامل بشكل محدد ودقیق، إلا أنھا في أعقاب ذلك 

قررت وفي المادة ذاتھا إمكانیة تعدیل مدة التأمین أو الشروط التي تتیح 

  . الاستفادة من معاش تقاعدي كامل بموجب مرسوم

الجمعیة الوطنیة على الفقرة الأخیرة من النص، وقد اعترض بعض أعضاء 

ودفعوا بعدم دستوریتھا لعدم قدرة المستفیدین بالمعاش التقاعدي من العلم المسبق 

الیقیني بأقساط الاشتراكات المطلوب سدادھا للحصول على معاش تقاعدي كامل، فربما 

ص یفتقد لمبدأ الوضوح تعدل السلطة التنفیذیة مدة التأمین بالزیادة، وبالتالي ھذا الن

  .القانوني

                                                             
(1) Déal, Émilie, « Constitutionnalité de la loi portant réforme des 

retraites», Dalloz, 2004, p. 1275-1276 
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ولكن المجلس الدستوري الفرنسي رفض ھذا الدفع مؤسسًا قراره على أن 

المؤمن علیھ سیكون على علم بنصوص مواد التأمین التقاعدي وشروط ومدد الحصول 

لأن المصلحة العامة قد تفرض تعدیل مدة التأمین  على معاش تقاعدي كامل، ونظرًا

تقاعدي كامل وفقا لضوابط محددة، لذلك فإن تفویض المشرع للحصول على معاش 

   )١(.للسلطة التنفیذیة في تعدیل مدة التأمین مطابق للدستور

  

  المطلب الثاني
  الأساس الدستوري لمبدأ وضوح النصوص القانونية

  في القضاء الدستوري المصري والأمريكي
  

  القضاء الدستوري المصري: أولًا

ت      س الدس دأ وضوح          إذا كان المجل توریة لمب ة الدس نح القیم د م سي ق وري الفرن

توریًّا     دأ   دس ره مب ة واعتب صوص القانونی س      الن ھ المجل ستند إلی ھ، ی ستقلًا بذات م

فلم تَسِرْ المحكمة الدستوریة العلیا الدستوري للحكم بعدم دستوریة النصوص الغامضة،       

صو                توریة ب ة الدس طِ القیم م تع ھ، ول اه ذات دأ وضوح    المصریة في الاتج رة صریحة لمب

ون            ا أن تك ن أحكامھ د م ي العدی شترط ف ا ت ن یفھم ضمنًا أنھ ة، ولك  النصوص القانونی

وانین       النصوص القانوینة واضحة ومفھومة؛ حیث تقرر أنھ یجب أن تصاغ نصوص الق

دل،                 ن الج صمھا م دا یع ا ح ین بھ غ الیق ا لیبل ة محتواھ أن حقیق بما یقطع كل جدل في ش
                                                             

(1) Décision n° 2003-483 DC du 14 août 2003, Loi portant réforme des 
retraites. 
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صیة        وبما یحول بین    اییر شخ ق مع ة، وف صورة انتقائی ا ب ة وتطبیقھ رجال السلطة العام

ن   ال م واء، وتن ا الأھ ة      تخالطھ وعیة اللازم س الموض ى الأس ا إل اء، لافتقارھ الأبری

  )١(.لضبطھا

د  توق ي  انطلق ا ف توریة العلی ة الدس ة   المحكم صوص القانونی ى الن ة عل الرقاب

  -:)٢( من فكرتینالغامضة وغیر المفھومة

 القانونیة الغامضة وغیر المفھومة قد ة حمایة الحریات الشخصیة فالنصوصفكر -

تؤدي إلى العصف بالحریات الشخصیة من خلال عدم معرفة المخاطبین بالنص 

القانوني لحقوقھم وواجباتھم، فالنصوص التي تتعلق بوضع قیود على الحریات یجب 

  . تتعدد تأویلاتھاأن تكون واضحة ومحددة ولا یجوز أن تنفلت عباراتھا أو

وتفرض الدساتیر المعاصرة القیود التي ارتأتھا على سلطة المشرع؛ تعبیرًا عن       

ا    رورة تملیھ ر ض ي غی ا ف ضحیة بھ وز الت ھ لا یج سان وحریات وق الإن أن حق ا ب إیمانھ

وابط    لال ض ن خ اص إلا م ھ خ ك بوج ق ذل ن یتحق ا، ول ا اعتبارھ ة لھ صلحة اجتماعی م

د ماھی     ا تحدی ا واضحًا،        صارمة غایتھ ات تنظیمً نظم الحری ي ت ة الت صوص القانونی ة الن

  .یسمح للأفراد بممارسة الحریات المحمیة بنصوص الدستور ولا ینتقص منھا

ا،               ن أحكامھ د م ي العدی ا ف توریة العلی ة الدس ك المحكم دت ذل  أن مُوضحة وقد أی

تور ا                  ا الدس ي كفلھ ات الت الحقوق والحری صف ب د یع صیاغة ق ي ال صري  عدم الدقة ف لم

یقة        (....  دود ض ي ح صاغ ف ة أن ت صوص العقابی ي الن  narrowlyوحیث إن الأصل ف

tailored       ون ضمان ألا یك ا، ل دًا لماھیتھ شرع، وتحدی ا الم ي جرمھ ال الت ا بالأفع  تعریفً
                                                             

م    )١( ن رق ي الطع ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم سنة ١٨٣حك اریخ ٢٩ ل صادر بت وفمبر ٤ ق، ال  ن
٢٠١٢. 

 .وسنوضح ذلك تفصیلًا في الفصل الثاني من الدراسة )٢(
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ة          ق بحری التجھیل بھا، موطئًا للإخلال بحقوق كفلھا الدستور للمواطنین، كتلك التي تتعل

دفق  مان ت رض الآراء وض ل    ع ي تكام الحق ف ذلك ب ة، وك صادرھا المختلف ن م ھا م

شروع        ول    . الشخصیة، وأن یؤمن كل فرد ضد القبض أو الاعتقال غیر الم از الق ئن ج ول

شرع               ة للم سلطة التقدیری ت ال درج تح ا ین بأن تقدیر العقوبة، وتقریر أحوال فرضھا مم

  )١( )....في مجال تنظیم الحقوق، إلا أن ھذه السلطة حدھا قواعد الدستور

د      روطھ ق وابطھ وش وض ض حة وغم صورة واض ابي ب نص العق د ال دم تحدی فع

یؤدي إلى الإخلال بحریة الرأي خوفًا من تعسف السلطة التنفیذیة والقضائیة في التوسع 

سًا         ببًا رئی ون س في تفسیر النصوص الغامضة، فتجھیل ھذه النصوص وغموضھا قد یك

 . إقرارھافي انتھاك الحریات التي حرص الدستور على

ارس             شریعیة تم سلطة الت ا أن ال توریة العلی ة الدس ت المحكم م آخر ذھب وفي حك

وق              صون الحق ودًا ل ا قی تور یفرض علیھ دورھا التشریعي في حدود الدستور وأن الدس

ق            ى تحقی دف إل ل یھ ھ ب صودًا لذات یس مق شریع ل ا وأن الت والحریات من الاعتداء علیھ

  :محكمة الدستوریة العلیا على إنھالصالح العام، لذلك فقد أكدت ال

ا    (... ي یملكھ سلطة الت ة أن ال ذه المحكم ضاء ھ ي ق ھ ف ستقر علی ث إن الم وحی

ي            ود الت ا، إلا أن القی ا ھو إطلاقھ المشرع في مجال تنظیم الحقوق، وإن كان الأصل فیھ

ین         ي تب یفرضھا الدستور لصون ھذه الحقوق من صور العدوان المحتمل علیھا، ھي الت

ا          تخوم ي یكفلھ وق الت دفًا للحق  الدائرة التي لا یجوز أن یتداخل التنظیم التشریعي فیھا ھ

ا لا         الدستور، أو مؤثرًا في محتواھا بما ینال منھا، ومن ثم تمثل ھذه الدائرة مجالًا حیوی

توریة إلا             ة دس ن زاوی ا م ق ممكنً ذا الح یم ھ ون تنظ ا، ولا یك ن خلالھ یتنفس الحق إلا م

                                                             
اریخ     )١( صادر بت ا ال توریة العلی ة الدس م المحكم ر ١حك دول   ١٩٩٧ فبرای دة بج ضیة المقی ي الق  ف

 ".دستوریة " قضائیة ١٨ لسنة ٥٩یا برقم المحكمة الدستوریة العل
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ى     فیما وراء حد   ھ أدخل إل ودھا الخارجیة؛ لیكون اقتحامھا مجانبًا لتنظیمھ، وعدوانًا علی

مصادرتھ أو تقییده، كذلك لا یجوز أن تنفصل النصوص القانونیة التي نظم بھا المشرع       

ا              ا، وموطئً دخلًا إلیھ صوص م ذه الن ون ھ ب أن تك ل یج دافھا، ب ن أھ موضوعًا محددًا ع

ا، و   ا اعتبارھ ة لھ صلحة عام باع م ن   لإش صدر ع شریعي لا ی یم ت ل تنظ ك، أن ك رد ذل م

س         ا، وتعك ا یتوخاھ راض بعینھ اذ أغ اه إنف ل مرم ھ، ب صودًا لذات ر مق راغ، ولا یعتب ف

اره أداة            یم باعتب ذا التنظ ا ھ مشروعیتھا إطارًا  للمصلحة العامة التي أقام المشرع علیھ

  .)١(...)تحقیقھا، وطریق الوصول إلیھا

رض النصوص الغامضة مع مبدأي الشرعیة الجنائیة والفكرة الثانیة وھي تعا -

    والمساواة

أكدت المحكمة الدستوریة العلیا أن النصوص القانونیة یجب أن تصاغ بما یقطع         

ع           ارض م انوني یتع نص الق وض ال انوني، وأن غم نص الق وى ال ي محت ال ف أي مج

صري   من الدستور ال٤٠؛ فتنص المادة ١٩٧١ من دستور سنة ٦٧ و٦٦ و ٤٠المواد م

ام    ي ع صادر ف سابق ال ى أن -١٩٧٠ال م    (... عل واء، وھ انون س دى الق ون ل المواطن

ة    ات العام وق والواجب ي الحق ساوون ف انوني    ..)مت نص الق وح ال دأ وض ة مب ، فمخالف

سلطة          سمح لل امض ی نص الغ ث إن ال انون؛ حی ام الق ساواة أم دأ الم ع مب ارض م تتع

ا لم    ن       التنفیذیة بتطبیقھ بصورة انتقائیة وفقً ال م ا الأھواء، وتن صیة، تخالطھ اییر شخ ع

  .الأبریاء لافتقارھا إلى الأسس الموضوعیة اللازمة لضبطھا

واد     صوص الم ا لن توریة العلی ة الدس تندت المحكم ضًا اس ن ٦٧ و٦٦وأی  م

 للتأكید على مبدأ وضوح النص القانوني، فقد ١٩٧١الدستور المصري الصادر في عام 

                                                             
ایو  ١٢ حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بتاریخ  )١( م    ٢٠١٣ م دعوي رق ي ال سنة  ٢٢٩ ، ف   ل

 ".دستوریة "  قضائیة ٢٩
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ادة   صت الم تور  ٦٦ن ن الدس صري  م صیة (الم ة شخ ى أن العقوب ة ولا . عل ولا جریم

وبالتالي لا یمكن فرض عقوبة بناءً على نصوص قانونیة ...) عقوبة إلا بناءً على قانون 

صادر   ٦٧غامضة وغیر واضحة ومحددة، فالأصل وفقًا للمادة     صري ال  من الدستور الم

ام     ة قانونی          ١٩٧١في ع ي محاكم ھ ف ت إدانت ى تثب ريء حت تھم ب ا     أن الم ھ فیھ ل ل ة تكف

  . ضمانات الدفاع عن نفسھ، ولن یتأتى ذلك إلا بوجود قوانین واضحة ومفھومة ومحددة

دعي   (...وقد أكدت المحكمة الدستوریة ھذا المعنى بقولھا       اه الم وحیث إن ما ینع

ادة   ص الم ى ن ا  ) ٦٩(عل دم التزامھ ساواة، وع دأ الم ا بمب ا، إخلالھ ون علیھ المطع

ام          بالأصول والمبادئ ال  اة أحك ن مراع ھ ع ة، والتفات صوص العقابی یاغة الن ي ص ة ف عام

راءة،     المسئولیة الجنائیة في شأن شخصیة الجریمة والعقوبة، ومناقضتھ لمبدأ أصل الب

  .١٩٧١ من دستور سنة ٦٧ و٦٦ و٤٠مخالفاً في ذلك نصوص المواد 

ي تفرضھا وحیث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أن القیود الت... 

دل          ل ج ا یقطع ك ا بم القوانین الجزائیة على الحریة الشخصیة تقتضي أن تصاغ أحكامھ

ال  حدافي شأن حقیقة محتواھا لیبلغ الیقین بھا         یعصمھا من الجدل، وبما یحول بین رج

واء،      ا الأھ صیة، تخالطھ اییر شخ ق مع ة، وف صورة انتقائی ا ب ة وتطبیقھ سلطة العام ال

  .)١(...)لافتقارھا إلى الأسس الموضوعیة اللازمة لضبطھاوتنال من الأبریاء 

ادتین         صّي الم توریة ن دم دس ا ع توریة العلی ة الدس دت المحكم ر أك م آخ ي حك وف

ة        ) ٧٢،  ٦٩( ساواة، والحری ادئ الم ا بمب من قانون البیئة غموض صیاغتھما وإخلالھم

صوص  الشخصیة، وأصل البراءة، والمحاكمة المنصفة وشخصیة العقوبة، بالم       خالفة لن

نة      ) ٦٧،  ٦٦،  ٤١،  ٤٠(المواد   تور س ن دس واد    ١٩٧١م صوص الم ة لن ، ٥٣( المقابل

                                                             
م        )١( ن رق ي الطع ا ف ة الدستوریة العلی سنة  ١٨٣ حكم المحكم صادر  "دستوریة  " قضائیة  ٢٩ ل ، ال

 .٢٠١٢ سنة بتاریخ الرابع من نوفمبر
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ر     .من الدستور القائم  ) ٩٧،  ٩٦،  ٥٤ شریعي لا یعتب یم ت   وأوضحت المحكمة أن كل تنظ

ة            صلحة العام ارًا للم شروعیتھا إط س م ا تعك ق أغراض بعینھ ل لتحقی مقصودًا لذاتھ، ب

 -قھا من وراء ھذا التنظیم، فإذا كان النص المطعون علیھ    التي یسعى المشرع إلى تحقی    

ا أو   -بما انطوى علیھ من تمییز       مصادمًا لھذه الأغراض بحیث یستحیل منطقًا ربطھ بھ

س     ى أس الي إل ستند بالت ر م ا وغی ون تحكمی ز یك إن التمیی ا ف دخلًا إلیھ اره م اعتب

  )١(.موضوعیة، ومن ثم مجافیًا لمبدأ المساواة

ظ  صوص     ویلاح ى الن ة عل ین الرقاب ت ب د ربط ا ق توریة العلی ة الدس أن المحكم

س        س المجل ذا بعك ساواة، وھ دأ الم ة ومب شرعیة الجنائی دأ ال ضة ومب ة الغام القانونی

توریا            دأ دس ة مب صوص القانونی دأ وضوح الن ى أن مب الدستوري الفرنسي الذي أكد عل

  .قائمًا بذاتھ

ات المتحدة     الأساس الدستوري لمبدأ وضوح  : ثانیًا ي الولای ة ف  النصوص القانونی
  الأمریكیة

تعد المحكمة الاتحادیة العلیا الأمریكیة متطورة في مجال الرقابة على النصوص 

الغامضة وغیر الواضحة أو غیر المفھومة، وقد بدأت بالرقابة على ھذه النصوص في 

أن الاجتھاد مرحلة مبكرة، وتطورت أحكامھا في ھذا الشأن بصورة واضحة، ویلاحظ 

غموض النص القانوني "القضائي للمحكمة الفیدرالیة العلیا الأمریكیة فیما یتعلق بـ 

، قد مر بمراحل متتابعة ساھمت في "غیر المسموح بھ دستورِیا"المخالف للدستور أو 

 .وضع أساس دستوري للمبدأ

                                                             
رقم    )١( ا ب توریة العلی ة الدس سنة ١٦٢المحكم ضائیة ٢٧ ل ت"  ق ي  "وریة دس صادر ف ل ٧، ال  أبری

٢٠١٨. 



 

 

 

 

 

 ١٩٢

ة  استطاعت المحكمة الفیدرالیة العلیا تطویر الرقابة على النصوص ا      قد  و لقانونی

ة     ة الاتحادی تھا المحكم ي كرس ددة الت ضائیة المتع سوابق الق د ال ة بع ضة، وخاص الغام

ة           ن حمای انون م صوص الق یاغة ن ى ص ة عل لال الرقاب العلیا، فقد تمكنت المحكمة من خ

  )١( .الحقوق والحریات المكفولة دستورِیا

ة ال     صوص القانونی توریة الن ى دس ة عل ت الرقاب ة ارتبط ي البدای ضة ف غام

تورِیا  " ول دس ر المقب زو   " الغموض غی ائي، ویع انون الجن صوص الق ا بن ا وثیقً ارتباطً

النص        اطبین ب صیة للمخ ة الشخ ائي بالحری انون الجن اط الق ى ارتب ك إل ي ذل سبب ف ال

  )٢(. القانوني

 ولذلك فقد ذھب بعض الفقھ إلى التأكید على أن نصوص القانون الجنائي ینبغي

ددة وجل   ون مح ا،         أن تك ل ارتكابھ ال قب دود الواضحة لتجریم الأفع ب وضع الح ة، ویج ی

سلوك           ن ال ا ع بس فیھ وض أو ل حة ولا غم صوص واض لال ن ن خ راد م صر الأف فیب

المشروع والسلوك المعاقب علیھ، وھذه الدقة تمنع القاضي من التعسف، فلا یملك إدانة 

ا       صوص علیھ ا من ھ ارتكابھ سوب ل ة المن ت الجریم د إلا إذا كان حة ولا  أح صورة واض  ب

   )٣(.غموض فیھا

ب     ھ یج ة أن دة الأمریكی ات المتح ي الولای ا ف ة العلی ة الاتحادی دت المحكم د أك وق

ي     ك ف ل ش ع ك ا یقط ة، وبم حة ویقینی صورة واض ائي ب انون الجن صوص الق یاغة ن ص

م     ث یعل افي بحی سبق الك د الم انوني بالتحدی نص الق سم ال ب أن یت شرع ویج صد الم مق
                                                             

(1) Tammy W. Sun, Equality by Other Means: The Substantive 
Foundations of the Vagueness Doctrine, Harvard Civil Rights-Civil 
Liberties Law Review [Vol. 46 ,2011, P.149.,  

(2)  Tammy W. Sun, Equality, Op.Cit., 149 
 .٣٥٩أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، المرجع السابق، ص /  د )٣(
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النص  ب ب ون      المخاط ر یك ى آخ شروعة، بمعن ر الم شروعة وغی ال الم انوني الأفع  الق

الف           انون أو مخ ابق للق و مط ل ھ ردي، وھ سلوكھم الف ؤ ب ى التنب درة عل راد الق للأف

ال    لنصوصھ الواضحة والقاطعة، وأن یتنبأ بالعقوبة التي سینالھا جراء قیامھ بھذه الأفع

شدة    المعاقب علیھا قانونًا، وھذا التحدید والوضوح لل       ل ب نصوص القانونیة الجزائیة یقل

ة     ان الجریم ت أرك ة إلا إذا انطبق م بالإدان ك الحك لا یمل ائي، ف ي الجن سف القاض ن تع م

ة                 سلطة التقدیری امش ال سع ھ انوني فیت نص الق ال غموض ال ي ح ا ف لفًا، أم المحددة س

دأ حمای            توري وھو مب انون الدس ادئ الق م مب ع أھ ارض م د یتع ة للقاضي الجزائي بما ق

  )١(.الحریة الشخصیة للأفراد

ثم ما لبث أن توسع قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا الأمریكیة في الرقابة على 

النصوص الغامضة، ولم یقتصر على القانون الجنائي فحسب، وبدراسة أحكام المحكمة 

الاتحادیة العلیا نلاحظ أنھا تضع معیارین للحكم بعدم دستوریة القانون لغموض 

ھما الإنذار أو الإخطار العادل، والتعسف في تطبیق النص الغامض من قبل نصوصھ و

السلطة التنفیذیة أو القضائیة، وقد أوضحت المحكمة أنھ یشترط في النص القانوني أن 

یكون واضحًا ومفھومًا ثم حددت الخطوة الأولى للحكم بعدم الدستوریة استنادًا لغموض 

ذار أو الإخطار العادل، فالأصل أن القانون یحذر النصوص القانونیة، وھي فكرة  الإن

المواطن بما فیھ الكفایة بما ھو مسموح بھ أو محظور علیھ القیام بھ، ولذلك یجب 

صیاغة النصوص القانونیة بعبارات واضحة لا لبس فیھا تسمح للمواطنین بمعرفة ما 

  )٢(.ھو السلوك المحظور لتجنب إتیانھ

                                                             
(1) National Endowment for Arts v. Finley, 524 U.S. 569 (1998)., Hoffman 

Estates v. The Flipside, Hoffman Estates, 455 U.S. 489 (1982). 
(2) Rrapi, L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi…, Op. Cit, p.143. 
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نص       أما المعیار الثاني الذي ات     د غموض ال ا لتحدی ة العلی ة الاتحادی خذتھ المحكم

ق        ي تطبی ضائیة ف ة أو الق سلطة التنفیذی سف ال ن تع صم م ة الخ و حمای انوني، فھ الق

سلطة              سمح لل انوني ی نص الق نصوص القانون، ویتحقق ھذا الفرض إذا كان غموض ال

قانون غامضًا إذا التنفیذیة أو القضائیة بانتھاك الحقوق الدستوریة للمواطنین، ویعتبر ال

سابقین   ذا         )١(.تحقق أحد المعیارین ال ن ھ اني م صل الث ي الف صیلًا ف ذلك تف نتعرض ل  وس

  .  البحث

                                                             
(1) Andrew E. Goldsmith, The Void-for-Vagueness Doctrine in the 

Supreme Court, Revisited, 30 AM. J. CRIM. L.,2003., P. 279, 218.  
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  الفصل الثاني
  معايير وضوح النص القانوني

  

ب أن        شریع یج ك أن أي ت اد ذل شریعي، ومف رم الت ة الھ ي قم تور ف أتي الدس ی

ا  ة المتوخ توریة، والغای ادئ الدس صوص والمب ي الن ي  یراع انوني ھ یم ق ن أي تنظ ة م

ف       ن الأحوال وق ال م أي ح وز ب ذلك لا یج راد، ول ات الأف وق وحری ة حق ل حمای أو تعطی

  .ممارسة أي حق من حقوق الإنسان دون مبرر مشروع

ى            ؤدي إل ومما لا شك فیھ أن التشریعات الغامضة وغیر القابلة للفھم والإدراك ت

ة    المساس بحقوق الأفراد وحریتھم، فیجب أن تكو  ة، فاللغ ن لغة التشریع واضحة ودقیق

ون              ب أن یك ا، فیج ھ مبھمً ة تجعل ر الدقیق ة غی ا أن اللغ ا، كم انون مغلقً المعقدة تجعل الق

  )١(.للتشریع لغة فنیة خاصة بھ، ویكون كل لفظ فیھ واضحًا ومحدد المعنى

صود             اوالنص الغ  ى المق د المعن ات تحدی ارجي لغای ر خ ى أم ھ إل اج فھم مض یحت

ن          منھ بشك  د م امض العدی ل قد یدفع للاستعانة بطرق التفسیر المختلفة، ویثیر النص الغ

ة      ساس بحری ؤدي للم ا ی ساواة، كم ق الم ساس بح ى الم ؤدي إل ة وی شاكل القانونی الم

ة       ا الأمریكی ة العلی ة الاتحادی المواطن في التعبیر عن آرائھ، وھذا ما أكدت علیھ  المحكم

انون         نص الق ي ال ة       بقولھا إن الأصل ف دد بدق ى أن یح ددًا، بمعن ون واضحًا ومح ي أن یك

متى یكون تصرف وسلوك المخاطبین بالنص القانوني مخالفًا للقانون، وبالتالي  یتجنب  

انون،         نص الق ة ل ر المخالف سلوكیات غی اقي ال ارس ب سلوكیات، ویم ذه ال واطن ھ الم

                                                             
ة       لیث كمال نصراوین، متطلبا/ د )١( ة كلی انوني، مجل لاح الق ى الإص ا عل ت الصیاغة التشریعیة وأثرھ

 .٤١٥ الجزء الأول، ص٢، العدد ٢٠١٧القانون الكویتیة العالمیة، مایو 
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انون    اطبین بالق دفع المخ د ی وم ق ر المفھ امض وغی انوني الغ النص الق اع  ف   بالامتن

ؤدي         ذا ی انون، وھ ة الق ت طائل وع تح شیة الوق ة خ ال المباح بعض الأفع ام ب ن القی   ع

الف       ل المخ ین الفع ار ب ة الاختی واطنین حری ون للم ب أن یك ر، فیج ة التعبی اك حری لانتھ

ة      ددًا بدرج انون مح ان الق ك إلا إذا ك أتى ذل ن یت انون، ول ابق للق ل المط انون والفع للق

 )١(.كافیة

ة        وقد ا  عتمد المجلس الدستوري الفرنسي على معاییر موضوعیة وإجرائیة دقیق

لإدراك         ھ ل انون وقابلیت توري     و)٢(.لتحدید مبدأ ضوابط وضوح الق س الدس توسع المجل

تنادًا        الفرنسي في تحدید صور مبدأ وضوح النص القانوني؛ حیث إنھ قد بسط رقابتھ اس

ا رقاب   صور ومنھ ن ال د م ى العدی دأ عل ذا المب ى  لھ سي عل توري الفرن س الدس ة المجل

سط    ذلك ب لإدراك وك ة ل ر القابل ة غی صوص القانونی ة، والن صوص القانونی غموض الن

  .إلخ... على إساءة سلطة التفویض التشریعيرقابتھ

ة           صرا الرقاب د ق ا ق بینما في القضاء الدستوري المصري والأمریكي نلاحظ أنھم

ة     على دستوریة القانون، استنادًا لمبدأ وضو    صوص القانونی ى الن انوني عل ح النص الق

اك    ن        الغامضة وغیر المفھومة؛ فھن سي ع توري الفرن ضاء الدس سفة الق ي فل تلاف ف اخ

القضاء الدستوري المصري والأمریكي في الرقابة على دستوریة القوانین استنادًا لمبدأ 

  .وضوح النصوص القانونیة، على نحو یتضح من الدراسة

                                                             
(1) Robinson, Paul., “Fair Notice and Fair Adjudication: Two Kinds of 

Legality”. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 154, pp. 335-
398, December 2005, Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=880761or  
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.723881  

(2) Décision. n° 2001-455 DC du 12 janv. 2002. 
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  :ا الفصل إلى المباحث الآتیةتقسیم ھذوقد رأینا 

منھج (الاتجاه الموسع لمعاییر مبدأ وضوح النصوص القانونیة : المبحث الأول

  ).المجلس الدستوري الفرنسي

منھج (الاتجاه المضیق لمعاییر مبدأ وضوح النصوص القانونیة : المبحث الثاني

  ).القضاء الدستوري الأمریكي والمصري
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 المبحث الأول

  وسع لمعايير مبدأ وضوح النصوص القانونيةالاتجاه الم
  )منهج الس الدستوري الفرنسي(

 

شھیر   دة     Paul Roubierنادى الفقیھ الفرنسي ال ین القاع ة ب ضرورة التفرق  ب

ز       القانونیة والمركز القانوني؛ فالقاعدة القانونیة تمتاز بالعمومیة والتجرید، بینما المرك

ق    القانوني یتمیز بالخصوصیة والانف    راد، وتشمل المراكز القانونیة الحقوق الخاصة كح

د      زواج والتعاق ل وال ة العم ات كحری ضًا الحری شمل أی ة، وت شمل  ...الملكی ك، وت ر ذل وغی

ة      ل الخدم ة مث ات العام شمل أداء الواجب ا ت ة، كم ة المفروض ات القانونی ذلك الالتزام ك

  )١(.العسكریة وأداء الضرائب وغیرھا

د القا ت القواع إن  وإذا كان ة، ف ة الحدیث انوني للدول ام الق اس النظ ي أس ة ھ نونی

د            ا للقواع ى موافقتھ المراكز القانونیة ھي تطبیقات لھذه القواعد، تعتمد في صحتھا عل

ة، ویفترض          القانونیة، وھذا یفترض وجود القواعد القانونیة قبل نشأة المراكز القانونی

یاغة   ون ص ضًا أن تك ذه أی ا ھ حة وعباراتھ د واض ستطیع  القواع ى ی ة، حت ر مبھم  غی

   )٢( .أصحاب المراكز القانونیة الانصیاع لھا والالتزام بنصوصھا

ق       و تحقی حة، ھ ون واض ي أن تك انون ینبغ د الق أن قواع ول ب ن الق دف م والھ

د شخص               ین، أو ض صلحة شخص مع المساواة بین الناس أمام القانون ومنع التحیز لم

                                                             
(1)Paul Roubier, Droits subjectifs et situations juridiques, Dalloz, 

Paris,2005, P.145. 
(2) Paul Roubier, op., cit., 146. 
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سفیة  معین، ففكرة الرقابة على دستوریة القوا   نین الغامضة وغیر المفھومة ھي فكرة فل

انون             ام الق ساواة أم رة الم ى فك ا عل تعتمد لیس فقط على فكرة الصیاغة القانونیة، وإنم

  .وسیادة القانون

تور               وا الدس سیة أن یجعل ورة الفرن ام الث دوا لقی ذین مھ فة ال وقد استطاع الفلاس

ا    ١٧٩١الصادر في عام   سیادة للق ى أن ال م ولا    ینص صراحة عل ك لا یحك نون وأن المل

تكون لھ الطاعة إلا باسم القانون، وقد كان لانتصار مبدأ سیادة القانون وخضوع الحاكم 

ساواة                 ق الم ن تتحق انون، ول ام الق ساواة أم دأ الم ي ظھور مب ر ف والمحكوم لھ أكبر الأث

ت الدولة أمام القانون إلا إذا صیغت عباراتھ بطریقة واضحة، وإلا قد تتعسف باقي سلطا

ى     شرع إل م إرادة الم ى فھ درة عل دم الق ؤدي ع د ی ضة، وق صوص الغام سیر الن ي تف ف

 .التمییز بین أصحاب المراكز القانونیة المتماثلة على نحو سیرد تفصیلھ لاحقًا

نص        وح ال دأ وض اء مب ي إعط سي ف توري الفرن س الدس ضل للمجل ود الف ویع

س ف        د المجل د أك توریة؛ فق ة الدس انوني القیم ون     الق ن أحكامھ ضروه أن یك د م ي العدی

ا              ك كم س ذل د أس سي وق تور الفرن ا للدس ان مخالفً م، وإلا ك ا للفھ انون واضحًا وقابلً الق

واطن       سان والم وق الإن لان حق سي، وإع تور الفرن صوص الدس ى ن لفًا عل حنا س أوض

ام  ي ع صادر ف سلطة   ١٧٨٩ال ى ال دًا عل رض قی ام تف ذه الأحك ھ أن ھ ك فی ا لا ش ، ومم

  )١(.یعیة بأن تكون قوانینھا واضحة ومتاحة ومفھومةالتشر

واضحة وصیاغتھا مفھومھ؛ قانونیة ولذلك یجب على المشرع أن یضع نصوصًا 

ن        یس م سیراتھا، فل دد تف لحمایة المخاطبین بالقانون من غموض القاعدة القانونیة وتع

د لا     سیر ق ى تف ي إل ي القاض وم وینتھ ر مفھ امض وغی انوني غ ص ق ع ن ق وض  المنط

                                                             
(1) J.-M. Larralde, « Intelligibilité de la loi et accès au droit », Les Petites 

Affiches, 19 nov. 2002, n° 231, p. 12. 
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د      د القواع بء تحدی اء ع تور إلق ا للدس وز وفقً لا یج انون، ف نص الق ب ب ھ المخاط یتوقع

ضائیة     سلطة الق ى ال ة عل صوص        القانونی ا لن ا وفقً المختص بھ ة، ف سلطة التنفیذی ولا ال

صوص          اقض الن شریعات وتتن دد الت ب ألا تتع شریعیة، ویج سلطة الت ي ال تور ھ الدس

  )١( . المخاطبین بالقاعدة القانونیةالقانونیة بحیث تؤدي إلى ارتباك لدى

وبدراسة أحكام المجلس الدستوري الفرنسي یمكن تقسیم الرقابة على دستوریة         

ة      ا الرقاب سیتین وھم القوانین استنادًا إلى مبدأ وضوح النص القانوني إلى صورتین رئی

صوص القا             ى الن ة عل ي الرقاب ة  الدستوریة استنادًا للمعاییر الموضوعیة المتمثلة ف نونی

ا                ة أم ة الكافی ار المعرف ا ومعی دًا مفرطً ة تعقی صوص القانونی الغامضة، ومعیار تعقید الن

دأ         تنادًا لمب شریعي اس ویض الت لطة التف اءة س ى إس ة عل ي الرقاب ة فھ صورة الثانی ال

  : نرى تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبینو. الوضوح القانوني

 إلیھا القضاء الدستوري لإرساء المعاییر الموضوعیة التي استند: المطلب الأول

  . مبدأ وضوح النصوص القانونیة

معیار إساءة سلطة التفویض التشریعي استنادًا لمبدأ الوضوح : المطلب الثاني

  .القانوني

  

  

                                                             
(1) Chamussy, Damien., Le Conseil constitutionnel, le droit d'amendement 

et la qualité de la législation, RDP 2007, p.1075. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٢

  المطلب الأول
  المعايير الموضوعية التي استند إليها الس الدستوري الفرنسي

  لإرساء مبدأ وضوح النصوص القانونية
  

د        یعد إر  ساء المجلس الدستوري للمبادئ الدستوریة تطورًا في غایة الأھمیة، فق

سة    ة الخام تور الجمھوری تنادًا لدس رة اس سي لأول م توري الفرن س الدس شأ المجل  ن

ام   ي ع صادر ف شروعات  ١٩٥٨ال توریة م ى دس ة عل سي ھو الرقاب ان دوره الرئی ، وك

ة ا          سي    القوانین المخالفة لنصوص الدستور، وقد تطورت رقاب توري الفرن س الدس لمجل

توریة،    ة الدس ادئ ذات القیم ن المب ة م توري مجموع س الدس ع المجل وانین، ووض للق

واطن           وأسس ھذه المبادئ على نصوص الدستور الفرنسي وإعلان حقوق الإنسان والم

تور     ن            ١٩٤٦ومقدمة دس راد م ات الأف وق وحری ة حق ى حمای ادئ إل ذه المب دف ھ ، وتھ

س        تعسف سلطات الدولة، وم    سھ المجل ذي أس انوني، وال نص الق دأ وضوح ال ن ذلك مب

ي             سلطات ف اقي ال سف ب ن تع انوني م الدستوري الفرنسي لحمایة المخاطبین بالنص الق

  .تنفیذ النصوص القانونیة الغامضة والمبھمة

وقد استند المجلس الدستوري الفرنسي على مجموعة من المعاییر الموضوعیة     

ن  لبسط رقابتھ على النصوص الق   انونیة استنادًا لمبدأ وضوح النصوص الدستوریة، وم

ار      ضة، ومعی ة الغام صوص القانونی ى الن توریة عل ة الدس ار الرقاب اییر، معی ذه المع ھ

ة             ة الكافی ار المعرف رًا معی رط، وأخی شكل مف الرقابة الدستوریة على النصوص المعقدة ب

  . للنصوص القانونیة



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

  :لآتیةونرى تقسیم ھذا المطلب إلى الفروع ا

  .معیار غموض النصوص القانونیة: الفرع الأول

  .القانونیة تعقیدًا مفرطًامعیار تعقید النصوص : الفرع الثاني

  .معیار المعرفة الكافیة للنصوص القانونیة: الفرع الثالث

  الفرع الأول
  معيار غموض النصوص القانونية

سي    توري الفرن س الدس د المجل ھ أك ى أن ن عل ون ال ي أن یك انوني   ینبغ ص الق

ق           ھ وتطبی زام بأحكام ھ الالت اطبون ب ستطیع المخ ى ی ا، حت ددًا ومفھومً حًا ومح واض

ص       ل ن شرع، فلك ا الم صلحة یتوخاھ ة م عت لحمای ة وض صوص القانونی صوصھ، فالن ن

ا،       ا أولً ب فھمھ صوص فیج ق الن تم تطبی ى ی ھ، وحت ع لأجل صد وض   روح ومق

لامة   ى س ؤدي إل داءً ی انوني ابت نص الق وح ال ارة فوض ت عب ا كان اءً، فكلم ھ انتھ تطبیق

انون،           ي الق ذكورة ف الات الم ى الح ھ عل صر تطبیق حة فیقت انوني واض نص الق   ال

انوني،      نص الق ق ال سع تطبی ة، فیت ر دقیق ضة وغی انون غام ارات الق ت عب ا إذا كان   أم

سف     ؤدي للتع د ی ا ق سیره، مم ي تف اد ف ي الاجتھ ضائیة ف ة  والق سلطة التنفیذی دأ ال   وتب

ي ت  راد    ف وق الأف ساس بحق وال، والم ض الأح ي بع ة ف صوص القانونی سیر الن ف

  )١(.وحریتھم

                                                             
(1)Baranès, William; Frison-Roche, Marie-Anne, « Le principe 

constitutionnel de l'accessibilité et de l'intelligibilité de la loi », Recueil 
Dalloz, 2000, n° s.n, p. 361-368. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

صوص              اطبون بالن ستطیع المخ ة، لا ی ي الدول ددھا ف ونظرًا لتشعب القوانین وتع

ى                 ودٍ عل ق فرض قی ن المنط یس م الي فل شریعات، وبالت ذه الت ة ھ ام بكاف القانونیة الإلم

  .امضة وغیر محددةحریات الأفراد بناءً على نصوص قانونیة غ

ة       دف الرقاب وقد أرسى المجلس الدستوري مبدأ وضوح النص القانوني وذلك بھ

د          ددة، وق ر المح ة وغی ر المفھوم ضة وغی انون الغام صوص الق ى ن س    عل تند المجل اس

واطن،      سان والم وق الإن لان حق ن إع سادسة م ادة ال ى نص الم سي إل توري الفرن الدس

واطنین موضحة أن     حیث نصت ھذه المادة على مبدأ الم        ین الم انون ھو   (..ساواة ب الق

انون، سواء            نع الق ي ص ساھمة ف قَّ الم التعبیر عن الإرادة العامَّة، ویمتلك كل مواطن ح

ب            ب أو یثی ان یعاق ع، سواء ك ى الجمی انون عل ق الق ھ، وینطب ر ممثلی ل  . بنفسھ أو عب ك

ب وا . المواطنون متساوین أمام القانون  سب    وكّلھم جدیرون بالمناص ة بح ائف العامَّ لوظ

  )١( ...).قدراتھم

واد   صوص الم ى ن ضًا إل تند أی تند اس ا أس سان ٥، ٤كم وق الإن لان حق ن إع ، م

ام         ي ع صادر ف س         ١٧٨٩والمواطن ال ب المجل د ذھ انون، فق دأ وضوح الق ریس مب  لتك

ا     ا طبقً شریعي كاملً صاصھ الت ر اخت أن یباش شرع ب زام الم ى الت سي إل توري الفرن الدس

صوص ا وفیر     لن ضمن ت توریة، وأن ی ادئ الدس رم المب ھ أن یحت ب علی تور، إذ یج لدس

سلطات                ل ال ل ك ن قب ھ م د تطبیق انوني خاصة عن النص الق اطبین ب ة للمخ الحمایة الكافی

صوص           ع ن رد وض شرع مج دف الم یس ھ ا، فل ة بتطبیقھ ضائیة المكلف ة والق الإداری

ا  قانونیة، وإنما ھدفھ في المقام الأول وضع ضوابط واضحة   لكیفیة تطبیق ھذا النص بم

                                                             
(1) Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

ب    یضمن حمایة المخاطبین بھ من مخاطر التعسف في تفسیر النص القانوني، ولذلك یج

  )١(.أن تكون عبارات النص القانوني واضحة ولا تحمل أيَّ لبسٍ أو غموضٍ

سان    وق الإن ة لحق ة الأوروبی ت المحكم د لعب ضاء   (وق ي الق أثیر ف ن ت ا م ا لھ بم

دت              د) الدستوري الأوربي  انوني وأك نص الق دأ وضوح ال ریس مب ي تك ضًا ف ورًا ھاما أی

د              ا القواع ق علیھ ي تنطب الات الت ا بالح على أنھ یجب أن یكون لدى المواطن إلمامًا كافیً

دة        ار القاع ن اعتب ھ لا یمك افت أن ة، وأض ا "القانونی ا   " قانونً ھ  بم یغت عبارات إلا إذا ص

ادرًا  یكفي من الدقة، وكانت واضحة ومفھومة لل   -مواطنین، ویكون المخاطب بالقانون ق

بة   ة المناس صیحة القانونی ع الن ر م زم الأم ار  -إذا ل ن الآث ة م ة معقول ع درج ى توق  عل

  )٢(.القانونیة التي قد تترتب على تطبیق نص قانوني معین

ب        ویرى البعض أن المشرع یجب أن یستخدم كل صلاحیاتھ للتنبؤ بمختلف جوان

ذ    القانونیة، القاعدة دة حول التنفی ر مؤك ى   . دون ترك أي نقطة غامضة وغی یس معن  ول

ع              ستحیل توق ن الم ي فم ر منطق ر غی ذلك توقع كل الآثار القانونیة بیقین مطلق، فھذا أم

ة              ى مواكب ادرًا عل انون ق ون الق ب أن یك كل آثار النص القانوني مسبقًا قبل تطبیقھ، فیج

إن العد      ك، ف ى ذل اءً عل رة، وبن روف المتغی ا      الظ یاغتھا حتمً تم ص وانین ی ن الق د م ی

ت          الات تح ذه الح ن وضع ھ بمصطلحات عامة مجردة تطبق على حالات مختلفة ولا یمك

صود             رات، فالمق حصر وإلا صارت القاعدة القانونیة جامدة ولا تواكب التطورات والتغی

 )٣(.يھنا ھو توقع درجة معقولة من الآثار القانونیة المترتبة على تطبیق النص القانون

                                                             
 .١٥٨رجب طاجن، المرجع السابق، ص /  د )١(

(2) Patricia Rrapi,: Vagueness Doctrine at the French Constitutional 
Council, 37 Hastings Const. L.Q. 243 (2010), p.282. 

(3) Baranès, William; Frison-Roche, Marie-Anne, Op.Cit., p.362. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

ل    وع مح ر الموض ان وعناص ع أرك شریعي جمی نص الت اول ال ب أن یتن ویج

ة    دد بدق شریع، وأن یح وقالت ة     الحق یم كاف ھ، وتنظ ى تطبیق ة عل ات المترتب  والالتزام

ضمونھ،           ى م یغتھ عل دل ص شریعي واضحًا وت الجوانب القانونیة، بحیث یكون النص الت

  .سیرهولا یحتاج إلى بذل الجھد والعناء في فھمھ وتف

ة، لا     اظ مركب دة أو ألف یاغة معق شرع ص تخدم الم ضًا إذا اس نص غام ون ال ویك

ل     العاديیسھل على الشخص   ظ یحتم تخدم لف ضًا إذا اس  فھمھا، وأیضًا یكون النص غام

ى        ة عل یغتھ الحالی دل ص ة ولا ت ح الدلال ر واض نص غی ان ال ى، أو إذا ك ن معن ر م أكث

  )١(.مضمونھ والغایة منھ

  -: طبیقات المجلس الدستوري الفرنسي في ھذا الشأنوسنعرض لبعض ت

  : انتخابات مجلس الشیوخ الفرنسيقانون

تم إحالة مشروع قانون انتخابات  مجلس الشیوخ الفرنسي للمجلس الدستوري؛ 

انون           ان الق انون، وك نص الق وح ال دأ وض الف مب صوصًا تخ اك ن ى أن ھن تنادًا إل اس

ھ   اتابالمطعون علیھ قد اعتمد طریقة الانتخ    ى أن  بالقائمة، وقد نص مشروع القانون عل

ى          دھا عل تم تحدی دًا لی مًا واح ذ اس ة أن تأخ رة انتخابی ل دائ ة لك وائم المقدم ن للق یمك

ي أو        م حزب سیاس ة اسم  مجموعة أو اس ل القائم ن أن  تحم وطني، ویمك ستوى ال الم

ن  ممثلیھم، وقد تم إحالة ھذا القانون للمجلس الدستوري الذي قضى بعدم   دستوریتھ وم

ضمن ما استند إلیھ المجلس الدستوري ھو غموض النص القانوني وعدم وضوحھ فھو 

  . یخالف مبدأ وضوح القانون

                                                             
لیث كمال نصراوین، متطلبات الصیاغة التشریعیة الجیدة، وأثرھا على الإصلاح القانوني، مجلة / د )١(

 .٣٨١، ص ٢٠١٧كلیة القانون الكویتیة العالمیة، العدد الثاني الجزء الأول 



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

ویمكن أن تحمل القائمة اسم مجموعة   (فقد اعتبر المجلس الدستوري أن عبارة  

ي     یھم أو حزب سیاس د         ) أو ممثل بس عن اك والل ر الارتب د تثی ضة وق ة وغام ارة مبھم عب

توري أن  الت س الدس ح المجل ق، وأوض ة طبی یھم(أو كلم ن  )ممثل ضة، فم ة وغام  مبھم

ي       اب ف الممكن استنادًا لھذا النص تسمیة القائمة بأسماء أشخاص غیر مرشحین للانتخ

لامة     ى س ؤثر عل د ی ل ق اخبین، ب دى الن ا ل ر ارتباكً د یثی ذي ق ر ال راع، الأم ة الاقت بطاق

د اعت      ا، وق تور        العملیة الانتخابیة برمتھ ا للدس نص مخالفً ذا ال توري ھ س الدس ر المجل ب

 )١(.استنادًا لمبدأ وضوح القانون

ى         توري عل س الدس رص المجل د ح توري یؤك س الدس سابق للمجل م ال  والحك

دل       صیاغة عبارات القانون بشكل مفھوم،        انوني واضحًا، ت نص الق ون ال فالأصل أن یك

سر، وی     سھولة وی نص ب ن ال راد م ة الم ن حقیق ھ ع شریع  عبارات ة الت ون لغ ي أن تك نبغ

صي          ي تستع سیطة الت ة الب تخدام اللغ واضحة ودقیقة ومفھومة، ومن ثم یجب إجمالًا اس

 .على التأویل والتي قد تصرف النص القانوني عن الغایة المقصودة منھ

ر مفھوم،          ذكر غی الف ال لذلك فقد رأى المجلس الدستوري أن النص القانوني س

ات      في بعض فوفقًا للنص یمكن   ر مرشحین للانتخاب الحالات تدوین أسماء لأشخاص غی

اخبین،             ان الن ي أذھ اك ف داث ارتب ى إح ؤدي إل أنھ أن ی في بطاقات الاقتراع، وھذا من ش
                                                             

(1) (…. 25. Considérant, enfin, que le dernier alinéa inséré au même article 
autorise, dans certains cas, l'inscription sur les bulletins de vote du nom 
de personnes qui ne sont pas candidates à l'élection ; qu'une telle 
inscription risquerait de créer la confusion dans l'esprit des électeurs et, 
ainsi, d'altérer la sincérité du scrutin ; 26. Considérant qu'il résulte de 
ce qui précède que l'article 7 de la loi déférée est contraire tant à 
l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qu'au principe de 
loyauté du suffrage …..), Décision n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003, 
Loi portant réforme de l'élection des sénateurs. 
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وبالتالي تغییر مصداقیة صندوق الاقتراع، ولذلك انتھى المجلس إلى عدم دستوریة ھذا         

   )١(.ھمالنص لمخالفتھ لمبدأ الوضوح القانوني وعدم قابلیتھ للف

  :استخدام المشرع صیاغة تفوق قدرة الشخص المعتاد

درة           وق ق یاغة تف شرع ص تخدام الم انوني اس نص الق وض ال اھر غم ن مظ م

ى                    ر إل اج الأم د یحت ان ق ي بعض الأحی ل ف انوني، ب نص الق الشخص المعتاد على فھم ال

ى                 ك إل د یرجع ذل انوني، وق نص الق م ال ى یفھ صص حت شخص المتخ  تدقیق وتأنٍ من ال

توري              س الدس د حرص المجل استخدام عبارات فنیة معقدة یصعب فھمھا وتفسیرھا، وق

دم       دًا ع ة، مؤك صوص القانونی ن الن ة م ذه النوعی ل ھ ى مث ة عل ى الرقاب سي عل الفرن

  : دستوریتھا لمخالفتھا لمبدأ وضوح النص القانوني ومن ذلك

دخل      شروع ت   :غموض نصوص مشروع قانون الضریبة على ال ة م م إحال دیل   ت ع

ضاء             ن أع ب م ى طل اءً عل توري بن س الدس ى المجل دخل إل ى ال ضریبة عل انون ال ق

توریة            وبمراجعةالبرلمان،   دم دس سي ع توري الفرن س الدس  نصوص القانون أكد المجل

 )٢(. من قانون الضرائب على الدخل78الآلیة المقترحة في نص المادة 

ان  سي وك شرع الفرن د الم رب الع ق ذ الح د من ة اااعتم رة لمی ام الأس ة نظ / لثانی

ى  حساب كوحدة Foyer fiscalالعائلة   Foyer ضریبة دخل الأشخاص، حیث كان معن

                                                             
(1) Ghévontian, Richard, « [Note sous décision n° 2003-475 DC] », Revue 

française de droit constitutionnel, octobre-décembre 2003, n° 56, p. 812-
816. 

(2) Mathieu, Bertrand, « Les lois de finances au crible de la sécurité 
juridique (à propos des décisions 2005-530 DC et 2005-531 DC du 29 
décembre 2005 du Conseil constitutionnel) », Les Petites Affiches, 2006, 
n° s.n., p. 4-7 



 

 

 

 

 

 ٢٠٩

في الأصل یعني المحل أو المنزل الذي یعیش فیھ الفرد مع أسرتھ، بشكل اعتیادي بغض  

  .النظر عن كونھ مالكًا للمنزل أو مستأجرًا لھ

بح   ذلك أص زم وب شر المل ي الت دخل ف ى ال ضریبة عل فة   بال ل ص سي یحم یع الفرن

الأسرة الضریبیة بغض النظر عن كونھ متزوجًا أو أعزب أو مطلقًا أو أرملة، وسواء لھ   

  .أطفال یعیلھم أو لا

ر   د أق شرعوق د زواج   الم رتبط بعق ي ت رة، سواء الت كال للأس دة أش سي ع  الفرن

ادي   دني      ) personnes mariées(ع د م رتبط بعق ي ت  partenariat(أو الأسرة الت

pacsé -pacte civil de solidarité- (  صین ین شخ ة ب ى رابط ل عل ي تحی والت

  )١(.یكونان متساكنین برابطة عقد مدني تضامني ویھدفان للعیش المشترك بینھما

ضرائب    / المترتبة عن اعتماد الأسرة   النتائجومن بین    ساب ال دة لاحت العائلة كوح

شترك لمجم            رار ضریبي م دیم إق ت    على الدخل ھي ضرورة تق وع دخول الأسرة إذا كان

ازات              ن الامتی تفادة م ن الاس سماح للأسرة م ي ال ا یعن ر، مم صین أو أكث ن شخ مكونة م

  .الضریبیة وخاصة الإعفاءات الضریبیة

ى             س عل صة الأسریة وھو یتأس ام الح سي نظ ضریبي الفرن انون ال ع الق وقد اتب

ا ھو وار   ) part(فكرة تقسیم دخل الأسرة الضریبیة إلى حصص    ادة   كم ي الم  ١٩٤د ف

غ      ساب مبل ة بح ذه العملی سمح ھ سیة، وت ضرائب الفرن انون ال ن ق صل الأول م ن الف م

الضریبة على  دخل الأسرة الضریبیة، بناءً على عدة اعتبارات من بینھا عدد الأشخاص 

                                                             
المغرب        .  د )١( طى ب ة الوس رة وللطبق ضریبیة للأس ة ال امو، المعامل ي ب ارب    : عبد الغن ع تج ة م دراس

 . وما بعدھا٩٧ الصفحة ٤٤رنة، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة العدد مقا



 

 

 

 

 

 ٢١٠

ى أساسھ                سب عل ذي تح صص ال دد الح دول لع المعالین من ھذا الدخل، وقد تم وضع ج

  )١(.اء العائلیة الأعبخصمالضرائب بعد 

 ٢٠٠٦وعندما أراد المشرع الفرنسي تعدیل قانون الضریبة على الدخل في عام     

ادة  ا    78وردت الم ض المزای ت بع حة ومنح ر واض ضة وغی دیل غام شروع التع ن م  م

الضریبیة لبعض الفئات بشكل تعسفي مما أدى إلى عدم المساواة الضریبیة بین الأسر،          

ضریبی ا ال ذه المزای ق ھ دة  ولتطبی سابات معق ام بح ى القی ضریبة إل ع لل اج الخاض ة یحت

امض             نص غ ذا ال سي أن ھ توري الفرن للغایة وغیر مفھومة ولذلك اعتبر المجلس الدس

  )٢(.وغیر دقیق وقضى بعدم دستوریتھ

ة     ٧٨وقد أضاف المجلس الدستوري أن نص المادة   ر مفھوم ر واضحة وغی  غی

دة       وتفوق قدرة الممول العادي بل والمتخصص أحی       دا ومعق ة ج ي طویل ا فھ انًا في فھمھ

                                                             
 . الإشارة السابقة )١(

(2)(… 85. Considérant que la complexité du dispositif organisé par l'article 
78 pourrait mettre une partie des contribuables concernés hors d'état 
d'opérer les arbitrages auxquels les invite le législateur ; que, faute 
pour la loi de garantir la rationalité de ces arbitrages, serait altérée la 
justification de chacun des avantages fiscaux correspondants du point 
de vue de l'égalité devant l'impôt ;…..89. Considérant qu'il résulte de 
tout ce qui précède que la complexité de l'article 78 de la loi de finances 
pour 2006 est à la fois excessive et non justifiée par un motif d'intérêt 
général suffisant ; qu'il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin 
d'examiner les autres griefs de la saisine, de déclarer cet article 
contraire à la Constitution……), Décision n° 2005-530 DC du 29 
décembre 2005,( Loi de finances pour 2006). 



 

 

 

 

 

 ٢١١

تقرار          ق الاس ن یخل ضریبي ل للغایة، وعدم وضوح النص التشریعي خاصة في المجال ال

  )١(.التشریعي بل سیؤدي لسوء الفھم والشكاوى في المستقبل

  )الالتباس(غموض النص الناجم عن سوء الصیاغة في قانون عقود الشراكة

تخدام الألف  شرع اس ى الم ب عل سھولة  یج ر ب ي تعب حة، الت ارات الواض اظ والعب

انوني أن       المقصودویسر عن   النص الق ب ب ستطیع المخاط ث ی انوني، بحی  من النص الق

یقف على حقیقة معناه دون عناء، ولا یجوز للمشرع استخدام عبارات غیر دقیقة وغیر   

ؤدي لل           د ی سف  محددة، مما قد یصرف النص القانوني إلى غیر المقصود منھ، ومما ق تع

راد          وق الأف من السلطة التنفیذیة في تطبیق ھذا النص، وھذا مما لا شك فیھ ینال من حق

  . وحریتھم

 ١٦ بمناسبة الطعن في عدم دستوریة المادة  ذلك؛وقد كرس المجلس الدستوري

شروع  ن م انونم د    ق ن الح ود ع ة العق ھ إذا زادت قیم ى أن نص عل ي ت شراكة، والت  ال

ادة الر  ا للم صى وفقً وم   الأق ن المرس ة م دة أن   ٢٠٠٥-٦٤٩ابع ة المتعاق وز للجھ  فیج

 ١٢تتفاوض مع مقدمي العطاءات تفاوضًا تنافسیا وفقًا للشروط الواردة في نص المادة  

سابقة              ادة ال ي الم ذكور ف من المرسوم المذكور، وإذا تجاوز مبلغ العقد الحد الأقصى الم

سابعة    یجوز لجھة الإدارة أن تتفاوضا تنافسیا مع مقدم  ادة ال نص الم ي العطاءات وفقًا ل

  )٢(.من ھذا المرسوم

                                                             
(1) Durand, Philippe, « La complexité à la lanterne! », Revue 

administrative, 2006, n° s.n., p. 152-155 
(2) (…Considérant que l'article 16 de la loi déférée donne une nouvelle 

rédaction à l'article 25 de l'ordonnance du 17 juin 2004 ; qu'aux termes 
des deux derniers alinéas de ce nouvel article 25, qui résultent d'un 
amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture : « 
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 ٢١٢

ین       و یم فرض صد تنظ ان یق ان ك ادة   : قضى المجلس الدستوري أن البرلم ة زی حال

 وحالة أن قیمة العقد لم تتجاوز ھذا الحد، ولم یستطع البرلمان ،معینقیمة العقد عن حد 

د و         صوص فق ذه الن ن ھ ر ع بة للتعبی ارات المناس تخدام العب ادة   رد نص اس ن  ١٦الم  م
                                                             

= 
Pour les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, 
les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 
2005-649 du 6 juin 2005 précitée peuvent recourir à la procédure 
négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence, 
dans les conditions définies par le décret mentionné à l'article 12 de 
ladite ordonnance pour les entités adjudicatrices. Lorsque le montant 
du contrat est supérieur au seuil mentionné à l'alinéa précédent, ces 
entités adjudicatrices peuvent recourir à la procédure négociée définie 
au III de l'article 7 de la présente ordonnance »;  
39. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la 

compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son 
article 34 ; que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité 
et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la 
Déclaration de 1789, lui impose d'adopter des dispositions 
suffisamment précises et des formules non équivoques ;….), 
Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2008/2008567DC.htm  
« Pour les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, 
les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 
2005-649 du 6 juin 2005 précitée peuvent recourir à la procédure 
négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence, 
dans les conditions définies par le décret mentionné à l'article 12 de 
ladite ordonnance pour les entités adjudicatrices........ Lorsque le 
montant du contrat est supérieur au seuil mentionné à l'alinéa 
précédent, ces entités adjudicatrices peuvent recourir à la procédure 
négociée définie au III de l'article 7 de la présente ordonnance. » 
http://www.senat.fr/leg/tas07-133.html 



 

 

 

 

 

 ٢١٣

م،           ھ للفھ انون وقابلیت دأ وضوح الق ة لمب د مخالف القانون غامضًا وغیر واضح، وھذا یع

رتین               رتین الأخی توریة نص الفق دم دس وبناءً على ما سبق قضى المجلس الدستوري بع

  )١(.١٦من المادة

المجلس الدستوري الفرنسي أن المادة المذكورة ذكرت مرتین الحد وأكد 

للعقود، وتلك الصیاغة تثیر الارتباك في التفسیر وتتعارض مع مبدأ وضوح الأقصى 

القانون، فقد كان على السلطة التشریعیة أن تضع الحد الأدنى والحد الأقصى في 

 المجلس   الفرضین بعبارات واضحة لا تثیر ھذا اللغط فوفقًا لھذا النص المعروض على

لا نستطع أن نحدد ذلك ؟ المتعاقدة للتفاوضمتى تلجأ الجھة : الدستوري یثور التساؤل

بدقة، وھذا قد یكون سببًا في تعسف الإدارة وقد یكون سببًا في الطعن بالبطلان على 

ھذه العقود مستقبلًا، وقد یؤدي لعدم استقرار العقود الإداریة في ھذا المجال على الرغم 

  .من خطورة ھذا النوع من العقود

  قوق الإنسان موقف المحكمة الأوروبیة لح

وانین             ھ موضحة أن الق ذھبت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في الاتجاة ذات

یمكن التنبؤ "و " دقیقة"و " متاحة"التي تنظم حقوق الأفراد وحریاتھم یجب أن تكون  

  )٢(:وقد حددت المحكمة معاییر وضوح النصوص القانونیة على النحو الأتي)١(،"بھا

                                                             
(1) L'article 16 de la loi faisait référence à deux procédures supposées 

exclusives l'une de l'autre et déterminées en fonction du montant du 
contrat. Toutefois, à la suite d'une erreur, ces deux procédures 
s'appliquaient concomitamment au-dessus du seuil fixé pour ce 
montant. Cette erreur rendait le dispositif inintelligible. Le Conseil a 
donc annulé les deux derniers alinéas de l'article 16. 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-
n-2008-567-dc-du-24-juillet-2008-communique-de-presse 



 

 

 

 

 

 ٢١٤

د    یجب أن یكون لد : أولًا ا القواع ق علیھ ى المواطنین إلمامًا كافیًا بالحالات التي تنطب

  .القانونیة

ا دة : ثانیً ار القاع ن اعتب ا"لا یمك ین " قانونً ة لتمك ي الدق ا یكف یغت بم إلا إذا ص

    .المواطنین من تنظیم سلوكھم

بة      -یجب أن یكون المواطنون قادرین    : ثالثًا صیحة المناس ى  - إذا لزم الأمر مع الن  عل

انوني      ت ق نص ق ى تطبی وقع درجة معقولة من الآثار القانونیة التي قد تترتب عل

معین، ولیس معنى ذلك توقع الآثار القانونیة بیقین مطلق، فھذا أمر غیر منطقي 

                                                             
= 

(1) A partir 1979, la Cour Européenne de Droit d’Homme a souligné que 
les normes qui limitent les droits des individus doivent être « accessibles 
», « précises » et « prévisibles ». Elle considère que ces exigences 
découlent du « principe de la détermination de la sécurité juridique»,  
Azadeh A. Shahrbabaki, La Qualité Des Normes, Etude Des Theories 
Et De La Pratique, Thèse Pour Le Doctorat En Droit Public Présentée, 
Aix-Marseille Université, p.  ٢٣٦  

(2) (…The foreseeable nature of the law is an argument used by the 
European Court of Human Rights (“ECHR”). According to European 
judges: First . . . the citizen must be able to have an indication that is 
adequate in the circumstances of the legal rules applicable to a given 
case. Secondly, a norm cannot be regarded as a “law” unless it is 
formulated with sufficient precision to enable the citizen to regulate his 
conduct. 
he must be able--if need be with appropriate advice--to foresee to a 
degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which 
a given action may entail…..), Patricia Rrapi, la mauvaise qualité de la 
loi: vagueness doctrine at the french constitutional council, 
op,cit.,p.282. 



 

 

 

 

 

 ٢١٥

ون         ب أن یك ھ، فیج ل تطبیق سبقًا قب فمن المستحیل توقع كل آثار النص القانون م

رة،      ن       القانون قادرًا على مواكبة الظروف المتغی د م إن العدی ك، ف ى ذل اءً عل  وبن

ة        الات مختلف القوانین یتم صیاغتھا حتمًا بمصطلحات عامة مجردة تطبق على ح

ولا یمكن وضع ھذه الحالات تحت حصر وإلا صارت القاعدة القانونیة جامدة ولا 

  )١( .تواكب التطورات والتغیرات

  تطبیقات المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

ة ا  ت المحكم ضیة    أعرب ي ق سان ف وق الإن ة لحق  .Malone cلأوروبی

Royaume-Uni           راد ة الأف ي حمای وانین، وھ  عن أسباب اھتمامھا بمسألة وضوح الق

ة     ة أن قابلی افت المحكم صوص، وأض ق الن د تطبی ة عن سلطات العام سف ال ن تع م

راد         دى الأف ون ل شریعات، فیك ات وضوح الت د متطلب ي أح ؤ ھ ة للتنب صوص القانونی الن

یم        القدرة سمح بتنظ ث ی صورة واضحة بحی  على التنبؤ إذا كان النص القانوني مكتوبًا ب

   )٢(.سلوك المواطنین في ضوء ھذا النص

                                                             
(1)Laure Milano, Op.Cit., p.637.  
(2) En 1984, dans le dossier Malone c. Royaume-Uni, la Cour a exprimé les 

causes de son intérêt pour la question de qualité de la législation; selon 
la Cour, cet intérêt était enraciné dans l’intention de protéger des 
individus contre l’arbitraire des pouvoirs publics. Dans le paragraphe 
67, elle déclare que la prévisibilité constitue l’une des xigences de la 
qualité des normes. Puis elle donne une définition de la prévisibilité 
selon laquelle, une règle est prévisible lorsqu’elle est si nettement 
rédigée qu’elle permet à tous les citoyens de régler leurs 
comportements, Azadeh A. Shahrbabaki, Op.Cit., p.237 



 

 

 

 

 

 ٢١٦

سیاق ي ال ھ  وف ضیة  ذات ي ق سان ف وق الإن ة لحق ة الأوروبی ت المحكم ذھب

Kruslin c. France     نص ى ال ة عل ار المترتب  إلى الربط بین مبدأ إمكانیة التنبؤ بالآث

  .بین مبدأ وضوح النص القانونيالقانوني و

la Cour a associé d’une certaine manière la «prévisibilité» 

des normes à leur «clarté ». 

ة        سي المتعلق انون الفرن صوص الق ضیة أن ن ذه الق ي ھ ة ف دت المحكم د أك وق

ا          ذا الق ذ ھ ة تنفی نون، بإمكانیة التنصت على المكالمات الھاتفیة، لم تحدد بوضوح طریق

ة،        ات الھاتفی ى المكالم صت عل ي التن ا واسعًا ف ة مجالً سلطة التنفیذی ت ال الي منح وبالت

ع                   ارض م انون، ویتع صوص الق ق ن ي تطبی ة ف سلطة التنفیذی سف ال ؤدي لتع د ی وھذا ق

 لم یستفد من الحد الأدنى Kruslinحقوق الأفراد وحریاتھم، وأكدت المحكمة أن السید         

ا      صوص علیھ انون        من الحمایة المن یادة الق دأ س ي مب ادة  ( ف ة  ٨الم ن الاتفاقی دم  ) م ، لع

  .وضوح النصوص القانونیة المطبقة علیھ

سید   ى أن  ال ضیة إل داث الق ود أح ة  Kruslinوتع د الدول وى ض ع دع ام برف  ق

انون            توریة ق دم دس ب بع سان، وطال وق الإن ة لحق ة الأوروبی ام المحكم سیة أم الفرن

ة، ات الھاتفی ى المكالم صت عل ة  التن ة الأوروبی ن الاتفاقی ة م ادة الثامن الف الم ھ یخ  لأن

ة           انون للاتفاقی ة الق سان بمخالف لحقوق الإنسان، وقضت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإن

افي، ولا    لأن نصوص قانون التنصت على المكالمات الھاتفیة، لم تكن واضحة بالقدر الك

د  یمكن لأي شخص أن یتنبأ بعواقب أفعالھ وفقًا لھذا الق  انون الغامض، الذي لم یراع الح



 

 

 

 

 

 ٢١٧

ة          ن الاتفاقی ة م ادة الثامن نص الم ا ل انون وفقً الأدنى المنصوص علیھ في مبدأ سیادة الق

   )١(.الأوروبیة لحقوق الإنسان

  تلقي استشارة قانونیة من متخصص وآثارھا في إزالة غموض النصوص القانونیة 

 .Sunday Times cذھبت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في قضیة 

Royaume-Uni إلى أن من شروط تطبیق القانون على المخاطبین بھ أن تكون 

نصوصھ واضحة ودقیقة للغایة، ولا یشترط أن یفھم الأفراد تفسیر النصوص بأنفسھم 

بل یجوز من خلال تلقي استشارة قانونیة من متخصص، فالعبرة ھنا أن النص واضح 

م حقوقھ والتزاماتھ سواء توصل لذلك بنفسھ أو عن ودقیق ویُمكن المخاطب بھ من فھ

طریق استشارة قانونیة من متخصص؛ فتقییم وضوح النص القانوني یكون بالنظر إلى 

إمكانیة الحصول على استشارة قانونیة توضح ھذا النص، فإذا كان النص القانوني 

ضوح غامضًا وغیر دقیق بالنسبة للمتخصص بحیث لا یستطیع أن یحدد بدقة وبو

                                                             
(1) Dans le dossier Kruslin c. France, la Cour a associé d’une certaine 

manière la « prévisibilité » des normes à leur « clarté » lorsqu’elle a 
prétendu que le droit français n’a pas clairement précisé le domaine et 
la manière dont les autorités pouvaient exercer leur compétence, et cela 
à tel point que M. Kruslin n’avait pas bénéficié du minimum de la 
protection envisagée par le principe de l’Etat de droit, ce qui était 
contraire à l’article 8 de la Convention. Cette décision est intervenue à 
propos d’écoutes téléphoniques. La cour a souligné que puisque les 
normes en question n’étaient pas « claires », le demandeur n’avait pas 
pu prévoir les conséquences de ses actes. Donc la « clarté » des normes 
est la condition necessaire de leur « prévisibilité », Azadeh A. 
Shahrbabaki, Op.Cit., p.٢٤٠ 
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لطالب الاستشارة كیفیة انطباق النص القانوني علیھ؛ كان النص مخالفًا لمبدأ وضوح 

  )١(.القانون وتحدیده

وتضیف المحكمة أنھ إذا ادعى المواطن غموض النص القانوني، وقدرت 

المحكمة أن النص القانوني سیكون مفھومًا حال طلب المدعي استشارة قانونیة من 

ن للمحكمة أن تعتبر أن النص القانوني غامضًا، وقد أنتقد البعض الخبراء، عندئذ لا یمك

السبب الأول أن معیار الحصول على استشارة : معیار الاستشارة القانونیة لسببین

قانونیة من الخبراء في حد ذاتھ معیارًا غامضًا، ولم تحدده المحكمة بدقة فكیف یمكن 

 الأفراد، والسبب الثاني أنھ من أن نتوقع أن تقدم استشارة قانونیة جیدة لجمیع

المفترض في النصوص القانونیة أن یفھمھا أواسط الناس، فلیس من المقبول أن یكون 

النص القانوني غیر واضح للشخص المعتاد، ویحتاج إلى استشارة قانونیة من 

  )٢(.متخصصین لفھم النص القانوني

                                                             
(1) Il s’avère que le critère envisagé par la cour est qu’une norme juridique 

n’est pas claire lorsqu’un individu ne le comprend pas même en 
recevant des conseils éclairés, Azadeh A. Shahrbabaki, Op.Cit., P.٢٣٦. 

(2) Donc si un individu prétend qu’une norme n’est pas claire et si on 
découvre que s’il recevait une consultation convenable il comprendrait 
le sens de la norme, onne peut pas considérer la norme comme une 
norme « vague ». Bien que la cour ait essayé de présenter un critère 
pour identifier « une norme claire », le terme même du « conseils 
éclairés » est vague et la cour n’en a présenté aucune définition. 
D’ailleurs, comment pourrait-t-on s’attendre à ce que tous les individus 
bénéficient d’une bonne consultation, Azadeh A. Shahrbabaki, Op.Cit., 
P.236. 
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  الفرع الثاني
القانونية تعقيدا ممعيار تعقيد النصوص 

ً
  فرطا

 )عدم قابلية النصوص القانونية للإدراك(

بق أن توري   س ي الدس تخدم القاض توري واس ول الدس باب التح حنا أن أس  أوض

صطلح   ر     L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi)م ھ أكث سبب أن ان ب  ك

ر الواضحة             صیاغة غی توریة ال ى دس ة عل ي الرقاب ھ لا یعن ث إن اتساعًا وأكثر عمقًا؛ حی

ة     ل صوص القانونی توریة الن ى دس ة عل شمل الرقاب د وی ل یمت ط ب وانین فق صوص الق ن

صوص              صود بالن ا المق ام م ساؤل ھ ور ت ا یث دة، وھن ة أو المعق ر المفھوم الغامضة وغی

  القانونیة المعقدة؟

صوص       فرق المجلس الدستوري الفرنسي بین النصوص القانونیة الغامضة والن

ر    القانونیة المعقدة بشكل مفرط، م   ھ غی وضحًا أن النص القانوني قد یكون واضحًا إلا أن

ر                 نص غی ضرورة أن ال ي بال انوني لا یعن نص الق د ال دا، فتعقی د ج مفھوم نظرًا لأنھ معق

ى أواسط            ھ عل صي فھم د یستع ھ معق نص واضحًا ولكن ون ال واضح، فمن الممكن أن یك

  .الناس، وفي بعض الأحیان یستعصي فھمھ على المتخصصین

شرط    المجلس الدستوري    قضىوقد   بعدم دستوریة النصوص القانونیة المعقدة ب

س   ار المجل ث  أش رط، حی شكل مف دة ب صوص معق ذه الن ون ھ و أن تك ي وھ أساس

اعي      ضمان الاجتم ن    -الدستوري إلى أن مشروع قانون تمویل صنادیق ال ھ م ال إلی المح

شكل وا    -البرلمان دة     یحدد بدقة قواعد التمویل الجدیدة، كما یحدد ب رادات الجدی ح الإی ض

ك          ى ذل لاوة عل ا، ع صة لھ لھذه الصنادیق ویحدد طرق توزیع عائدات الضرائب المخص

اعي            ضمان الاجتم ة ال صنادیق الخاصة وأنظم ف ال فإنھ یحدد بدقة التحویلات بین مختل

ور      ى أم وي عل ل تحت د التموی صوص قواع س أن ن اف المجل ة، وأض یة الإلزامی الأساس
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ھذا القانون، كما   السبب في ھذا التعقید لطبیعة المسائل التي ینظمھافنیة معقدة، ویعود

أضاف أن تعقید النصوص القانونیة لیس مبررًا في حد ذاتھ للحكم بعدم دستوریة النص    

 )١(.القانوني، طالما أن ھذا التعقید لم یكن تعقیدًا مفرطًا

راره رق   ي ق سي ف توري الفرن س الدس ب المجل ھ ذھ اه ذات ي الاتج -٢٠٠١م وف

٤٤٧ DC ي ؤرخ ف و ١٨ الم ار   ٢٠٠١ یولی اعي لكب ضمان الاجتم انون ال ق بق  المتعل

ذا    صوص ھ توري أن ن س الدس ح المجل م، وأوض ة لھ ساعدات المالی دیم الم سن وتق ال

اف       دة، وأض صوصًا معق د ن ة تع سائل المالی ة بالم صوص المتعلق ة الن انون وخاص الق

صوص    د الن سي أن تعقی توري الفرن س الدس دأ   المجل ع مب ارض م ة لا یتع   القانونی

حة         ك واض ع ذل دة وم ة معق صوص القانونی ون الن ن أن تك ن الممك انون، فم وضوح الق

 )٢(.ودقیقة

ضاء      ن أع ر م ن أكث دم م ب المق سي الطل توري الفرن س الدس ض المجل ا رف كم

ى أن      تنادًا إل صیة، اس ات الشخ ة البیان انون حمای توریة ق دم دس سي بع ان الفرن البرلم

اطبین   نصوص الق  ن المخ انون غامضة ومتناقضة وتتسم بالتعقید بحیث یصعب فھمھا م

دة            ة معق سائل تقنی ق بم انون یتعل ذا الق توري أن ھ س الدس ح المجل د أوض ا؛ وق بھ

شارة         انون إلا باست ذا الق صوص ھ ادي أن یفھم ن بطبیعتھا، وقد لا یستطیع المواطن الع

ال  ذا المج ي ھ صین ف ھ أن تع. المتخص ض الفق رى بع ي  وی شریعیة ف صوص الت د الن قی

سبة    دة بالن ر معق حة وغی ون واض صوص تك ذه الن سبیة، فھ سألة ن ة م الات التقنی المج

                                                             
(1) Décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de 

la sécurité sociale pour 2001. 
(2) Décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001, Loi relative à la prise en 

charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation 
personnalisée d'autonomie. 
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ل       ي ك ن ف ر، لك بعض الآخ سبة لل دة بالن ون معق ا، وتك اطبین بھ بعض المخ   ل

شارة               ق است ن طری سھ أو ع صوص سواء بنف ذه الن الأحوال یستطیع الجمیع أن یفھم ھ

 .متخصص

دة       وقد أضاف المجلس الد   ة المعق صوص التقنی یاغة الن سي أن ص توري الفرن س

س أن           ى المجل ة، وانتھ ددة ودقیق في مشروع قانون حمایة البیانات الشخصیة كانت مح

ع            ارض م صیة لا یتع ات الشخ ة البیان تعقید النصوص القانونیة في مشروع قانون حمای

سبب  مبدأ وضوح القانون، لسببین وھما أن صیاغة النصوص كانت محددة ودقی     قة، وال

   )١(.الثاني أن تعقید النصوص القانونیة لم یكن تعقیدًا مفرطًا

شرع   وفي الاتجاه ذاتھ في قانون سي   التدریب المھني المستمر، حرص الم الفرن

على تقنین التدریب المھني المستمر للعاملین في الشركات والقطاع الخاص، وحدد بدقة 

د ا    ن تحدی سئولة ع ة الم دریب والجھ ة الت ي   خط املین ف ویر الع دریب وتط ات ت حتیاج

شراكات    انون ال اول الق م تن سنویة، ث دریب ال دد الت اص، وم اع الخ شركات والقط ال

اروا أن           ة أث ة الوطنی ضاء الجمعی والاتفاقیات الخاصة بتدریب العاملین، إلا أن بعض أع

دة وغی              ضة ومعق ة وغام ت عام ر نصوص القانون المتعلقة بإبرام اتفاقیات التدریب كان

دریب   ن الت ة م تفادة الحقیق ن الاس املین م ان الع ا حرم ب علیھ د یترت ة، وق مفھوم

اع       شركات والقط منیة ال صورة ض نح ب ن دوره وم ى ع د تخل شرع ق والتطویر، وأن الم

وز     ھ لا یج افوا أن دریب، وأض ات الت ف جھ ع مختل ات م رام اتفاقی ي إب ق ف اص الح الخ

                                                             
(1) Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la protection 

des personnes physiques à l'égard des traitements de données à 
caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
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وض  شریعي ویف صاصھ الت ن اخت ى ع شرع أن یتخل وز  للم سائل لا یج ي م ره ف  غی

  .التفویض فیھا

ت       انون كان صوص الق ى أن ن تنادًا إل ك؛ اس توري ذل س الدس ض المجل د رف وق

ة                  د العام ھ وضع القواع ل إن صاصھ ب ن اخت ازل ع م یتن شرع ل واضحة ومحددة وأن الم

ات            سنویة والجھ دریب ال اعات الت ة س دد بدق املین، وح ارات الع ویر مھ ة لتط الكافی

ات              المختصة بتحدی  ف جھ ع مختل ات م رام اتفاقی شركات إب رك لل د احتیاجات التدریب وت

د       الي لا یوج التدریب بضوابط واضحة وبنصوص مفھومھ لا تتضمن تعقیدًا مفرطًا وبالت

س      ى المجل انوني، وانتھ نص الق وح ال دأ وض انون ومب ذا الق صوص ھ ین ن ارض ب تع

   )١(.الدستوري إلى دستوریة ھذا النص

ض الف د بع د انتق رًا لأن   وق انون، نظ ذا الق ي ھ توري ف س الدس ذھب المجل ھ م ق

ي              اك داع ن ھن م یك ر مفھوم، ول النص المتعلق بإبرام اتفاقات وشراكات كان معقدًا وغی

بعض               دًا ل نص معق ون ال سابیة تفرض أن یك ة أو ح سائل تقنی ق بم لذلك، فالنص لا یتعل

ا   ذلك ك دریب، ل ات للت إبرام اتفاقی ق ب نص یتعل ن ال اس، ولك ون الن ق أن یك ن الأوف ن م

 )٢(.واضحًا ومحددًا، ومفھومًا وصیاغتھ غیر غامضة

                                                             
(1) Décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004 - Références Doctrinales, Loi 

relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au 
dialogue social. 
Ray, Jean-Emmanuel, « Les curieux accords dits » majoritaires « de la 
loi du 4 mai 2004 », Droit social, juin 2004, n° 6, p. 590-600 

(2) Ogier-Bernaud, Valérie, « Réforme du dialogue social », Revue 
française de droit constitutionnel, juillet-septembre 2004, n° 59, p. 633-
642. Et.,  
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  الفرع الثالث
 معيار المعرفة الكافية للنصوص القانونية

توریة    ة الدس نح القیم د م سي ق توري الفرن س الدس حنا أن المجل بق أن أوض س

et accessibilité 'l ثم تحول عن ذلك واستخدم مصطلح   )clarté de la loi (لمبدأ

de l'intelligibilité de la loi        ون ذلك یك انوني وب نص الق ى وضوح ال ة عل  للدلال

نص     وح ال دأ وض ین مب ط ب د رب سي ق توري الفرن س الدس المجل

د   l'intelligibilité de la loiالقانوني م القواع   ومبدأ إمكانیة الوصول للقانون أو فھ

 . l'accessibilité de la loiالقانونیة 

ي  ومما لا شك    فیھ أن معرفة المواطن بالقانون والانتقال من فكرة العلم الافتراض

انون       ین الق ة ب سین العلاق ة، فتح ة القانونی اھر الدول ن مظ ي م ي، ھ م الحقیق ى العل إل

 والمواطن ھي مسألة سیاسیة تحتاج لتدخل من الدولة للتقریب بین المواطن والقانون،

ن            انون م نص الق اطبون ب تمكن المخ ن       فیجب أن ی ك ع ون ذل ھ ویك ادي إلی الوصول الم

ة         زم الدول طریق قیام الدولة بنشر القوانین سواء كان النشر إلكترونیا أو ورقیا، كما تلت

بنشر المعارف القانونیة بین المواطنین، وكذلك یجب أن یتمكن المخاطبون بالقانون من   

ة للفھ       صوص القانونی ة الن ى قابلی انون بمعن وعي للق ول الموض خص  الوص ن ش م م

سر،           ذلك  متوسط الذكاء وأن یستطیع أن یصل إلى معاني ومقاصد التشریع بسھولة وی ل

انون         م الق ي فھ واطنین ف ساعدة  الم ھ م ن خلال اول م ة تح د للدول ر دور جدی د ظھ فق

ة     ة الكافی ار المعرف  la diffusionوالوصول إلیھ، وقد استخدم القاضي الدستوري معی

des textesصوص القانو شر    بالن رد ن ط مج ي فق ة لا تعن ذه المعرف ة، وھ ة المطبق نی

دة      ي الجری شر ف ة أو الن میة الورقی دة الرس ي الجری شر ف ان الن واء ك وانین س الق

صوص         ة بن ة الكافی وفیر المعرف ي ت الإلكترونیة، وإنما تعني أن الدولة لھا دور إیجابي ف
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انون    القوانین، حتى یكون المواطن على بینة من أمره، فإن خالف بعد        صوص الق ك ن ذل

  )١(.التي علم بھا وفھمھا، فیتحمل وزر مخالفتھ

وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي في العدید من أحكامھ أن من أھم مظاھر 

مبدأ وضوح النصوص القانونیة ھو إمكانیة الوصول للنصوص القانونیة وفھم معانیھا، 

وا علیھم أو لم یفھموا معانیھ وإلا كیف نطلب المواطنین الالتزام بنص قانوني لم یطلع

ومقاصده، ولذلك فقد ظھر دور جدید للدولة تحاول من خلالھ مساعدة المواطنین في 

  : وقد رأینا تقسیم ذلك إلى الآتي. فھم القانون والوصول إلیھ

  .ارتباط مبدأ إمكانیة الوصول للقانون بمبدأ وضوح النصوص القانونیة: أولًا

س الد ام المجل ة أحك دأي   بمراجع ین مب ع ب د جم ھ ق ظ أن سي نلاح توري الفرن س

انوني نص الق وح ال ول l'intelligibilité de la loi   وض ة الوص دأ إمكانی   ومب

ذھب بعض الفقھ    وقد  l’accessibilité de la loiللقانون أو فھم القواعد القانونیة 

دأ  ى أن مب ان l’accessibilité de la loiإل ھ مفھوم وم الأو:   ل شر المفھ ل أن ن

دة          ن الجری ول م ة، والتح صال الحدیث ائل الات تخدام وس واطنین باس ین الم وانین ب الق

زام      و الت اني فھ وم الث ا المفھ ة، أم میة الإلكترونی دة الرس ى الجری ة إل میة الورقی الرس

  .الدولة بنشر المعرفة القانونیة بین المواطنین

                                                             
(1) Nicolau (G.), « Que faut-il entendre par accès au droit ? », in L 'accè. au 

droit, Centre de recherches·en droit privé, Université François 
Rabelais, Tours, 2002, p. 29 et s. 
Frison-Roche (M.·A.), « Principes et intendances dans l'accès au droit 
et l'accès à la justice », JCP n° 40, 1997. 1. 4051 
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ع ا       ھ یق ي أن     فیما یتعلق بالمفھوم الأول یرى بعض الفقھ أن ة ف ى الدول ا عل لتزامً

صادرة      شریعات ال شر    ،تتیح  للأفراد إمكانیة الاطلاع على كافة الت ة بالن ي الدول  ولا تكتف

ا          ة التزامً التقلیدي في الجریدة الرسمیة، فتطور وسائل الاتصال الحدیثة أنشأ على الدول

صال الح  ائل الات ر وس ا عب اطبین بھ وانین للمخ ة الق ضرورة إتاح ا ب دأ قانونیًّ ة، فمب دیث

 l'accessibilité et l'intelligibilité de laالوصول إلیھ  وضوح القانون وإمكانیة

loi         ل ل ك ا یزی افٍ، وبم شكل ك ضمونھا ب ة بم  یعني إحاطة المخاطبین بالقاعدة القانونی

ب            ن أن نطل لا یمك ة، ف زھم القانونی ى مراك غموض لدیھم في فھم محتواھا، وتطبیقھ عل

   )١(. بالقانون ما لم یكونوا على علم كافٍ بالقاعدة القانونیةالتزام الأفراد

وأضاف أنصار ھذا الاتجاه أنھ یجب أن تتطور النظرة التقلیدیة لنشر التشریعات    

ق          ي ظل التطور المتلاح انون، خاصة ف م بالق في الجریدة الرسمیة الورقیة كوسیلة للعل

ي   طناعي، وف ذكاء الاص ي وال شر الإلكترون ار الن دد لأفك شریعات وتع امي الت ل تن  ظ

ى    ا عل ادر فعلیًّ ر ق ذكاء غی ط ال شخص متوس ل ال ذي یجع ر ال ة، الأم صوص القانونی الن

الإلمام بنصوص القانون وتعدیلاتھ المتلاحقة، فلا تكتفي الدولة بمحرد نصوص القانون      

  )٢( .في الجریدة الرسمیة ولكن تلتزم بالنشر استخدام التقنیات الحدیثة

ین       وقد استند   ط ب د رب سي ق توري الفرن س الدس أنصار ھذا الاتجاه إلى أن المجل

صوص              ى ن تنادًا إل ة اس صوص القانونی دأ وضوح الن ین مب إمكانیة الوصول للقانون وب
                                                             

(1) Patricia Rrapi, “L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 
constitutionnel …”., op.cit, 70 
Verpeaux, Michel. « On nous a changé notre Journal officiel ! », La 
Semaine juridique, Administrations et collectivités territoriales, 7 mars 
2016, n° 9-10 

(2) Marie-Anne Frison-Roche, (Le principe constitutionnel de l'accessibilité 
et de l'intelligibilité de la loi…). op.cit, p.361. 
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 وخاصة المادة السادسة منھ والتي تكرس  ١٧٨٩إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام      

ة     القانو(مبدأ المساواة أمام القانون حیث نصت على أن      ن الإرادة العامَّ ر ع و التعبی ن ھ

ھ،      ر ممثلی سھ أو عب واء بنف انون، س نع الق ي ص ساھمة ف قَّ الم واطن ح ل م ك ك ویمتل

م     ..... وینطبق القانون على الجمیع، سواء       انون، وكلھ كل المواطنین متساوون أمام الق

  )١( ...).جدیرون بالمناصب والوظائف العامَّة بحسب مقدرتھم

ھ    اه ذات ي الاتج انون      وف ام الق ساواة أم سي أن الم توري الفرن س الدس د المجل أك

ادة      ي الم ن  ١٦المكرسة في المادة السادسة من الإعلان، وضمان الحقوق المكرس ف  م

ة            ة كافی ى معرف واطن عل ن الم م یك ا ل ة م ة المطلوب الإعلان ذاتھ، لا تتحقق لھما الفاعلی

و        ل ف ة تمث ك المعرف وق     بالقواعد المخاطب بھا، كما أن تل ك ضرورة لمباشرة الحق ق ذل

  )٢(.والحریات المصونة بالمادة الرابعة من الإعلان

انون     دأ الوصول للق ھو  (l’accessibilité de la loi)  أما المفھوم الثاني لمب

ة              زام الدول ق الت ن طری ة، ع صوص القانونی اطبین بالن ین المخ نشر المعرفة القانونیة ب

ة المجانی شورة القانونی دیم الم ة  بتق ة المطبق صوص القانونی واطنین بالن ف الم ة لتعری

صوص،        ذه الن اطبین بھ ات المخ وق والتزام ا، وحق وابط انطباقھ روط وض یھم وش عل

وتستطیع الدولة أن تقدم خدمة شرح نصوص القانون وحقوق والتزامات المخاطبین بھ     

ن              ة، أو ع ة للدول صة تابع ق  سواء بتقدیم مشورة قانونیة مجانیة في مراكز متخص طری

وانین           رح الق یح وش ي توض ال ف شكل فع ساھم ب ي ت ة الت ل الإلكترونی ائل التواص وس

  .المطبقة على المواطنین
                                                             

(1) Ibid.,362 
(2) Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation 

du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la 
partie législative de certains codes. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

صوص      واطن ون ین الم ب ب ى التقری ساعد عل رة ت ذه الفك ي أن ھ ك ف ا لا ش ومم

ق أن                ن المنط یس م انون، فل صوص الق زام بن ي الالت ساھم ف ھ، وت ة علی القانون المطبق

زام بقانون لم یطلعوا على نصوصھ، أو لم یفھموا معانیھ ومقاصده،     نطالب الأفراد بالالت  

  .وشروطھ وضوابطھ

دأ     بق  أن مب ا س م مم ان l’accessibilitéویفھ ھ وجھ ول  :  ل و الوص الأول ھ

ى       ا عل شرًا إلكترونی ا أو ن المادي للقانون ویتمثل في نشر القانون سواء كان نشرًا ورقی

ع القوانین بطریقة واضحة وبسیطة تساعد المواطنین الموقع الرسمي للدولة، ویتم وض  

تم     سر،  وی سھولة وی وانین ب ة الق ى كاف لاع عل ا والاط مي مجانً ع الرس دخول للموق بال

شروعات      شر م ذلك ن دیلات، ك ن تع ا م رأ علیھ ا ط وانین وم دیث الق ط بتح ع رواب وض

ة أو        ة الوطنی ي الجمعی واء ف شأنھا س ة ب شات البرلمانی وانین والمناق س  الق ي مجل ف

د            توریة أح دم دس ضي بع ي تق توري الت س الدس ام المجل شر أحك ضًا ن شیوخ، وأی ال

ة  صوص القانونی ول     ، الن ن الوص انون م اطبون بالق تمكن المخ اني أن ی ھ الث ا الوج أم

خص          ن ش م والإدراك م ة للفھ صوص القانونی ة الن ى قابلی انون بمعن وعي للق الموض

ا        ى مع ن      متوسط الذكاء وأن یستطیع أن یصل إل سر ع سھولة وی شریع ب د الت ني ومقاص

    )١(.طریق نشر المعرفة القانونیة بین المواطنین

ین  أنصار ھذا الرأي وأكد   l’accessibilité et l’intelligibilitéأن الجمع ب

de la loi          توري أن س الدس صد المجل ث یق رره، حی ا یب ھ م توري ل  من المجلس الدس

صل    یكون القانون واضحًا وقابلًا للفھم    ذكاء أن ی والإدراك ویستطیع الشخص متوسط ال

صوص   وح الن دأ وض اه أن مب ذا الاتج صار ھ د أن سھولھ، ویؤك ھ ب ھ وواجبات ى حقوق إل

                                                             
(1) Milano (L.), « Contrôle de constitutionnalité et qualité de la loi », op. 

cil., p. 646-647, Michel Verpeaux, Op.Cit., p.1849. 
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أمرین     تم ب ا یھ ول إلیھ ة الوص ة وإمكانی ل    : القانونی ة قب صوص القانونی و الن الأول ھ

دار ال    ث   إصدارھا فیجب وفقًا لھذا المبدأ أن یتحرى البرلمان الدقة قبل إص شریعات بحی ت

صاحب   وز ل ن دوره فیج ان ع ى البرلم إن تخل م، ف لإدراك والفھ ة ل حة وقابل ون واض تك

دارھا،    المصلحة أن یطعن في القانون غیر الواضح، د إص والثاني ھو العلم بالقوانین بع

  )١(.وتمكنین المخاطبین بھا من فھم نصوصھا عن طریق نشر المعرفة القانونیة

 est cense '« nul  nز الاعتذار بالجھل بالقانونمدى تعارض مبدأ عدم جوا
ignorer la loi»   ومبدأl'accessibilité de la loi    

یرى البعض أن  إرساء  المجلس الدستوري  لمبدأ إمكانیة الوصول للقانون، لا 
یتعارض مع قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجھل بالقانون، ولكنھ ینشأ التزامًا على الدولة 

عل القوانین والأحكام القضائیة المنشئة للقواعد القانونیة منشورة ومتاحة بأن تج
للجمیع على شبكة الإنترنت، وھذا ھو التطور الذي لحق بھذه القاعدة؛ فلا یكفي مجرد 
النشر في الجریدة الرسمیة بل یجب على الدولة أن تنشر على الموقع الرسمي لھا كافة 

 إلى سھولة الوصول للنصوص القانونیة، فیجب على القوانین وتعدیلاتھا، وھذا یؤدي
الدولة الیوم تجدید أسالیبھا في نشر القانون، فلم یعد النشر التقلیدي كافیًّا، بل یجب 

 )٢(.استخدام وسائل التقنیة الحدیثة في النشر وخاصة عبر الإنترنت

  -: تطور قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجھل بالقانون

( nul n’est cense ignorer la loi)  

                                                             
(1) Patricia Rrapi. L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 

constitutionnel: étude du discours sur la qualité de la loi. Dalloz, 2014, 
P.21.ets. 

(2) Frison-Roche, Marie-Anne, Op.Cit., pp.361-368. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

م                 راض العل انون أو افت ل بالق د بالجھ تج أح دة لا یح ى تطور قاع ذھب البعض إل
أن               ة ب ى الدول ارمًا عل ا ص ا التزامً ي طیاتھ ل ف دة تحم ذه القاع ة، فھ بالنصوص القانونی

   )١(.تجعل القانون متاحًا ویسھل الوصول إلیھ والاطلاع علیھ

دة      وقد تطورت ھذه القاعدة منذ القدم وحت  ذه القاع شأت ھ ة ن ي البدای ى الآن؛ فف

نظم   عند الرومان، وقد كان      الغرض الرئیسي من وضع الألواح الاثنى عشر ھو توحید ال

ن الأشراف            ة م ك أن الأقلی د سواء، ذل ى ح ة عل القانونیة لتسري على الأشراف والعام

ا          ضرب حولھ ة، وت ن   ورجال الدین كانت تستأثر وحدھا بالعلم بالقواعد القانونی ا م  نطاقً

ل               ستغلة جھ ا، م صالح طبقتھ ق وم ا یتف سیرھا بم ستقل بتف السریة یمنع نشرھا، حتى ت

سجلات         ن ال ا م ة بنقلھ ة للمطالب ع العام ا دف نظم، مم د وال ك القواع ا بتل ة واقعیًّ العام

ي         صب ف السریة، وتدوینھا من جدید في صورة ظاھرة معلنة على اثنتي عشرة لوحة تن

 روما لیطلع علیھا من یشاء، ومن ثم لم یعد من المقبول الاعتذار الساحة الكبرى بمدینة 

 .بالجھل بالقانون، فلا یستطیع أحد أن یتفادى العقوبة بأن یدعي أنھ كان یجھل بالقانون

صور    ي الع وذ      الوسطى وف أثیر نف ت ت ة تح صبغة دینی انون ب رة الق طبغت فك  اص

ي وال     انون الإلھ ین الق فتھا ب رق فلاس ي ف سة الت رق   الكنی د ف ذا فق انون الوضعي؛ ولھ ق

ن                صوص لا یمك ذه الن ي، وھ انون الإلھ ى الق لھا إل ي یرجع أص صوص الت الفقھ بین الن

صوص      ا الن ا، أم خص أن یعلمھ ل ش ستطیع ك ث ی ة، حی صفة مطلق ا ب ذار بجھلھ الاعت

                                                             
(1) L'adage “nul n’est cense ignorer la loi “Le meme raisonnement pourrait 

s'appliquer a la nouvelle interpretation de I'adage « nul n’est cense 
ignorer la loi ». Nous avons precise que cette nouvelle interpre- 
tationconsiste a faire decouler de cet adage meme une obligation pour 
l'Etat de rendre la loi accessible et intelligible., Patricia Rrapi. 
L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit constitutionnel: op.cit., 
P. 69. 
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ل              ذار بالجھ ة الاعت دة عام القانونیة التي یرجع أصلھا للقانون الوضعي، فلا یجوز كقاع

ن لیس ھناك مانع من قبول الاعتذار بالجھل بھا، بشرط أن یثبت أن وقوعھ في   بھا، ولك 

ھ          ن تفادی ا لا یمك ا حَتْمِی ان جھلً .  ھذا الجھل لم یكن ناتجًا عن إھمال أو تقصیر منھ، بل ك

وانین          د تطورت الق ومع ظھور الدولة الحدیثة والتحرر في أوروبا من نفوذ الكنیسة، فق

ع           وأصبحت ھي و   الوضعیة، ع، م راد داخل المجتم لوك الأف حدھا المسئولة عن تنظیم س

ھ،           ط فی ا أو الغل ذار بجھلھ د الاعت ن أح ل م بح لا یقب فرض جزاء على من یخالفھا، وأص

م              ى عل ة عل ات قانونی ة إثب ي قرین دة الرسمیة ھ ي الجری وانین ف شر الق وقد استقر أن ن

  )١(ذار بالجھل بالقانونالكافة بتلك القوانین، مما یبرر قاعدة عدم جواز الاعت

ھ لا             ة، موضحًا أن ذه القرین ى رفض ھ ولكن على عكس ذلك ذھب بعض الفقھ إل

انون،               م بالق دة الرسمیة والعل ي الجری شر ف ة الن ین واقع ي ب یوجد تلازم ضروري وعقل

ذه          وانین ھ ة ق م بكاف ھ أن یعل وب من ة، مطل ة أجنبی یم دول وا لإقل صل ت ذي ی سافر ال فالم

شره         الدولة لمجرد    انون بمجرد ن م بالق افتراض العل أنھا نُشرت في الجریدة الرسمیة، ف

في الجریدة الرسمیة یؤدي لنتائج غیر منطقیة، ویجعل المصیر واحدًا لمن یعلم بمخالفة  

شك          یلة    . فعلھ للقانون ومن یجھل ذلك جھلًا ثابتًا على نحو لا یقبل ال ست بوس العبرة لی ف

ساب    )الرسمیةنشر القانون في الجریدة     (العلم   رة باكت ، التي قد لا تؤدي إلیھ، وإنما العب

  )٢(.العلم ذاتھ، وإطلاق ھذا الافتراض ینطوي على ظلم بیِّن لا یبرره مصلحة المجتمع

د             م بقواع افتراض العل ول ب دًا أن الق رأي؛ مؤك ذا ال اني لھ ضاء الألم ال الق وقد م

م     قانون العقوبات، ھو قول یناقض المبادئ الأساسیة في ال     راض العل ك أن افت انون، ذل ق

                                                             
ة،      محمد وجدي عبد الصمد، الاعتذار بالج/ المستشار )١( ة مقارن ة تأصیلیة تحلیلی انون، دراس ھل بالق

 . وما بعدھا٩٥٦، ص ص١٩٨٨الطبعة الثالثة، 
 .٩٩٩ الإشارة السابقة، ص  )٢(
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ھ           وت جھل ن ثب رغم م بقواعد التجریم واعتبار الجاني مسئولًا عن جریمة عمدیة على ال

رض أن          ذي یفت ي ال دأ الأساس ع المب ارض م ھ یتع ذي ارتكب ھ ال انون لفعل ریم الق بتج

ا م      حل  للجریمة ركنًا معنویا، وتؤكد المحكمة أن المسئولیة الجنائیة لا یمكن أن یكون لھ

ھ             ي مكنت ان ف شروع، أو ك ر م إلا إذا علم الجاني وقت ارتكاب الجریمة أنھ یأتي أمرًا غی

ة        ھ الذھنی ل قدرات ستغل ك أن ی لو استغل كل وعیھ وإدراكھ أن یعلم ذلك، فالفاعل مكلف ب

الف               ابق أو مخ ھ مط ین أن سلك مع رر لم ي یق یاء، لك یم الأش التي تساعده على فھم وتقی

ستبعد           للقانون، ویكفل اتجا   ث ت ة، حی سئولیة الجنائی اق الم د نط اني تحدی ه القضاء الألم

  )١(.حین یثبت الفاعل أنھ لم یكن في استطاعتھ أن یعلم بالصفة غیر المشروعة لسلوكھ

ویرد البعض على تلك الحجة بأن كل فرد في المجتمع یقع على عاتقھ واجب بأن 

ن ج            ة م ت الدول د أن قام شرھا بع د ن القوانین بع ا     یعلم ب ب المفروض علیھ ا بالواج انبھ

وم      ي أن یق قانونًا وھو نشر القوانین، فمكنت بذلك الكافة من الإحاطة والمعرفة بھا، وبق

ت         ة، وأتاح الفرد بدوره في تنفیذ التزامھ الشخصي بأن یعلم بالقانون الذي نشرتھ الدول

اح فیأ        ھ إن أراد،  لھ طریق العلم بھ لیقف على ما ھو محرم فیتجنبھ، ویعرف ما ھو مب تی

ى             ة عل دة القانونی ویترتب على ھذا الرأي اعتبار القانون ساریًا ومطبقًا بعد انقضاء الم

ي         م الفعل وافر العل ات لت دة الرسمیة دون الالتف ي الجری شره ف الي     ن انون، وبالت ذا الق بھ

  )٢(.أصبح ممتعنًا على الأفراد الاعتذار بالجھل بالقانون

انون     بل تشدد البعض في ھذا المبدأ   ل بالق ذار بالجھ  مؤكدًا على عدم جواز الاعت

مطلقًا، بغض النظر عن البیئة الاجتماعیة والظروف الثقافیة والتعلیمیة التي یعیش فیھا  

                                                             
 .٩٨٥الإشارة السابقة، ص  )١(
ا  ٩٥٩محمد وجدي عبد الصمد، المرجع السابق، ص/  راجع في عرض ھذه الأراء المستشار )٢(  وم

 .بعدھا
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المخاطب بالقانون، فالعلم بالقانون لا ینصرف إلى ذلك العلم الدقیق المحدد، وإنما یكفي       

ضیف      مجرد إدراك لفكرة عامة مبسطة بأن سمة قانون ینظ   ین، وی ى نحو مع ا عل م أفعالً

ة    ة، والحال صوص القانونی ة للن ل قیم یھدر ك ك س ر ذل ول بغی رأي أن الق ذا ال صار ھ أن

انون             م بالق تحالة العل الوحیدة التي یمكن أن نعتد فیھا بالاعتذار بالجھل بالقانون ھي اس

  )١(.لوجود قوة قاھرة حالت دون وصول الجریدة الرسمیة لجزء من إقلیم الدولة

دة  ھ أن قاع ك فی ا لا ش انون مم ل بالق ذار بالجھ واز الاعت دم ج ا ع ل افتراضً تمث

ة أن   صوص القانونی اطبین بالن ن للمخ ف یمك شریا، فكی ھ ب ق من ستحیل التحق ا ی قانونی

صوص         ضاء لن یكونوا على علم بكافة التشریعات التي صدرت وتعدیلاتھا وتفسیرات الق

لك فقد استقر الفقھ والقضاء على أن ھذا الافتراض  لھذه التشریعات، وعلى الرغم من ذ     

شره       لا یمكن استبعاده أو دحضھ  د ن انون بع ة بالق م الكاف راض عل ، ویمكن القول بأن افت

ب دول          ي أغل سائد ف رأي ال في الجریدة الرسمیة، وفوات المدة المقررة دستورِیا، ھو ال

ورة التكنولوجی               د الث ن بع صرم، ولك رن المن ائل     العالم في الق ي وس ة والتطور ف ة الھائل

ب        ر ویطل الاتصال فلم یعد مقبولًا الاكتفاء بالنشر في الجریدة الرسمیة، وبدأ یتطور الأم

م       ن العل من الدولة ضرورة إتاحة القانون بالوسائل الإلكترونیة الحدیثة لیتمكن الأفراد م

  . الحقیقي بالقانون

 القانونیة القوانین بین المواطنین الدور الإیجابي للدولة في نشر المعرفة: ثانیًا
)la diffusion du droit( 

ي           م الافتراض رة العل ن فك مما لا شك فیھ أن معرفة المواطن بالقانون والانتقال م

انون       ین الق ة ب سین العلاق ة، فتح ة القانونی اھر الدول ن مظ ي م ي، ھ م الحقیق ى العل إل

                                                             
(1) Puigelier Catherine. "Nul N'est Censé Ignorer La Loi". Mare & 

Martin, 2015, p31.  



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

انون،     والمواطن ھي مسألة سیاسة تحتاج لتدخل من الدولة لل     واطن والق ین الم ب ب تقری

ذ   د اتخ شرعوق د الآراء  الم شأن بع ذا ال ي ھ ة ف وات الإیجابی ن الخط د م سي العدی  الفرن

دة     ار قاع ن آث ف م ة التخفی دت لمحاول ي مھ دة الت ة العدی ذار  (الفقیھ واز الاعت دم ج ع

  )١().بالجھل بالقانون

ن أ           ا كأصل م اء علیھ شریع   فقد رأى البعض أن ھذه القاعدة یجب الإبق صول الت

ن              ر م ي كثی ا ف دأ ظالمً ذا المب الوضعي وذلك لاستقرار نصوص التشریع، حتى لو كان ھ

ق              م یب تقرارھا، ول وانین واس رام الق ة احت ي كفال ھ ف وم مقام دیل یق د ب الأحیان، فلا یوج

دة      ق قاع دة تطبی ن ح ف م ة التخفی ا إذًا إلا محاول ل   (أمامن ذار بالجھ واز الاعت دم ج ع

ك بتوفیر آلیات تسمح للمواطنین بالعلم الحقیقي بالقانون، وقد یكون ذلك   ، وذل )بالقانون

لام         ائل الإع ر وس و عب شریعات، ول ي الت واطنین ف شاركة الم ا م دة، منھ ائل ع بوس

ة              وات التلیفزیونی ق القن ن طری وانین ع ة حول الق شات البرلمانی المختلفة، ونشر المناق

ن تو  ا یمك ان، كم مي للبرلم ع الرس ى الموق س  وعل ي تم القوانین الت راد ب ة الأف عی

                                                             
أكدت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أنھ یقع على عاتق  الدولة التزامًا  إیجابیًّا لحمایة الحقوق )١(

ى          ي عل ى التقاض ة عل انون الدول ص ق ھ إذا ن ك أن ن ذل رة وم ة كثی ذلك أمثل ت ل ات، وأعط والحری
ب  درجتین ومنح الحق    في الاستئناف للمتقاضین فإن الدولة علیھا التزام إیجابي بإنشاء عدد مناس

اوى              ع دع ي رف ة ف ات الحدیث تخدام التقنی ضاة واس ن الق ب م دد مناس ین ع اكم وتعی ن المح م
ن مضمونھ،                 ق م ذا الح رغ ھ ة یف ة الملموس راءات المادی ذه الإج ة بھ م الدول الاستئناف، إذا لم تق

 .ھا الإیجابي وتترتب مسئولیتھا أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانوتكون قد أخلت بالتزام
CEDH 25 mars 1993, Costello-Roberls c. R.-U., A 247-C. Voir dans le 
même sens CEDH 6 mai 2003, Appleby et autres c. R.-U., 2003-VI. Voir 
Sudre (F.), Droit européen et international des droits de l'homme, PUF, 
Paris, 2011, p. 240-247. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

ن           ا یمك ة، كم ز الاجتماعی ة والمراك ة والحرفی ات المھنی ق النقاب ن طری صالحھم ع م

  )١(.مشاركة المواطنین في إصدار الأحكام القضائیة

اھر             ن أھم مظ ھ أن م ن أحكام د م وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي في العدی

 الوصول للنصوص القانونیة وفھم معانیھا، مبدأ وضوح النصوص القانونیة ھو إمكانیة

ھ         وا معانی م یفھم یھم أو ل وا عل م یطلع وإلا كیف نطلب المواطنین الالتزام بنص قانوني ل

ي          واطنین ف ساعدة  الم ھ م ن خلال اول م ومقاصده، ولذلك فقد ظھر دور جدید للدولة تح

ار الم  ة   فھم القانون والوصول إلیھ، وقد استخدم القاضي الدستوري معی ة الكافی  laعرف

diffusion des textes  ذه  بالنصوص القانونیة المطبقة، وذھب بعض الفقھ إلى أن ھ

المعرفة لا تعني فقط مجرد نشر القوانین سواء كان النشر في الجریدة الرسمیة الورقیة       

وفیر      ي ت ابي ف ا دور إیج ة لھ ي أن الدول ا تعن ة، وإنم دة الإلكترونی ي الجری شر ف أو الن

الف         المعرفة   إن خ ره، ف الكافیة بنصوص القوانین، حتى یكون المواطن على بینة من أم

  )٢(.بعد ذلك نصوص القانون التي علم بھا وفھمھا، فیتحمل وزر مخالفتھ

وأضاف بعض الفقھ أننا یجب أن نفرق بین النشر الرسمي للقوانین، وھو النشر 

ذ      في الجریدة الرسمیة، وبین نشر المعرفة القانونیة، وأن ا  ار من د س سي ق انون الفرن لق

ب،       ى جن ا إل ة جنبً ارف القانونی وانین والمع شر الق ي ن ة ف ة الثانی ة الألفی د )٣(بدای  وق

                                                             
(1) Marie-Anne Frison-Roche. Op.cit., p.362. 
(2) Nicolau (G.), « Que faut-il entendre par accès au droit ? », Op.cit., p. 29 

et s. 
Frison-Roche (M.·A.), « Principes et intendances dans l'accès au droit 
et l'accès à la justice », JCP n° 40, 1997. 1. 4051 

(3) Emmanuel Cartier, « Publicité, diffusion et accessibilité de la règle de 
droit dans le contexte de la dématérialisation des données juridiques », 
AJDA, 2005, p. 1092. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٥

ام     انون ع  ١٩٩١استجاب المشرع الفرنسي لذلك وأصدر العدید من القوانین بدءًا من ق

انون   رورًا بق دة      ٢٠٠٧وم انون الجری اءً بق ة وانتھ أمین القانونی ود الت اص بعق  والخ

ام      ي ع صادر ف ة ال میة الإلكترونی م     ٢٠١٦الرس ن العل واطنین م ین  الم دف تمك ، بھ

  -: بالقواعد القانونیة المطبقة علیھم وفھم نصوصھا وذلك على النحو الآتي

 conseil juridiqueأولًا المشورة القانونیة 

ا أن           ضح لن ة یت شورة القانونی رة الم اول فك بدراسة النصوص القانونیة التي تتن

صاریف     : شورة القانونیة لھا معنیان   الم ة م ل الدول الأول یقصد بالمشورة القانونیة تحم

ا             ر بھ ي أم التقاضي وأتعاب المحاماة وكافة التكالیف المرتبطة بالإجراءات القضائیة الت

ساعدة للأشخاص                ذه الم سي ھ شرع الفرن صص الم القاضي مثل الإحالة للخبیر، وقد خ

ة       الذین یرغبون في المطالبة بحق    ائل اللازم ون الوس نھم لا یملك ة، ولك ي المحكم وقھم ف

  .لتمویل التكالیف المرتبطة بالإجراءات القانونیة

وقھم            یھم وحق ق عل انون المطب ا بالق والمعنى الثاني وھو إحاطة الأشخاص علمً

م       انون رق سي ق شرع الفرن در الم د أص انون، وق ذا الق اه ھ اتھم تج سنة ٦٤٧وواجب  ل

ة      ، ولأول مرة أول   ١٩٩١ ساعدة القانونی ى المشرع الفرنسي حمایة تشریعیة خاصة للم

نص     بشقیھا العلم بالقانون وأیضًا مساعدة غیر القادرین على اللجوء للتقاضي، ووفقًا ل

ادة  ستوى    ٥٤الم ى م ة عل ساعدة القانونی س للم شاء مجل م إن انون ت ذا الق ن ھ  م

ي الو        ساعدة ف ة الم دیم خدم ن تق م     المقاطعات، یكون مسئولًا ع انون، وفھ ى الق صول إل

  )١(.وإدراك نصوصھ، وتقییم جودة أداء القانون

                                                             
(1) Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, JORF n°0162 

du 13 juillet 1991 



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

ادة   نص الم ا ل ة    ٥٣ووفقً ساعدة القانونی س الم تص مجل انون یخ ذا الق ن ھ  م

  : بالآتي

اتھم   -١ وقھم والتزام یح حق ة وتوض ة الكافی ات القانونی خاص بالمعلوم د الأش  تزوی

صوص ا      یحًا للن رحًا وتوض ب ش ذا یتطل ة، وھ ى   القانونی ة عل ة المطبق لقانونی

ي          یس افتراض ي ول م حقیق ى عل انون عل ب بالق ون المخاط ث یك الأشخاص، بحی

نص         ذا ال اه ھ ھ تج ھ والتزامات رف حقوق ھ، ویع ق علی انوني المطب النص الق ب

  )١(.القانوني

اق        -٢ ي نط ة ف اتھم القانونی اء بالتزام ي الوف انون ف اطبین بالق ساعدة المخ  م

 .الإجراءات غیر القضائیة

صوص            -٣ ن الن سار ع ق الأشخاص الاستف ن ح  التشاور القانوني، وھذا یعني أن م

ي            شاكل ف ر م ر واضحة، أو تثی ت غی ا إذا كان القانونیة، ومعرفة ضوابط تطبیقھ

  . التطبیق

   )٢(. المساعدة في صیاغة الأعمال القانونیة-٤

                                                             
(1) (1° L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations 

ainsi….), Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 
JORF n°0162 du 13 juillet 1991 

(2)Art. 53 (……2° L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue 
de l’exercice. d 'un droit nu de l'exécution d'une obligation de nature 
juridique et l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles ; 
3° La consultation en matière juridique ; 
4° L'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques ». 

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, JORF 
n°0162 du 13 juillet 1991 



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

   )١()مجلس العدالة والقانون(إنشاء دور العدالة والقانون : ثانیًا

Maison de justice et du droit 

صادر              انون ال ا للق سیة، وفقً ات الفرن ي المقاطع تم إنشاء دور العدالة والقانون ف
  :، ویمكن تقسیم أنشطة دور العدالة والقانون إلى محورین١٩٩٨ دیسمبر ١٨في 

ا            وم بھ ویھدف المحور الأول إلى تعریف الأشخاص بالإجراءات الجنائیة التي یق
ن            وكیل المدعي ا   ة م شارات القانونی وفیر الاست ى ت اني إل دف المحور الث ا یھ ام، بینم لع

سكن       ي ال ق ف ل الح ة، مث سائل المدنی ي الم ة ف ساعدو العدال صین وم امین المخت المح
  .وحقوق المرأة والأسرة، والتوفیق والوساطة المدنیة، وغیر ذلك

انون    تنادًا لق ة عل      ١٩٩٨واس شارات القانونی ز للاست شاء مراك م إن ستوى  ت ى م
 تتیح لسكان البلدیة الحصول على مشورة قانونیة مجانیة یقدمھا المحامون     )٢(البلدیات،

ا               وكُتَّاب انون الأسرة والإسكان وم ل وق العدل وغیرھم من المتخصصین في قانون العم
ن            . إلى ذلك  ة ع شورة القانونی ى الم وفر الوصول إل ة ت ة عام شاء خدم ى إن افة إل بالإض

  )٣(.مینطریق نقابة المحا
                                                             

(1) Pour une étude des missions des Maison de justice et du droit et de leur 
fonctionnement, voir Peyrat (D.). « La loi du 18 décembre 1998 et le 
décret du 29 octobre 2001. Des normes pour la justice de proximité », 
Gaz. Pal. 2002 , n° 64, p. 3. 

(2)Àtitre d"exemple, ·le  Palais  de justice  de Paris  (http://www.paris 
.fr/pratique/aide- j urid ique-gratu ite/ l ieu x-d-iofos-et-d -
orientation/palai s-dejustice/rub_ 6919_ staod_ 29368_ port_ 15788), le 
Palais de justice de Lille (http://wY{w.avocats-lille 
.com/rencootrer.htm). 

(3) À titre d’exemple: l'Ordre des avocats de  Lyon  
(http://www.barreaulyon.com / Les-a vocats-a-vo tre·service/ Services-
aux-part icu tiers/Consultations-gratuit  es),   l 'Ordre des  avocats  de  
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 ٢٣٨

 یھدف إلى الانتقال من مرحلة ١٩٩٨ وكذلك قانون ١٩٩١ویلاحظ أن قانون 

العلم الافتراضي إلى مرحلة العلم الحقیقي بالقانون، ولن یتأتى ذلك إلا من خلال وجود 

قنوات تنشر القوانین، وتوضح نصوصھا وآلیات تطبیقھا، فالقانون لیس شراكًا یرید 

مخاطبین، ولكنھ وضع في الأساس لتنظیم سلوك الناس، المشرع أن یتصید بھ أخطاء ال

وبالتالي فمن باب أولى وخاصة في ضوء التطورات الحدیثة للدولة وتشعب 

اختصاصات وتعدد تشریعاتھا، أن تساعد الأشخاص في معرفة نصوص القانون والعلم 

  . بھا وفھمھا قبل المطالبة بالالتزام بنصوصھا

 La Mise Â Disposition Desالقانونیة إتاحة النصوص قانون : ثالثًا
Textes 

ي      صادر ف انون ال ن ق ة م ادة الثانی صت الم ل ١٢ن ل   ٢٠٠٠ أبری ق ك ى ح  عل

ة    زم الدول سر، وتلت سھولة وی ساریة ب وانین ال ى الق لاع عل ول والاط ي الوص واطن ف م

بوضع الآلیات التي تساعد المواطنین في الوصول للنصوص القانونیة الساریة للاطلاع         

  .لیھا بسھولة ویسرع

ا لا                ددة، ومم وانین بطرق متع شر الق ر بن ي التفكی ة ف وقد دفع ھذا الالتزام الدول

ب           ى أغل وانین إل ول الق ي وص ساھم ف وانین ی شر الق ي ن سبل ف وع ال ھ أن تن ك فی ش

انون     ن الق دف م یس الھ انون، فل واطن والق ین الم رب ب انون یق شر الق واطنین، ون الم

ب   عقاب المواطنین، بل الھ  الي یج دف منھ تنظیم سلوك الأفراد في موضوع معین، وبالت

  .أن یعلم الأفراد أولًا بالقانون المطبق علیھم

                                                             
= 

Metz  (http://www.avocats-metz.com/coosultatioos.htm),  l'Ordre  des  
avocats d'Amiens  http://www.barreau-amiens.avocat.fr/ ).   
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  :عقود تأمین الحمایة القانونیة: رابعًا

 عقود تأمین الحمایة ٢٠٠٧ فبرایر ١٩ الصادر في   210-2007أرسى قانون

 علیھ الحق في الحصول على  ویمنح عقد تأمین الحمایة القانونیة المؤمن)١(القانونیة،

المشورة القانونیة ومعرفة حقوقھ والتزاماتھ القانونیة، وأیضًا یقع على شركة التأمین 

تحمل تكالیف التقاضي وفقًا للضوابط الواردة في عقد التأمین، وما یھمنا في ھذا المقام 

  .ھو الاستشارات القانونیة للمؤمن علیھ

  : ھالاستشارات القانونیة للمؤمن علی

انون        صوص الق وء ن ي ض یھم ف ؤمن عل ة للم شارات القانونی دیم الاست تم تق ی

 ٧ و١٩٩٠ دیسمبر ٣١، المعدل بالقوانین الصادرة في ١٩٧١ دیسمبر  ٣١الصادر في   

ھ          ٢٠٠٧أبریل   ى أن د عل ذي أك لال       "  وال ن خ شكل مباشر أو م لا یجوز لأي شخص، ب

  ... ".ا على شھادة في القانون وسیط، تقدیم المشورة القانونیة إذا لم یكن حاصلً

شارات      دیم الاست انون لتق اتذة ق امین وأس ع مح أمین م ركات الت د ش ذلك تتعاق ل

ة، و  ة  "القانونی شورة القانونی ان  " الم ا معین انون    : لھ صوص الق سیر ن و تف الأول ھ

ي إجراءات                ساعدة ف اني ھو الم ا، والث ھ قانونً ات المؤمن علی وق والتزام وتوضیح حق

  )٢(.التقاضي

                                                             
(1) Loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de / 'assurance de 

protection juridique, JORF 21 févr. 2007, p. 3051. 
(2)Voir sur ce point Cayol (J.), « Accès au droit et protection juridique », 

Gaz. Pal. 2001, n° 279, p. 47 et S 



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

وبالتالي حاولت الدولة من خلال التدخل التشریعي تنظیم تأمین الحمایة القانونیة 
ة              ادة معرف ي زی ام ف ذا النظ اعد ھ د س صین، وق لال متخص ن خ انون م شر الق ي ن ف

 . المواطنین بحقوقھم والتزاماتھم القانونیة

 :الجریدة الرسمیة الإلكترونیة: خامسًا

صوص الق  شر الن لفًا أن ن حنا س ا أوض ن   كم میة تمك یلة رس ي وس ة ھ انونی
واطنین       المواطنین من الاطلاع علیھا وھي تشكل إحدى ركائز دولة القانون، وتسمح للم
ت        د كان ة، وق اتھم القانونی وقھم والتزام ة حق یھم ومعرف ة عل وانین المطبق ة الق بمعرف
رًا         دة الرسمیة، ونظ ي الجری شر ف ي الن ي ھ ي الماض القوانین ف دة ب م الوحی یلة العل  وس

ق              ن طری انون ع ا وصعوبة الوصول للق ام بھ ى الإلم درة عل دم الق وانین وع لتشعب الق
ام       دة الرسمیة     ٢٠٠٤الجریدة الرسمیة الورقیة، فقد بدأت فرنسا منذ ع ل الجری ي جع  ف

ع    ى موق ة       Legifranceالإلكترونیة متاحة للجمیع عل ذه خطوة مھم ت ھ ا، وكان  مجانً
انون،         ي للق ذا          جدا في الوصول الفعل از ھ ت، وامت ى الإنترن وافرًا عل انون مت بح الق فأص

طي      خاص متوس سرة للأش سیطة ومی شریعات ب ي الت ث ف ة البح أن طریق ع ب   الموق
  . الذكاء

  ٢٠١٦إلغاء الجریدة الرسمیة الورقیة والاكتفاء بالجریدة الرسمیة الإلكترونیة في 

»l On nous a changé notre Journaلقد غیرنا جریدتنا الرسمیة "
officiel! » 

فمنذ الأول من ینایر Michel Verpeaux   )١(عبارة أطلقھا الفقیھ الفرنسي

 ولت أیام الجریدة الرسمیة الورقیة وحل محلھا الجریدة الرسمیة الإلكترونیة؛ ٢٠١٦

                                                             
(1) Verpeaux, Michel. « On nous a changé notre Journal officiel! », Op.Cit., 

n° 9-10. 



 

 

 

 

 

 ٢٤١

 بشأن إلغاء ٢٠١٥ دیسمبر ٢٢ المؤرخ ١٧١٢-٢٠١٥إعمالًا للقانون الأساسي رقم 

الورق، وأن یحل محلھا الجریدة الرسمیة الإلكترونیة، طباعة الجریدة الرسمیة على 

وھي توفر وصولًا للقانون بشكل أفضل بكثیر من الجریدة الورقیة، ومنذ ذلك الحین فإن 

الجریدة الرسمیة الإلكترونیة متاحة للجمھور بشكل دائم ومجاني وحصري على موقع 

Legifrance.gouv.frالإلكتروني .  

  میة الإلكترونیة ومن مزایا الجریدة الرس

اتف           وحي أو ھ از ل وتر أو جھ أنھ یمكن الرجوع إلیھا ببساطة من أي جھاز كمبی

ھولة      ي س ساھم ف ائف ی دد الوظ دًا متع ا جدی اص بحثً شكل خ ع ب دم الموق ول، ویق محم

ت          ي تم ة الت شات البرلمانی ھ، والمناق ة ب ضائیة المرتبط ام الق انون، والأحك الوصول للق

انون    ع الق شأنھ، وتتب ین        ب ة ب ھ، والمقارن ت علی ي أدخل دیلات الت دوره والتع ذ ص من

ع       شاء موق م إن د ت دیلھا، وق د تع ل وبع ة قب صوص القانونی ب Legifranceالن  بموج

م   رار رق انون     ١٠٦٤-٢٠٠٢الق صوص الق ى الن ور إل ول الجمھ سھیل وص رض ت  بغ

  .النافذة وكذلك السوابق القضائیة

ھ   ھوLegifranceقد نص ھذا المرسوم على أن        موقع رسمي مجانًا ینشر علی

  :الآتي

  -: فیما یتعلق بالتشریعات ینشر على ھذا الموقع كافة التشریعات الآتیة

 الدستور والقوانین العادیة والقوانین الأساسیة واللوائح التنظیمیة الصادرة عن -

  .سلطات الدولة

  . المعاھدات والاتفاقیات الدولیة التي تكون فرنسا طرفًا فیھا-

  .لتوجیھات واللوائح الصادرة عن سلطات الاتحاد الأوروبي ا-



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

  فیما یتعلق بالسوابق القضائیة

  :ینشر على ھذا الموقع السوابق القضائیة مثل

 قرارات وأحكام المجلس الدستوري ومجلس الدولة ومحكمة النقض ومحكمة -

  .التنازع

  .  القرارات الصادرة عن دیوان المحاسبة-

وروبیة لحقوق الإنسان وقرارات المفوضیة الأوروبیة لحقوق   أحكام المحكمة الأ-

  .الإنسان

 قرارات محكمة العدل للجماعات الأوروبیة والمحكمة الابتدائیة للجماعات -

 .الأوروبیة

  ): مساھمة المواطنین في إقامة العدالة(القضاء الشعبي : سادسًا

ص         شعبي ویق ضاء ال سمى بالق ا ی ة م وانین المقارن ي الق ر ف ھ  ظھ   د ب

ث           ضاء، بحی صة الق ى من ضاة عل وار الق ى ج شعب إل ة ال ن عام خاص م وس أش   جل

ة           سائلھا الإجرائی ع م دعوى بجمی ي ال ا ف صلون معً شتركة، ویف ة م ون ھیئ یكون

  )١(.والموضوعیة

، )٩٣٩-٢٠١١(وقد أخذ القانون الفرنسي بھذه الفكرة وخاصة في القانون رقم    

الة الجنائیة؛ فقد نص القانون سالف الذكر على بشأن مساھمة المواطنین في تسییر العد

ادة             (أن   نص الم ا ل ضاة وفقً ن الق ة م ن ثلاث نح م ة الج انون   ٣٩٨/١تتشكل محكم ن ق  م

                                                             
، ٢٠١٢أحمد عبد الظاھر، المساھمة الشعبیة في إقامة العدالة الجنائیة، دار النھضة العربیة، /  د )١(

 . وما بعدھا١٨٠ص 



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

ة           ق الآلی ارھم وف تم اختی واطنین ی ن الم ین م ى اثن افة إل ة، بالإض راءات الجنائی الإج

ادة   المحددة في الباب الثاني من ھذا القانون وذلك للفصل في الجنح المن        ي الم صوص ف

٣٩٩/٢(...  

  : ومنھا٣٩٩/٢والجنح المنصوص علیھا في المادة 

س                 - ن خم د ع دة لا تزی الحبس لم ا ب ب علیھ ى الأشخاص المعاق جرائم الاعتداء عل

انون   ن ق اني م اب الث ن الب اني م صل الث ي الف ا ف صوص علیھ نوات، والمن س

  .العقوبات

  .٣١١/٤ادة  جرائم السرقة بالإكراه، المنصوص علیھا في الم-

ن     - ل ع دة لا تق الحبس م ا ب ب علیھ رة، والمعاق ة الخط لاف ذات الطبیع رائم الإت  ج

  .)١(إلخ...خمس سنوات

وبالتالي یتم نشر النصوص القانونیة بین المواطنین الراغبین في الالتحاق 

بالقضاء الشعبي، وھذا یعد نوعًا من أنواع نشر القوانین بین فئات المواطنین المختلفة، 

ث یشعر المواطنون أنھم جزء من العدالة وبالتالي یكون مطلوب منھم العلم بالقانون حی

والاھتمام بالنواحي الإجرائیة والموضوعیة وعلى الرغم من أنھ قد تم إلغاء ھذه 

التجربة نظرًا للانتقادات التي تعرضت لھا، وعدل المشرع الفرنسي عن الأخذ بھذه 

ل المحاولات السابقة كانت بھدف التقریب بین المواطن الفكرة، لكن مما لا شك فیھ أن ك

والقانون، وقد نجحت بالفعل العدید من القوانین في نشر المعرفة القانونیة بین 

 . المواطنین

                                                             
 .١٩٥بیة في إقامة العدالة الجنائیة، المرجع السابق، صأحمد عبد الظاھر، المساھمة الشع/ د )١(



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

  المطلب الثاني
  الرقابة على تفويض الاختصاص التشريعي 

استنادا لمبدأ الوضوح القانوني
ً

 

  

سیة     من الدستور الفرنسي لأو    ٣٤حددت المادة    اتیر الفرن اریخ الدس ل مرة في ت

ن        ك م دا ذل ا ع ى أن م صت عل صر، ون بیل الح ى س شریعیة عل سلطة الت صاصات ال اخت

سبب      ود ال ة، ویع ى    اختصاصات یدخل في اختصاص السلطة التنفیذی ك إل ي ذل یطرة  ف س

سة           ة الخام تور الجمھوری أراد واضعو دس ة، ف ة والرابع البرلمان على الجمھوریة الثالث

سلطة               أن یتخل  صاصات ال د اخت م تحدی د ت ذا التوجھ فق ا لھ صوا من ھذه السیطرة، ووفقً

ام        ي ع صادر ف ، ١٩٥٨التشریعیة على سبیل الحصر في دستور الجمھوریة الخامسة ال

ال           رك المج ضل ت ن الأف ھ م ھ أن وقد تعرض ھذا النص لانتقادات كثیرة، فیرى بعض الفق

شر         ھ أن ی ى      مفتوحًا أمام البرلمان حتى یتسنى ل شریع عل صر الت ال دون ق ي أي مج ع ف

 )١(.مجال محدد

ادة    ٣٤ومما لا شك فیھ أن المادة        صلة بالم سي    ٣٨ وثیقة ال تور الفرن ن الدس  م

ادة    صت الم ث ن د      ٣٨حی ة، وق وائح المختلف دار الل ي إص ة ف سلطة التنفیذی ق ال ى ح  عل

ة           سلطة التنفیذی ین ال ل ب د فاص ع ح ى وض سي عل توري الفرن س الدس رص المجل ح

   -: السلطة التشریعیة، على النحو الذي سنوضحھ في النقاط الآتیةو

                                                             
(1) Florence Galletti, Existe-t-il une obligation de bien légiférer? Propos sur 

l'incompétence negative du législateur dans la jurisprudence du Conseil 
Constitutionnel, 58 Revue Française de Droit Constitutionnel 
R.F.D.C,2004, P., p.387 



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

  موقف الفقھ من فكرة التفویض التشریعي: أولًا

  حصر الوظیفة التشریعیة في ید البرلمان: الاتجاه الأول

ھ            دى بعض  الفق ا ل ت قبولً ان لاق د البرلم ي ی شریعیة ف ة الت صر الوظیف  فكرة ح

توري        ھ الدس اني وخاصة الفق ة          الألم دول الأوروبی ى بعض ال ت إل ت أن انتقل ا لبث م م  ث

سا  ل فرن رى مث ى     الأخ ل أت سألة ب ذه الم رًا بھ سي مباش ھ الفرن ام الفق ن اھتم م یك ، ول

تور                د دس سھا بع ت نف ي طرح ، ١٩٥٨بمناسبة دراسة العلاقة بین القانون واللائحة الت

صاصھ  بھدف حث البرلمان على ممارسة دوره التشریعي وعدم الإفراط في تف   ویض اخت

ان، أن    د البرلم ي ی شریعیة ف ة الت صر الوظیف صد بح ة، ویق سلطة التنفیذی شریعي لل الت

شریعي       صاص الت ا الاخت ك بمفردھ شریعیة تمل سلطة الت ادئ     ال تور والمب ضى الدس بمقت

سلطة            ات ال شریع لرغب لطة الت رك س ى أن  ت ك إل ي ذل سبب ف زو ال توریة، ویع الدس

وق وحری  صف بحق د یع ة ق ة  التنفیذی سلطة التنفیذی ول ال ال تغ ي ح ك ف راد، وذل ات الأف

ب بعض           د ذھ ذلك فق ات، ول الحقوق والحری وتدخلھا في التشریعات خاصة التي تتعلق ب

اطبین         ا للمخ الفقھ إلى أن القانون ھو الأداة الوحیدة التي تقرر الالتزامات، وتمنح حقوقً

و   نح الحق ا    قبھا، فھي قواعد عامة مجردة تفرض الالتزامات وتم راد بینم اللائحة   للأف

  )١(. تنفیذیة ولیست  قواعد قانونیة ھي مجرد قواعد إداریة

رد      وائح مج ي أن الل ة أخرى وھ اه نتیج ذا الاتج ى ھ ب عل ة  ویرت د تنفیذی  ،قواع

ي یُفترض أن           سل الھرم انون، فالتسل وبالتالي لا یوجد أي تسلسل ھرمي بینھا وبین الق

ین   یكون بین قواعد قانونیة متشابھة     من حیث الشكل والموضوع وھذا یوجد بوضوح ب

ا               تور، وم انون والدس ة للق ة متقابل ي منطق د ف ي توج القانون والدستور، أما اللائحة فھ
                                                             

(1) Paul Laband, Le droit public de l'empire allemand, Tome,1, Paris,1990, 
p.446 



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

رة      ضع لفك یصدر عن الإدارة ھو مجرد عمل إداري ولیس عملًا تشریعیا، وبالتالي لا تخ

 .الھرمیة

ة الو           ان ھو الجھ اه أن البرلم ذا الاتج صار ھ دار    وأضاف أن صة بإص دة المخت حی

رض     وائح بف ق الل ن طری شریعیا ع دخل ت ة أن تت سلطة التنفیذی وز لل وانین، ولا یج الق

ى ات عل وز   التزام ن یج ذلك ولك تص ب و المخ دة ھ ان وح راد، فالبرلم ان أن  الأف للبرلم

ضوابط وشروط واضحة،              ددة ب الات مح ي مج یفوض السلطة التنفیذیة بإصدار لوائح ف

  )١(. وحریات الأفراد على سبیل الاستثناءولا تتعلق بحقوق

  الاتجاه الثاني 

د   ھ   أك سلطة       بعض الفق صاصات ال دد اخت ن ح شریعي ولك راد الت رة الانف ى فك عل

بیل         ى س ة عل سلطة التنفیذی صاص ال دد اخت ذلك ح صر وك بیل الح ى س شریعیة عل الت

س    ل م ة  الحصر؛ فالسلطة التشریعیة تنفرد في وضع القواعد العامة المجردة لك ألة متعلق

د الجرائم            ات وتحدی ا بفرض العقوب صة دون غیرھ دھا المخت بالحریة والملكیة فھي وح

ن               ادر ع انون ص ون إلا بق ة لا یك ة والملكی وق الحری یم لحق ضرائب، وأي تنظ وفرض ال

ن                ویض م ذا التف و  ھ ث لا یخل ة، حی سلطة التنفیذی ھ لل البرلمان، ولا یجوز التفویض فی

 .لحقوق الأساسیة المنبثقة عن مبدأي الحریة والملكیةمخاطر جمة على حمایة ا

سائل        اقي الم ي ب وائح ف أما السلطة التنفیذیة فلھا اختصاص أصیل في إصدار الل

ي أن           ا ف ق دائمً التي لا تتعلق ولا تنبثق عن مبدأي الحریة والملكیة، ویظل للبرلمان الح

ي     دخل ف ت ت و كان ى ول سألة حت یم أي م شریعیا لتنظ دخل ت سلطة یت صاص ال اق اخت نط

صاص        ا اخت التنفیذیة، إذا كانت ھناك مصلحة عامة تقتضي ذلك ویقدرھا البرلمان، بینم

                                                             
(1) Paul Laband, Op. Cit, P.448. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

ویض          ھ التف البرلمان ھو اختصاص حصري لا یشاركھ فیھ السلطة التنفیذیة ولا یجوز ل

 )١(.فیھ

 -: أثر التفویض التشریعي على حصر الوظیفة التشریعیة في ید البرلمان

ن    ام            على الرغم م ي ع صادر ف سي ال تور الفرن صر   ١٩٤٦ حرص الدس ى ح  عل

الوظیفة التشریعیة في ید البرلمان وعدم تناول فكرة التفویض التشریعي، إلا أن دستور     

سلطة    ١٩٥٨ دخل ال ى ت ذا أدى إل ة، وھ سلطة التنفیذی صالح ال ا ل ع فیھ ا وتوس  تناولھ

صر،  التنفیذیة في إصدار العدید من التشریعات التي یختص بھا ال     برلمان على سبیل الح

ن    صر م بیل الح ى س شریعیة عل سلطة الت صاصات ال د اخت وم تحدی ر مفھ الي تغیی وبالت

ى             ان، إل صاص البرلم ق باخت وائح تتعل صدر ل ي أن ت ة ف سلطة التنفیذی ق لل ع المطل المن

وائح لمعالجة        دار ل ي إص المنع النسبي وھو منع السلطة التنفیذیة من التدخل مباشرة ف

   )٢(.لتي تدخل في اختصاص البرلمان إلا بتفویضالمسائل ا

ادة   صت الم د ن ام    ٣٤وق ي ع صادر ف سا ال تور فرن ن الدس ى ١٩٥٨ م  عل

ویض    ازت تف ة، وأج سائل معین ي م ھ ف شریع وحددت شریعیة بالت سلطة الت صاص ال اخت

 ٣٧بضوابط واضحة وردت في نص المادة  السلطة التنفیذیة في إصدار مراسیم بقوانین

ة          الفرنسي، وقد رفض بعض   من الدستور  سلطة التنفیذی نح ال ھ یم نص لأن ك ال ھ ذل الفق

یس                 ان حزب رئ ان وخاصة إذا ك ن البرلم ویض م ى تف صل عل د أن تح شریع بع حق الت

                                                             
(1) Otto Mayer, le droit administratif allemande, Tom,1, Paris: V. Giard & 

E. Brière,1903, P.90 
(2) Jérôme Trémeau, La réserve de loi: compétence législative et 

constitution, Paris Aix-en-Provence: Economica Presses universitaires 
d'Aix-Marseille, P.50 



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

ة              سلطة التنفیذی ساعد ال د ی ا ق ان مم الجمھوریة ھو الحزب الفائز بالأغلبیة داخل البرلم

 )١(.ق بحقوق الأفراد وحریاتھمفي الحصول على تفویض في بعض المسائل التي تتعل

ان             د البرلم ي ی شریعیة ف زام  ،ویؤكد البعض على ضرورة حصر الوظیفة الت  والت

سلطة          البرلمان ویض ال ي تف راط ف دم الإف شریعیة، وع بالتدخل لممارسة اختصاصاتھ الت

ة      التنفیذیة للحفاظ على حقوق وحریات الأفراد؛ لأن الإجراءات التشریعیة تتسم بالعلانی

اداتھم   وا ة، وانتق م القانونی داء آرائھ ة بإب سمح للأقلی ي ت رة الت شة الح شفافیة والمناق ل

رة         صورة كبی ساھم ب ضوابط ت للقانون والمشاركة في صیاغة نصوص القانون، وھذه ال

اص               ة، أو الانتق ات العام ى الحری ات عل في جوده القانون ووضوح نصوصھ وعدم الإفت

ن السلطة التنفیذیة التي تأخذ عادة طابع السریة، منھا عكس لو صدر قرارات بقوانین م

ي        ؤثر بوضوح ف ولا ینكشف محتواھا التشریعي إلا بعد دخولھا  حیز التنفیذ والذي قد ی

  )٢(.جودة التشریع حیث تأتي نصوصھ غامضة وغیر واضحة

  طریقة إصدار اللوائح وأثرھا على وضوح النصوص القوانین 

ي   لا شك في أن تدخل اللائحة لتنظ       ا ف یم مسألة ذات طبیعیة تشریعیة تدخل أساسً

دأ             دد مب شریعیة ویھ صار الإجراءات الت ى اخت ؤدي إل ان ی شریعي للبرلم الاختصاص الت

راءات      ن الإج ة م ضع لمجموع داره یخ ل إص انون قب انوني؛ فالق نص لق وح ال وض

انون        شروع الق  والضمانات التي تساھم بشكل كبیر في جودة القانون، ومن ذلك مرور م

داء                ي إب ساھم ف ي ت ات الت ى بعض الجھ شروع عل بالمناقشات العدیدة، وعرض ھذا الم

راءات    ذه الإج صار ھ ة، واخت س الدول ة لمجل ك الإحال ن ذل صیاغة وم ودة ال رأي وج ال

                                                             
(1) Jérôme Trémeau, Op. Cit, p.٣٠. 

لنھضة العربیة،  دراسة مقارنة، دار ا-عید أحمد الغفلول، فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع /د )٢(
 .٦٩، ص ٢٠٠٣الطبعة الثانیة، 



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

وح       مانة وض ى ض ح عل شكل واض ؤثر ب ضمانات ی شات وال ك المناق رور بتل دم الم وع

ة     سم بالعلانی انون یت داء      القانون وجودتھ، فصدور الق سمح بإب ي ت شة الحرة الت  والمناق

ذه      ضع لھ ادة لا تخ الرأي والرأي الآخر، بینما اللوائح التي تصدرھا السلطة التنفیذیة ع

  )١(.المناقشات، ولا ینكشف محتواھا التشریعي إلا بعد دخولھا حیز النفاذ

رًا      ا كبی ت اھتمامً  وبمراجعة أحكام القضاء الدستوري الفرنسي نلاحظ أنھا قد أول

ضى      د ق شأن؛ فق ذا ال ي ھ ام ف ن الأحك د م درت العدی شریعي وأص صاص الت رة الاخت بفك

نص             دأ وضوح ال ى مب تنادًا إل المجلس الدستوري بعدم دستوریة مثل ھذه النصوص اس

  )٢(.القانوني

شریعي؛                   اع الت توریة الامتن دم دس ضت بع ي ق ام الت ن الأحك د م وقد صدرت العدی

دأ     منھا من أشار مباشرة إلى أن الام       ى مب تناع التشریعي یؤثر بشكل واضح ومباشر عل

ھ               ضي ب ا یق ا لم شكل ضمني، فالأصل وفقً ك ب ى ذل ار إل ن أش ا م وضوح القانون، ومنھ

  .الدستور أن البرلمان لیس لھ حریة في اختیار ممارسة اختصاصھ

ي            شریعیة وتعن ة الت ق للوظیف صر المطل رة الح سي فك تور الفرن د ھجر الدس ولق

ا  زام البرلم سبیة        الت رة ن ذ بفك شریعي، وأخ یم الت ة التنظ ره بممارس ده دون غی ن وح

شریعیة و ة الت ق    تالوظیف ة ح سلطة التنفیذی رك لل شریع ویت ضع الت ان ی ي أن البرلم عن

ى       التدخل في مرحلة تالیة عن طریق إصدار لوائح تنفیذ القوانین التي یقتصر دورھا عل

ي     وأیضًا یجوز للبر)٣(وضع القانون موضع التنفیذ،  ة ف سلطة التنفیذی لمان أن یفوض ال
                                                             

(1) Jérôme Trémeau, Op. Cit, P.٣١. 
(2) Décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008. 
(3) François Luchaire, Gérard Conac, Xavier Prétot, La Constitution de la 

République française - analyses et commentaires,3e édition, 
Economica,2008, 995. 
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ي          سائل الت ي الم ویض ف أن تضع بعض القوانین ولكن في أضیق الحدود، ولا یجوز التف

بعض          رى ال یجب أن تصدر بقانون وخصوصًا المتعلقة بالحقوق والحریات والملكیة، وی

ة الأھ    ة،  أن منح السلطة التنفیذیة الحق في وضع لوائح لتنفیذ القانون مسألة في غای می

  )١(.خاصة عندما تقوم السلطة التنفیذیة بوضع المسائل الفنیة والتقنیة لتنفیذ القانون

سلطة      تئثار ال ى اس ا عل نص غالبً تور ی تور، فالدس صوص الدس رة بن والعب

ة   سلطة التنفیذی دخل ال ة بت ضوابط معین سمح ب شریعات وی ب الت ي أغل شریعیة ف الت

رة  ى فك اتیر عل ب الدس رص أغل اللوائح، وتح شریع،  ب شریعیة بالت سلطة الت تئثار ال  اس

   .وجعل السلطة التنفیذیة من حقھا الاشتراك باللوائح في أضیق الحدود

یم  ٣٨ نصت المادة ١٩٥٨ففي الدستور الفرنسي الصادر في عام      منھ على تنظ

ان      ن البرلم ب م التفویض التشریعي موضحة أنھ یجوز للحكومة تنفیذًا لبرامجھا أن تطل

ا  أذن لھ اق      أن ی ي نط ادة ف دخل ع دابیر ت یم بت ر أو مراس دار أوام ددة بإص دة مح  ولم

س   ذ رأي مجل د أخ وزراء بع س ال ن مجل یم م ر أو المراس ذه الأوام صدر ھ انون، وت الق

دة            اء م ل انتھ ان قب ى البرلم ب عرضھا عل شرھا، ویج الدولة، وتكون نافذة من تاریخ ن

  )٢(.أصبحت لاغیةالتفویض في صورة مشروع قانون، وإذا لم تعرض علیھ 

                                                             
(1) Jérôme Trémeau, Op. Cit, p.46. 
(2) (…Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, 

demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, 
pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine 
de la loi. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis 
du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais 
deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé 
devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne 
peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l'expiration du délai 
mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne 
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امج     وقد ذھب المجلس الدستوري إلى أن التفویض یجب أن یصدر في ضوء برن

ذ            ي تنفی ة ف ساعد الحكوم ا، وأن ی ذ برنامجھ ن تنفی ا م ذي یمكنھ در ال ة بالق الحكوم

ادة           نص الم ا ل ة وفقً ة الوطنی ام الجمعی وزیر الأول أم ، ٤٩برنامجھا العام الذي یقدمھ ال

ویض، وعرض           ویشترط تحدید موضوعات     ذا التف دة ھ د م شریعي، وتحدی ویض الت التف

   )١(.اللوائح على البرلمان لإقرارھا

ب         ى طل ة إل دفع الحكوم د ت ي ق ة الظروف الت د ماھی ي تحدی ھ ف ف الفق د اختل وق

ادة       ام        ٣٨التفویض التشریعي عملًا بالم ي ع صادر ف سي ال تور الفرن ن الدس ، ١٩٥٨ م

ضرورة       فذھب البعض إلى أن الحكومة یمكن أن     الات ال ي ح شریعي ف ویض الت أ للتف تلج

الي یجوز         ده وبالت فقط، ولكن ذھب البعض الآخر إلى أن النص جاء عامًا ولا یجوز تقیی

    )٢(.التفویض التشریعي في الظروف العادیة وفي حالات الضرورة

ة             ضوابط إجرائی ا ل ولكي یكون التفویض التشریعي صحیحًا، یجب أن یصدر وفقً

ادة      أھمھا، نطاق    نص الم ا ل شریعي؛ فوفقً ویض الت إن     ٣٨التف سي ف تور الفرن ن الدس  م

   )٣(.التفویض یكون بالقدر اللازم الذي یمكن الحكومة من تنفیذ برنامجھا

                                                             
= 

peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du 
domaine législatif.), la Constitution du 4 octobre 1958, Article38.  

(1) Décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004. 
كندریة،     / د )٢( ارف الإس شأة المع سامي جمال الدین، لوائح الضرورة وضمانات الرقابة القضائیة، من

  .٣٣١، ص ١٩٨٢
 .١٩٢عید الغفلول، المرجع السابق، ص 

(3) (Considérant qu'il y a donc lieu d'exclure toute autre interprétation et 
notamment celle qui serait tirée d'un rapprochement avec les 
énonciations de l'alinéa premier de l'article 49 de la Constitution ; que 
celle-ci, en effet, qui tend à conférer une acceptation analogue au terme 
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ان ضمن       ویؤكد المجلس الدستوري الفرنسي   صرف البرلم ب أن یت ھ یج ى أن  عل

 تفویض السلطة  ویجوز لھ، من الدستور٣٤السلطات المخولة لھ والمذكورة في المادة       

ادة           د     ٣٧التنفیذیة في إصدار لوائح ومراسیم وفقًا لنص الم سي، وق تور الفرن ن الدس  م

لال    ٣٨اعتبر المجلس الدستوري أن البرلمان قد خالف نص المادة       ن خ تور م  من الدس

ادة       نص الم ا ل ا؛ فوفقً ویض فیھ وز التف سائل لا یج ي م ویض ف تور  ٣٤التف ن الدس  م

صاصا  اك اخت سي ھن وز   الفرن صر ولا یج بیل الح ى س شریعیة عل سلطة الت ددة لل ت مح

  )١(.التفویض فیھا

وانین،            دار الق ره بإص ده دون غی تص وح فالأصل أن البرلمان الفرنسي ھو المخ

ادة         نص الم ا ل وائح وفقً ن  ٣٨ویجوز تفویض السلطة التنفیذیة في إصدار مراسیم ول  م

  . الدستور، وھناك مجالات لا یجوز التفویض فیھا

ب أن   وإ تور، فیج ي الدس واردة ف ضوابط ال ا لل ة وفقً سلطة التنفیذی ت ال ذا فُوض

سلطة          رك لل ضًا ویت ا وغام انون عامً ون الق ددًا وألا یك حًا ومح ویض واض ون التف یك

د،            ك القواع ب أن توضع تل ل یج التنفیذیة أن تضع القواعد القانونیة بصورة تعسفیة، ب

                                                             
= 

« programme » et à l'expression « déclaration de politique générale », 
d'une part, ne ferait aucune place, pour une éventuelle justification de 
recours aux dispositions de l'article 38, aux notions de circonstances 
imprévues ou de situation requérant des mesures d'urgence et, d'autre 
part, en raison de sa généralité, aurait pour résultat d'étendre, sans 
limites définies, le champ d'application de la procédure d'habilitation 
prévue audit article 38, au détriment du respect des prérogatives du 
Parlement ….) Décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977. 

(1) Florence Galletti, Op.Cit., p.387. 



 

 

 

 

 

 ٢٥٣

شریعیة وإلا ك          سلطة الت دأ وضوح      في ضوء توجیھات ال الف مب شریعي یخ نص الت ان ال

 )١(.القانون الذي أقره المجلس الدستوري الفرنسي

  التمییز بین عدم الاختصاص السلبي ومبدأ وضوح النص القانوني 

صعوبة التمییز بین عدم الاختصاص السلبي ومبدأ وضوح النص : الاتجاه الأول
 القانوني

د   ذھب بعض الفقھ إلى أنھ    ین ع ز ب شرع    یصعب التمیی سلبي للم صاص ال م الاخت

)L'incompétence negative (  ة صوص القانونی وح الن توریة لوض ة الدس والقیم

ى     ة عل رأي أن الرقاب ذا ال صار ھ ضیف أن توري، وی س الدس رارات المجل ة ق ي غالبی ف

دستوریة القوانین واللوائح استنادًا لمبدأ وضوح النص القانوني وإمكانیة الوصول إلیھ   

لخاصة بھا، لكن في الوقت ذاتھ لا یمكن إغفال العلاقة بین عدم الاختصاص لھا ھویتھا ا  

 )٢(.السلبي للمشرع ومبدأ وضوح القانون، فھناك تكامل بین الفكرتین

                                                             
(1) Lucienne-Victoire Fernandez-Maublanc, accessibilité et intelligibilité de 

la loi ou la réhabilitation de la loi par le conseil constitutionnel, in la 
constitution et ses valeurs, mélanges en l'honneur de dimitri-georges 
lavaroff ,2005, p.163.  

(2) Dans la majorite des decisions du juge constitutionnel, il est impossible 
de faire la distinction entre l'incompetence negative et l'objectif de 
valeur constitu-tionnelle d'accessibilite et d'intelligibilite de la loi, Si des 
auteurs concluent effec-tivement a cette identite de controle, ils ne 
peuvent cependant expliquer l'interet de l' objectif de valeur 
constitutionnelle qu'en declarant la complementarite nécessaire de ces 
deux controles, Laure Milano, Contrôle de constitutionnalité et qualité 
de la loi, Op.Cit .p. 637. 
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ویض   توري وتف ن أداء دوره الدس شرع ع اع الم بعض أن امتن ر ال د اعتب وق

ب ع         شكل عی صاص  اختصاصھ في غیر الحالات المقررة لذلك للسلطة التنفیذیة ی دم اخت

نص                ن ال م یك إذا ل انوني، ف نص الق دأ وضوح ال ع مب ت م ي ذات الوق سلبي ویتعارض ف

د     ون ق شریعیة تك سلطة الت إن ال سلبي، ف صاص ال دم الاخت ب ع شوبًا بعی موصومًا أو م

ن               ضائیة ع سلطة الق وائح، وال ق الل ن طری ة ع سلطة التنفیذی أوفت بالتزامھا، ویمكن لل

ضائیة أن ت ادئ الق ق المب شریعیة طری سلطة الت ل ال ل عم ذا  )١(.كم بعض أن ھ رى ال  وی

سلبي           صاص ال دم الاخت رة ع ین فك ا ب الاتجاه یحاول أن ینشئ تعایشًا مصطنعًا إلى حد م

   )٢(.للمشرع ومبدأ وضوح النصوص القانونیة  للمشرع

دأ وضوح     ھناك فارق جوھري : الاتجاه الثاني  سلبي ومب صاص ال بین عدم الاخت

  النص القانوني

                                                             
(1)   Le professeur Carcassonne fait remarquer que: « l'intelligibilite » de la 

loi est l'un des critères de la «qualité de la loi» mais pas forcement le 
plus pertinent.  iL precise en effet « Ce n'est pas le plus pertinent car il 
trouve sa source pour l 'essentiel dans l'incompetence negative.  A quel 
titre reprocherait-on a la loi de n 'etre pas Suffisamment precise si elle 
n 'est pas entachee d'incompetence negative? Si ce n'est pas entachee 
d'incompétence négative, elle a dit tout ce qu'elle avait à dire, le reste 
peut etre complete par le pouvoir reglcmentaire et par le juge….) 
Patricia Rrapi, Op.cit., p.39  

(2) Cette remarque pointe du doigt la coexistence quelque peu artificielle 
deL'incompétence négative et de l'intelligibilité-predeterminationcar 
cette derniere, au regard de la justification que fournit le juge 
constitutionnel, ne signifie pa s autre chose qu'epuisement de sa 
competence par le legislateur, Patricia Rrapi, Op.cit., p.39. 
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ین      یرى شرع وب سلبي للم  البعض أن ھناك فارقًا جوھریا بین عدم الاختصاص ال

ن                 ى ع شرع تخل سلبي أن الم صاص ال دم الاخت صد بع انوني؛ فیق نص الق مبدأ وضوح ال

وة           ا ق یم لھ دار مراس ة بإص سلطة التنفیذی وض ال شریع، وف ي الت توري ف دوره الدس

د       ا ع ویض، بینم ا التف الات لا یجوز فیھ ي مج انون، ف ي   الق انوني ف نص الق وح ال م وض

ة     سلطة التنفیذی وض ال شرع ف یة أن الم ن فرض ق م رة تنطل ي فك ویض فھ وانین التف ق

انون                اء ق ن ج ویض، ولك ا التف الات یجوز فیھ ي مج بإصدار مراسیم لھا قوة القانون، ف

ي     واردة ف ة ال وعیة والإجرائی ضوابط الموض راعِ ال م ی ا أو ل ضًا أو عامً ویض غام التف

 )١(.رنسيالدستور الف

ین           ویختلف الأساس الدستوري للرقابة بین عدم الاختصاص السلبي للمشرع وب

دم     ى ع ھ عل سط رقابت سي ب توري الفرن المجلس الدس انوني، ف نص الق وح ال دأ وض مب

ن        الاختصاص السلبي للمشرع استنادًا إلى أن المشرع لا یجور لھ أن یتخلى عن جزء م

ة لا    سلطة التنفیذی شریعي لل صاصھ الت روف     اخت ي الظ ة ولا ف ات العادی ي الأوق  ف

الاستثنائیة إلا بالشروط والضوابط المحددة في الدستور، وقد أسس المجلس الدستوري 

راد          دأ الانف تنادًا لمب شریعي، اس صاصھ الت ة اخت ان بممارس زام البرلم ي إل ضاءه ف ق

ة، ولھ               ي الدول شریعیة ف ة الت ان بالوظیف راد البرلم ي انف دأ  التشریعي، والذي یعن ذا المب

حجیة في مواجھة السلطة التنفیذیة، حیث لا یجوز للسلطة التنفیذیة التدخل في التشریع 

  )٢(.إلا في الحالات التي یسمح لھا الدستور بذلك

                                                             
(1) Boucher (J.), « L'incompétence négative du législateur », Conclusions 

sur Conseil d'État, 23 avril 2010, SNC Kimberly-Clark, req. n° 327166, 
RFDA. 2010, n° 4, p. 704. 

(2) Ibid., p.705. 
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ث          ن حی سھ، م ان نف ولمبدأ الانفراد التشریعي للبرلمان حجیة في مواجھة البرلم

سلطة ا  ویض ال واز تف دم ج شریع وع ان بالت زام البرلم ض الت ي بع شریع ف ة بالت لتنفیذی

توري،      ن ممارسة دوره الدس الموضوعات المقصورة على البرلمان، وإلا كان ممتنعًا ع

  .ویشكل الأمر ھنا عیب عدم اختصاص سلبي للمشرع

سلبي     صاص ال وبھذا المفھوم یختلف الأساس الدستوري للرقابة على عدم الاخت

اتیر   للمشرع وعدم وضوح قوانین التفویض التشریعي، فم     سمح الدس ن المعلوم أنھ قد ت

ضوابط        دود ال ي ح شریعیة ف صاصات الت بدرجات متفاوتة للبرلمان بتفویض بعض الاخت

تور،      ي الدس ا ف إن     الإجرائیة والموضوعیة المنصوص علیھ سي ف تور الفرن ا للدس ووفقً

سلطة           ھ ال ویض تفوض فی من حق السلطة التشریعیة أن تصدر قانونًا یسمى قانون التف

  .یذیة بإصدار مراسیم لھا قوة القانونالتنف

ا     رطان وھم ویض ش انون التف صحة ق شترط ل دة   : وی ویض، وم اق التف نط

 من الدستور أن یكون ٣٨التفویض، فیما یتعلق بنطاق قانون التفویض فقد نصت المدة 

ادة    التفویض بالقدر الذي یمكن الحكومة من تنفیذ برنامجھا، وذلك باتخاذ أوامر تتخذ ع

ذھب بعض     في نطاق  ة، ف  التشریع، وقد حاول الفقھ تفسیر ما المقصود ببرنامج الحكوم

وزیر الأول           ھ ال دم ب ذي یتق الفقھ إلى أنھ یقصد ببرنامج الحكومة ھو البرنامج الشامل ال

ادة     ا للم ا وفقً ى ثقتھ وز عل ة لیح ة الوطنی ى الجمعی ة إل شكیل الحكوم د ت ن ٤٩/١بع  م

  )١(.١٩٥٨الصادر في عام دستور الجمھوریة الخامسة الفرنسي 

شامل             امج ال یس البرن بینما ذھب البعض الآخر إلى المقصود ببرنامج الحكومة ل

الذي یتقدم بھ الوزیر الأول للجمعیة الوطنیة، ولكن المقصود ببرنامج الحكومة أي طلب  

                                                             
(1) Lucienne-Victoire Fernandez-Maublanc, Op.cit.,p.164. 



 

 

 

 

 

 ٢٥٧

شریع،               اق الت ي نط دخل ف دابیر ت اذ ت ة لاتخ سألة معین ي م س    من الحكومة ف ن المجل ولك

توري  ذي      الدس ة ال امج الحكوم داً أن برن رأي الأول، مؤك ح ال لاف ورج ذا الخ سم ھ ح

ة،      ٣٨قصدتھ المادة     ھو برنامجھا العام الذي حصلت بمقتضاه على ثقة الجمعیة الوطنی

ا أن               ب علیھ شریعي، ویج ال الت ي المج ادة ف دخل ع دابیر ت وتحتاج الحكومة إلى اتخاذ ت

   )١( .تحدد بدقة ما تھدف إلى إنجازه

ي           أما ف  ة ف سلطة التنفیذی ان أن یفوض ال ي یجوز للبرلم سائل الت ق بالم ا یتعل یم

إصدار مراسیم بقوانین لتنفیذ برنامجھا، فقد اشترط المجلس الدستوري أن التفویض لا  

انون           ان ق إذا ك ا، ف ددًا ودقیقً یكون إلا بقانون، ویجب أن یكون ھذا القانون واضحًا ومح

ة ف سلطة التنفیذی نح ال ویض یم ان  التف ان أو ك شریع للبرلم ال الت ي مج ل ف ة التوغ رص

ن       ة م سلطة التنفیذی ن ال د یمك ذي ق سیر ال ل والتف ل التأوی ح ویحتم ر واض ضًا وغی غام

ذه              ي ھ شرع، ف صدھا الم ن یق م یك شریعیة ل التعسف في استخدامھ، والتصدي لمسائل ت

 )٢(.الحالة یكون التفویض التشریعي قد خالف مبدأ وضوح النص القانوني

بیقات للمجلس الدستوري الفرنسي لفكرة الرقابة على تفویض الاختصاص تط

  : التشریعي استنادًا لمبدأ الوضوح القانوني

لا یقتصر دور القاضي الدستوري على مجرد رقابة توزیع السلطات، ولكنھ یمتد      

ادة       نص الم ا ل لیشمل فحوى ومضمون القوانین، فالمشرع قد یلتزم بإصدار القانون وفقً

ادة         ،  ٣٤ ي الم واردة ف تور   ٣٨ویلتزم بالتفویض وفقًا للشروط والإجراءات ال ن الدس  م

                                                             
(1) Ibid., p.165. 
(2) Le Pillouer (A.), « L'incompétence négative des autorités 

administratives: retour sur une notion ambivalent», RFDA 2009. 
p.1203-1214. 



 

 

 

 

 

 ٢٥٨

ة،          ھ الكفای ا فی دد بم ر مح الفرنسي، فإذا كان قانون التفویض ناقصًا أو غیر دقیق أو غی

اورة          ن المن شًا م رك ھام ا تت فھذه العیوب تتعارض مع مبدأ وضوح النص القانوني لأنھ

ن    ي یمك ة  والت سلطة التنفیذی شریعي،    لل صاص الت ى الاخت دي عل د التع ى ح صل إل  أن ت

سلطة         سلطات الأخرى وبخاصة ال شریع لل صاصھ بالت رك اخت شرع ت ي أن الم ذا یعن وھ

دار     ق إص ن طری انوني ع نص الق ي ال وض ف نقص والغم سد ال دخل ل ي تت ة الت التنفیذی

ضًا ضمنیًّ        ذا تفوی ي ھ سلطة  اللوائح اللازمة لوضع ھذه القانون موضع التنفیذ، ویعن ا لل

نص      سیر ال توري تف ي الدس ب القاض انون، ویراق ذا الق ذ ھ سیر وتنفی ي تف ة ف التنفیذی

  )١(.الغامض المخالف للدستور

وقد أكد  بعض الفقھ أن الانفراد التشریعي  للبرلمان  المنصوص علیھ في المادة 

٣٤      توری ة دس ات المكفول وق والحری ا،  من الدستور یؤدي إلى توسیع نطاق حمایة الحق

ي         ات ف دمو الطلب ذرع مق توري، ت س الدس ففي سلسلة من القرارات الصادرة  من المجل

ھ  لأن            أغلب الأحیان، بانتھاك القیمة الدستوریة  لوضوح القانون وإمكانیة الوصول إلی

ادة        ي الم وارد ف صري ال سي،    ٣٤البرلمان تخلى عن اختصاصھ الح تور الفرن ن الدس  م

                                                             
(1) Le juge constitutionnel ne précise pas, cependant, en quoi le respect de 

la « réserve de loi » permet de prémunir les sujets de droit contre « une 
interprétation de la loi contraire à la Constitution ».il est assez étonnant 
de voir que lejuge constitutionnel déduise ainsi et, sans aucune 
explication, de l'épuisement de sa compétence par le législateur une 
neutralisation des  «interprétations  de  la  loi contraires  à  la 
Constitution ». Dans un strict contrôle de répartition de compétences, 
ilest évident qu'une loi manquant de « clarté » peut impliquer une 
délégation implicite de com- pétence en matière de droits et libertés car 
la Constitution, dans son article 34, mais dans d'autres articles 
également du bloc de constitutionnalité, réserve au législateur une 
compétence en cette matière, Patricia Rrapi, Op.cit., P.41.  



 

 

 

 

 

 ٢٥٩

نفیذیة لأحد المبادئ والحقوق الدستوریة المستقرة مثل مما أدى إلى  انتھاك  السلطة الت

رام      اك احت راب، أو انتھ ي الإض ق ف ات أو الح وین الجمعی ة تك ساواة، أو حری دأ الم مب

ة أو    صال والدعای ة الات ة، أو حری ى البیئ اظ عل دفاع أو الحف وق ال ة وحق اة الخاص الحی

تور   المتطلبات الدستوریة الناتجة عن الفقرتین العاشرة والح   ادیة عشرة من دیباجة دس

  )١(. أو المبادئ الأساسیة لقانون العمل، أو مبدأ التكافؤ١٩٤٦عام 

  -: وسنعرض لبعض تطبیقات المجلس الدستوري في ھذا الشأن

  قانون التدوین 

ي               ة ف د وھیكل ع وتوحی ادة تجمی ن إع ألف م ذي یت تدوین القوانین ھو الإجراء ال

ر سھولة          مجموعة واحدة تسمى بالكود، والھ      انون أكث د الق ل قواع دوین جع ن الت دف م
                                                             

(1) radition nellement confiée à la loi pénale et fiscale, ainsi que le précise le 
profèsseur Trémeau, la « réserve de loi » tend à s'élargir à la protection 
des droits et libertés constitutionnellement garantis Ainsi, dans une 
série de décisions, les  requérants invoquent , le plus souvent, à côté de 
la violation de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et 
d'intelligibilité de la loi, la violation d'une liberté constitutionnellement 
garantie : le principe d'égalité, la liberté syndicale et le droit de grève , 
le respect de la vie privée et les droits de la défense  la préservation de 
l'environnement  ,les libertés de communication, de publicité, de 
réunion et d'entreprendre  les exigences constitutionnelles résultant des 
dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 les 
principes fondamentaux du droit du travail , le principe de parité  ou 
encore la libre administration des collectivités territoriales. En d'autres 
termes, le manque « d'intelligibilité » de la loi a pour conséquence de 
violer la « réserve de loi » en matière de protection des droits et libertés 
ou, plus généralement, de priver de garantie légale les droits et Libertés 
constitutionnellement garantis, Trémeau (J.), la réserve de loi, op. cit., 
p. 258. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٠

ل              ا یجع ا مم شریعات وكثرتھ ضخم الت وانین وت وفھمًا ووضوحًا خاصة في ظل تنامي الق

  . الشخص العادي بل المتخصص عاجزًا عن الإلمام بالقوانین

ي            ة ف سلطة التنفیذی وض ال انون یف شروعًا لق ان م دم البرلم ك ق ل ذل ي ظ   وف

ع ت   ین وتجمی ادة تقن وانینسعة إع ق  ق وانین تتعل ي ق ة،  ( وھ صحة العام التعلیم، وال ب

ة    النواحي النقدی ق ب وانین تتعل ة، وق راءات الإداری ة الإج ة، وعدال ارة، والبیئ والتج

  ).والمالیة

 التنفیذیة تجمیع نصوص القوانین بطریقة مترابطة ومنطقیة السلطةویكون دور 

ك  ي ذل ا ف صوصھا ولھ م بن ا العل اطبین بھ سھل للمخ دیثھا ت د تح شریعات بع ع الت  تجمی

  .وحذف النصوص الملغیة

ي             اة الت صوص الملغ ذف الن ة وح وفكرة تدوین القوانین بطریقة مبسطة ومنطقی

ر                   ي تقری رة أخرى ف ا م د طرحھ د أعی سا، وق ي فرن ة ف رة قدیم عفا علیھا الزمن ھي فك

لصادرة  عن التضخم التشریعي، وكثرة التشریعات ا١٩٩١مجلس الدولة الفرنسي سنة   

وانین              شابكت الق ددت وت ث تع من البرلمان مما سبب في الإخفاق التشریعي للبرلمان حی

ضًا،               صین أی ل والمتخص ادیین ب ن الأشخاص الع ا م ام بھ صعوبة الإلم الأمر الذي أدى ل

  .فأصبح القانون أكثر تعقیدًا، ولا نستطیع فھمھ وإدراك كافة نصوصھ بسھولة

سطة وواضحة ومترابطة       وقد تم تكلیف البرلمان بإصدار    ي صورة مب ین ف  التقن

ام            ذ ع ك من ن ذل ف ع ان توق ى  ١٩٩٦ومنطقیة یسھل الوصول إلیھا، إلا أن البرلم  وحت

ع                 ١٩٩٩ ا دف ددھا، مم شریعات وتع رة الت ھ وكث ى عاتق ى عل ل الملق صعوبة العم  نظرًا ل

صادرة    وانین ال دوین الق ام بت ي القی ة ف سلطة التنفیذی ویض ال ى تف ان إل سابق البرلم ال

ال      ي أعم سجیلھ ف م ت ذي ت أخیر ال تیعاب الت و اس ك ھ ن ذل د م رض الوحی ا، والغ ذكرھ

احترام : التدوین، وقد نص قانون التفویض على ضرورة مراعاة السلطة التنفیذیة الآتي



 

 

 

 

 

 ٢٦١

زام   ة، والالت سقة ومنطقی صورة مت صوص ب دوین الن شریعات، وت ي للت سل الھرم التسل

  .بمبدأ سیادة القانون

تم       ونصت الم  ادة الثانیة من قانون التفویض على الحدود الزمنیة التي یجب أن ی

م          د ت ویض، وق انون التف شر ق اریخ ن ن ت ھرًا م شر ش ة ع ي أربع دوین وھ ا الت خلالھ

انون            شروع الق ة م م إحال ان وت واب البرلم ل بعض ن الاعتراض على ھذا القانون من قب

دف             و ال ام ھ ذا المق ي ھ ا ف ا یھمن تنادًا لأن    للمجلس الدستوري، وم توریة اس دم الدس ع بع

صوص        وح الن دأ وض ع مب ارض م دد ویتع ر مح ح وغی ر واض ان غی ویض ك انون التف ق

  .القانوني

إلا أن المجلس الدستوري رفض ھذا الدفع، لأن القانون كان واضحًا ودقیقًا، وقد 

ن      دد م دد مح دوین ع ي ت ضھا ف ى تفوی ص عل ة ون سلطة التنفیذی صاصات ال دد اخت ح

ویض          القوانین و  انون التف ترط ق ا اش صر كم بیل الح ى س ددھا عل وانین وح : ھي تسعة ق

سقة   صورة مت صوص ب دوین الن شریعات، وت ي للت سل الھرم رام التسل رورة احت ض

ي               ة وھ صورة دقیق ویض ب دة التف دد م ا ح انون، كم یادة الق ومنطقیة، والالتزام بمبدأ س

ى   أربعة عشر شھرًا من تاریخ نشر قانون التفویض، لذلك انتھ     توري إل ى المجلس الدس

ارة            سابق الإش ة ال صوص القانونی رفض الدفع بعدم الدستوریة لمخالفة مبدأ وضوح الن

  )١(.إلیھا

                                                             
(1) (…… Bien plus: le recours à l'article 38, pour mener à bien la 

codification du droit interne en surmontant l'obstacle constitué par 
l'embouteillage des textes au Parlement, concourait à l'accessibilité et à 
l'intelligibilité de la loi, dans lesquelles le Conseil a vu un objectif de 
valeur constitutionnelle découlant de la combinaison des articles 4, 5, 6 
et 16 de la Déclaration de 1789. A été constitutionnalisée de la sorte une 
nouvelle composante de la sécurité 
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 ٢٦٢

  تعلیق تنفیذ القانون على لائحة تصدر في المستقبل 

ام   ي ع دوام      ١٩٩٨ف اعات ال ض س انون یخف شروع ق ى م ان عل ق البرلم  واف

ذ      الرسمیة لبعض الفئات، وقد فوض السلطة التنف       دد ضوابط تنفی یذیة بإصدار لائحة تح

تنادًا        نص، اس ھذا القانون، وقد دفع بعض نواب البرلمان الفرنسي بعدم دستوریة ھذا ال

  .إلى غموض التفویض وعدم وضوحھ

انون           تم إحالة ھذا القانون للمجلس الدستوري الفرنسي، وقد أسس معارضو الق

ى      ویض     دفعھم بعدم الدستوریة على أن البرلمان قد تخل ك بتف شریعي، وذل ن دوره الت  ع

ویض              ذا التف انون، وأن ھ ذا الق ب ھ یم بعض جوان السلطة التنفیذیة بإصدار لائحة لتنظ

جاء عامًا وغیر محدد وبالتالي فھو یتعارض مع مبدأ وضوح النصوص القانونیة، حیث   

دار      لال إص ن خ ة م سلطة التنفیذی تتبناه ال ذي س انوني ال وى الق ة المحت ستحیل معرف ی

  .مرسوم بذلك

                                                             
= 

Pour le reste, les griefs tirés de l'imprécision du dispositif manquaient en 
fait. En effet, le texte même de la loi d'habilitation fixe le périmètre 
d'intervention des ordonnances (les matières législatives englobées par 
les neuf codes dont elle dresse la liste) et impose - précision évidemment 
capitale - que la codification se fasse à droit constant et dans le respect 
de la hiérarchie des norms…….), https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/commentaires/cah
ier8/ccc_421dc.pdf  

 
 



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

ة      صوصھ، وأن الإحال لكن المجلس الدستوري رأى أن القانون جاء واضحًا في ن

ع     ق م ة تتف سلطة التنفیذی ادة (لل سي  ٣٨الم تور الفرن ن الدس س   )١( ،) م اف المجل وأض

ى      الدستوري أن الحكومة حددت بدقة في برنامجھا العام والتي عرضھا الوزیر الأول عل

بھة          البرلمان أسباب الحاجة للت     د ش الي لا توج ال، وبالت ذا المج ي ھ شریعي ف ویض الت ف

ي،   عدم دستوریة في التفویض التشریعي، كما أن    ا یكف النص بمحتواه الحالي واضح بم

  )٢(.فھو لا یتعارض مع مبدأ وضوح النص القانوني وقابلیتھ للإدراك والفھم

نص، إلا        د   وعلى الرغم من أن المجلس الدستوري قضى بدستوریة ھذا ال ھ أك أن

شروط         ا لل تم وفقً ب أن ی ام، ویج ل الع ن الأص تثناء م و اس شریعي ھ ویض الت أن التف

ل             ضوابط تجع ذه ال ة ھ شریعي، ومخالف ویض الت ي التف الإجرائیة والموضوعیة الوارد ف

   .المراسیم تتعارض مع مبدأ وضوح النص القانوني وقابلیتھ للفھم
                                                             

ادة   )١( وز           ٣٨فقد نصت الم ھ یج حة أن شریعي موض ویض الت ى تنظیم التف سي عل ن الدستور الفرن  م
دار           ددة، بإص دة مح ا، ولم أذن لھ ان أن ی ن البرلم ب م ا أن تطل ذًا لبرامجھ ة تنفی ر أو للحكوم  أوام

مراسیم بتدابیر تدخل عادة في نطاق القانون، وتصدر ھذه الأوامر أو المراسیم من مجلس الوزراء 
ل                ان قب ى البرلم ھا عل ب عرض شرھا، ویج اریخ ن ن ت ذة م بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتكون ناف

  .انتھاء مدة التفویض في صورة مشروع قانون، وإذا لم تعرض علیھ أصبحت لاغیة
(…Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander 

au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un 
délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. 
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du 
Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais 
deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé 
devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne 
peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l'expiration du délai 
mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne 
peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du 
domaine législatif.), la Constitution du 4 octobre 1958, Article38.  

(2) Laure Milano, Op.cit, p. 637.  



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

  قانون مراقبة الھجرة والاندماج 

ش   ة م م إحال س       ت ى المجل وء، إل دماج واللج رة والان ة الھج انون مراقب روع ق

ب   )  عضوًا من أعضاء البرلمان الفرنسي٦٠عن طریق  (الدستوري الفرنسي    ث تطل حی

ھذا القانون اختبارًا جینیا لبعض المتقدمین للحصول على تأشیرة دخول فرنسا من أجل      

  ). لم شمل الأسرة(

ة     توجادل ادة     الأطراف التي قدمت الإحال أن نص الم انون    ١٣ب شروع الق ن م  م

ة     ٣٤تتعارض مع نص المادة       من الدستور، ویتعارض مع مبدأ وضوح القانون وإمكانی

ث       شریعي، حی صاصھا الت ن اخت الوصول إلیھ، وأضافوا أن السلطة التشریعیة تنازلت ع

اصر  من مشروع القانون المقدم من البرلمان الفرنسي، أنھ إذا تقدم الق١٣نصت المادة 

ى   د عل ة تزی ى إقام صول عل ھ للح طة ولی سھ أو بواس د ٣بنف ت بن ھر تح مل ( أش م ش ل

صماتھ              )الأسرة لال ب ن خ سبھ لأسرتھ م ت ن ا یثب صًا جینی ، فیجب أن یجري القاصر فح

یتم       الوراثیة، وفوضت المادة سالفة الذكر الجھات المختصة بوضع قائمة بالدول التي س

ا عل     انون أن       إجراء الاختبار الجیني فیھ ذا الق رى المعارضون لھ ي، وی اس تجریب ى أس

ا        ي تجریھ وص الت ة للفح ضوابط الكافی ضع ال م ی ضًا، ول ا وغام اء عامً نص ج ذا ال ھ

 .الإدارة، مما قد یدفع السلطة التنفیذیة للتعسف في تطبیق ھذا القانون

أوضح المجلس الدستوري أنھ یجب أن یمارس البرلمان اختصاصھ وفقًا المادة 

، ھذه المواد ١٧٨٩ من إعلان عام ١٦ و ٦ و ٥ و ٤نھ، وكذلك نصوص المواد  م٣٤

تضع على عاتق السلطة التشریعیة ضرورة سن قوانین تكون كافیة ودقیقة ولا لبس 

فیھا، ویجب توفیر الحمایة للمخاطبین بالقانون من مخاطر التفسیر التعسفي لنصوص 

ض السلطة التنفیذیة في إصدار لوائح إلا القانون، وبالتالي فالسلطة التشریعیة لا تفو
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في الحدود الدستوریة المسموح بھا، وبما لا یؤدي إلى أن تحل السلطة التنفیذیة محل 

  )١( .السلطة التشریعیة

                                                             
(1)  (…En ce qui concerne l'objectif d'intelligibilité de la loi et la 

compétence du législateur: 
19. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la 

compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son 
article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que 
l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité 
de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 
1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et 
des formules non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les sujets 
de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou 
contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités 
administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la 
détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi …….). 

20. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 13 de la loi 
déférée, qui fixent les conditions et les modalités permettant à un 
enfant mineur demandeur d'un visa d'une durée supérieure à trois 
mois, ou son représentant légal, de solliciter qu'il soit procédé à son 
identification par ses empreintes génétiques pour apporter un 
élément de preuve du lien de filiation ne sont pas définies en termes 
imprécis ou équivoques; 

21. Considérant, d'autre part, que le législateur n'a pas méconnu sa 
compétence en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de 
fixer la liste des États dont l'état civil est défaillant et dans lesquels le 
dispositif sera appliqué à titre expérimental, les conditions de mise en 
oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs 
empreintes génétiques, la durée de l'expérimentation dans les limites 
fixées par la loi et, enfin, les modalités d'habilitation des personnes 
autorisées à procéder à ces mesures ; qu'en outre, la procédure 
applicable en l'espèce devant le tribunal de grande instance ne relève 
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وبالنظر إلى مشروع القانون، یرى المجلس الدستوري أن البرلمان لم یتخلَ عن  

ادة    ي الم وارد ف شریعي ال تور، ف ٣٤دوره الت ن الدس ھ     م ا فی حًا بم ان واض انون ك الق

لال       ن خ ى الأشخاص م رف عل ذ إجراءات التع روط تنفی انون ش دد الق ث ح ة، حی الكفای

انون،     ذا الق بصماتھم الوراثیة، ومن حق البرلمان أن یفوض الجھات المختصة بتنفیذ ھ

ذ           وفقًا للدستور الفرنسي، بالإضافة لصحة إجراءات تفویض الأشخاص المخولین بتنفی

  .الجینيالفحص 

                                                             
= 

pas des matières énumérées à l'article 34 de la Constitution ; Decision 
no. 2007-557 DC of 15 November 2007, Act relating to the control of 
immigration, integration and asylum. 
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  المبحث الثاني
  الاتجاه المضيق لمعايير مبدأ وضوح النصوص القانونية

  )منهج القضاء الدستوري الأمريكي والمصري(
 

یوجد اختلاف بین المجلس الدستوري الفرنسي والمجكمة الدستوریة العلیا 

المصریة والمحكمة الاتحادیة العلیا الأمریكیة في وضع معاییر لمبدأ وضوح النصوص 

  :القانونیة، من ناحیتین

ى،     ة أول ة          فمن ناحی صوص القانونی دأ وضوح الن توري مب س الدس  كرس المجل

ة             ارت المحكم د س سي، وق توري الفرن ضاء الدس ي الق ستقرة ف ادئ الم ن المب وأصبح م

ا            توریة العلی ة الدس رف المحكم م تعت ا ل ھ، بینم اه ذات ي الاتج الاتحادیة العلیا الأمریكیة ف

دأ و صریة بمب ن    الم ریحة، ولك صورة ص توري ب دأ دس ة كمب صوص القانونی وح الن ض

صورة        دأ ب ذا المب ذت بھ ا أخ بمراجعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا المصریة نجد أنھ

  . ضمنیة

ة ة ثانی ن ناحی ى  وم ھ عل سط رقابت ي ب سي ف توري الفرن س الدس ع المجل ، توس

ة          صوص القانونی م      النصوص القانونیة المخالفة لمبدأ وضوح الن ا ل ا أوضحنا، بینم  كم

وض      ور غم ي ص ا ف ة العلی ة الاتحادی ا والمحكم توریة العلی ة الدس ع المحكم تتوس

  .النصوص القانونیة

ى       وینطلق اتجاه المحكمة الاتحادیة العلیا الأمریكیة بقضاء مستقر في الرقابة عل

ارین          ن معی ة م ار الأول ھو الإخ  : النصوص القانونیة الغامضة وغیر المفھوم ار  المعی ط

سیاق         ذا ال ي ھ العادل للمخاطبین بالنصوص القانونیة، وترى المحكمة الاتحادیة العلیا ف
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د         أنھ یجب أن یكون المواطن على علم كافٍ بالتشریعات المطبقة علیھ، لیتمكن من تحدی

ر المحظورة         ال غی الفعل المحظور القیام بھ، حتى یتمكن من تجنبھ، ویمارس باقي الأفع

ا الم ة، بینم ي   بحری سف ف ؤدي للتع انوني ی نص الق وح ال دم وض و أن ع اني ھ ار الث عی

  .تطبیقھ وینال من الحریة الشخصیة للمواطنین

ي   ا ف ى    وفي الاتجاه ذاتھ انطلق منھج أحكام المحكمة الدستوریة العلی ة عل الرقاب

ضة   توریة الغام صوص الدس صوص   الن صیة، فالن ات الشخ ة الحری رة حمای ن فك م

ى       ؤدي إل اطبین         الغامضة قد ت ة المخ دم معرف لال ع ن خ صیة م ات الشخ صف بالحری الع

سلطة           ل ال ن قب انون م سفي للق بالنص القانوني لحقوقھم وواجباتھم، ومنع التطبیق التع

  التنفیذیة أو القضائیة، وإعلاء مبدأ المساواة 

  :وأرى تقسیم ھذا المبحث إلى المطلبین الآتیین

ب الأول صوص ا : المطل وح الن دأ وض اییر مب ة  مع نھج المحكم ا لم ة وفقً لقانونی

 .الاتحادیة العلیا الأمریكي

اني   ة          : المطلب الث نھج المحكم ا لم ة وفقً صوص القانونی دأ وضوح الن اییر مب مع

  . الدستوریة العلیا
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  المطلب الأول
معايير مبدأ وضوح النصوص القانونية وفقا لمنهج المحكمة 

ً
  

  الاتحادية العليا الأمريكية
تطویر مبدأ وضوح النصوص القانونیة من  الاتحادیة العلیااستطاعت المحكمة 

خلال الرقابة على النصوص القانونیة الغامضة المخالفة للدستور، بھدف حمایة 

الحقوق والحریات المكفولة دستوریا، وقد مر الاجتھاد القضائي للمحكمة الاتحادیة 

النص القانوني المخالف غموض "العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة فیما یتعلق بـ 

 .بمراحل متتابعة ساھمت في وضع أساس دستوري للمبدأ" للدستور 

في البدایة، ارتبطت الرقابة على دستوریة النصوص القانونیة الغامضة 

ارتباطًا وثیقًا بنصوص القانون الجنائي، ویعزو " الغموض غیر المقبول دستوریا"

ائي بالحریة الشخصیة للمخاطبین بالنص السبب في ذلك إلى ارتباط القانون الجن

  )١(.القانوني

 ولذلك فقد ذھب بعض الفقھ إلى التأكید على أن نصوص القانون الجنائي ینبغي

ا،            ل ارتكابھ ال قب دود الواضحة لتجریم الأفع ب وضع الح ة، ویج ددة وجلی ون مح أن تك

سلوك    ن ال ا ع بس فیھ وض أو ل حة لا غم صوص واض لال ن ن خ راد م صر الأف فیب

   )٢(.المشروع والسلوك المعاقب علیھ

                                                             
(1) Patricia Rrapi, L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 

constitutionnel, Etude du discours sur la "qualité de la loi" – Op. Cit. p. 
141. 

 .٣٥٩لحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور، ا/  د )٢(
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ب        ھ یج ة، أن دة الأمریكی ات المتح ي الولای ا ف ة العلی ة الاتحادی دت المحكم د أك وق

ي     ك ف ل ش ع ك ا یقط ة، وبم حة ویقینی صورة واض ائي ب انون الجن صوص الق یاغة ن ص

م       ث یعل افي، بحی سبق الك د الم ابي بالتحدی نص العق سم ال ب أن یت شرع، ویج صد الم مق

ب ب  ون      المخاط ر یك ى آخ شروعة، بمعن ر الم شروعة وغی ال الم انوني الأفع النص الق

الف      انون أو مخ ابق للق و مط ل ھ ردي وھ سلوكھم الف ؤ ب ى التنب درة عل راد الق للأف

للنصوص الواضحة والقاطعة، وأن یتنبأ بالعقوبة التي سینالھا جراء قیامھ بھذه الأفعال   

شدة     المعاقب علیھا قانونًا، وھذا التحدید والوضوح      ل ب  للنصوص القانونیة الجزائیة یقل

ة     ان الجریم ت أرك ة إلا إذا انطبق م بالإدان ك الحك لا یمل ائي؛ ف ي الجن سف القاض ن تع م

ة                 سلطة التقدیری امش ال سع ھ انوني فیت نص الق ال غموض ال ي ح ا ف لفًا، أم المحددة س

دأ                توریة وھو مب انون الدس ادئ الق م مب ع أھ ارض م ة  للقاضي الجزائي بما قد یتع حمای

  )١(.الحریة الشخصیة للأفراد

ضات       فإذا احتوى القانون على نصوص وعبارات غامضة وتشوبھ بعض المتناق

ي       سلیم ف نھج ال زم الم إذا الت انون، ف ن إرادة الق ي ع ث القاض ى بح ك إل ؤدي ذل د ی فق

التفسیر فإنھ یصل لمقصد المشرع، ولكن قد یختلف ذلك من قاضٍ لقاضٍ آخر، وبالتالي       

دث   د یح انون    ق ارة الق ت عب ا إذا كان د، أم انوني الواح نص الق ذات ال سیر ل ن تف ر م أكث

  )٢(.واضحة ولا لبس فیھا فھي تعد تعبیرًا صریحًا عن إرادة الشارع

                                                             
(1) Patricia Rrapi, L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 

constitutionnel, Etude du discours sur la "qualité de la loi" – Op. Cit. P. 
143. 

ى    )٢( سي        وقد أكد القضاء الفرنسي على نفس المعن نقض الفرن ة ال ى محكم رض عل د ع سابق، وق ال
ة أن         دت المحكم امض، أك ص غ ھ ن ة أن إشكالیة ھل یجوز الامتناع عن تطبیق النص الجزائي بحج
الامتناع عن تطبیق النص القانوني على المتھم بحجة أنھ غامض لا یصلح أن یكون عذرًا، وأنھ لا  

ول  یجوز تبرئة المتھم بناءً على مجرد الشك في تحدید   معنى القانون، بل یجب على القاضي الوص
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الغ الغموض               ابي ب نص العق ان ال ة إذا ك ذه الحال ي ھ وقد ذھب بعض الفقھ أنھ ف
ة لا            ذه الحال ي ھ ستحیلة، فف سیر م صدد مجرد    مما یجعل مھمة القاضي في التف ون ب  نك

نص              ام غموض ال شرع، وأم ن إرادة الم ذر كامل ع ال تع ل حی شرع ب ي إرادة الم ك ف ش
م         المتھم ل ھ، ف م علی تم الحك تھم أوی ى الم ة إل سب الجریم ن أن نن لا یمك ده ف دم تحدی وع
ضًا      نص غام ان ال إذا ك ھ، ف ب علی سلوك المعاق شروع وال سلوك الم أ بال ستطع أن یتنب ی

صیة    یفتقر إلى التحدید     ة الشخ ساس بالحری أصبح غیر صالح للتجریم، وغیر صالح للم
  )١( .في الإجراء الجنائي

ن       دءًا م ة ب ا الأمریكی ویلاحظ أن ھناك نقطة تحول مھمة في قضاء المحكمة العلی
ة           ١٩٣٠عام   تخدام الرقاب ي اس ا ف ة العلی  وحتى الآن، فمنذ ذلك التاریخ توسعت المحكم

ة ل    صوص القانونی وض الن ى غم فِ     عل م تكت ة ول ات المختلف وق والحری ة الحق حمای
ة           صوص قانونی توریة ن دم دس ام بع ن الأحك د م درت العدی ة وأص صوص الجنائی بالن
ي             صوص الت توریة الن دم دس ك ع ن ذل راد وم ات الأف وق حری ن حق غامضة لأنھا تنال م
وض            ذلك غم وحھا وك دم وض ھا وع رًا لغموض سود نظ ة لل وق المدنی ن الحق ال م تن

م           النصوص الق  ث ت ام، حی ي حرب فیتن رأي  لمعارض ة ال ن حری انونیة التي كانت تنال م
توریة      اعتقال المعارضین لحرب فیتنام  أثناء المظاھرات وقدرت المحكمة العلیا عدم دس

   )٢(.ھذا القانون لغموضھ ولأنھ غیر قابل للفھم من قبل الأشخاص متوسطي الذكاء

                                                             
= 

دف           تھم لأن الھ الح الم ي ص ھ ف رد أن ر لمج إلى الإرادة الحقیقة للمشرع دون تغلیب معنى على آخ
  .الذي یتوخاه دائمًا ھو البحث عن إرادة القانون سواء كان في صالح المتھم أو في غیر صالحھ

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 1912. 
 .٤١٨ص  أحمد فتحي سرور، المرجع السابق،/ د  )١(

(2)  Patricia Rrapi, “L’accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 
constitutionnel: étude du discours sur la "qualité de la loi”, OP. Cit, 
P.143. 
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ا    ة العلی ة الاتحادی ام المحكم ارین   وبدراسة أحك ضع معی ا ت ظ أنھ ة نلاح الأمریكی

ا  صوصھ وھم وض ن انون لغم توریة الق دم دس م بع ي : للحك سف ف ادل، والتع ذار الع الإن

ا    ة العلی ة الاتحادی حت المحكم د أوض ضاء،  وق ل الق ن قب امض م نص الغ ق ال تطبی

ذار أو           رة  الإن ي فك انوني ھ نص الق وض ال م بغم ى للحك وة الأول ة أن الخط الأمریكی

العادل، حیث إن الأصل في نصوص القانون وفقًا للدستور الأمریكي أنھا تحذر      الإخطار    

ب         المواطن بما فیھ الكفایة بما ھو مسموح لھ القیام بھ وما ھو محظور علیھ، ولذلك یج

صیاغة القانون بعبارات واضحة لا لبس فیھا  تسمح للمواطنین بمعرفة ما ھو محظور           

  )١(.بالضبط، حتى یمكنھم تجنبھ

  .ف نعرض لھذین المعیارین بمزید من التفصیلوسو

  الفرع الأول
  معيار الإخطار العادل للمخاطبين بالنصوص القانونية

ى             واطن عل ون الم ب أن یك ھ یج سیاق أن ترى المحكمة الاتحادیة العلیا في ھذا ال

ھ،                 ام ب ل المحظور القی ة الفع ب أن یعرف بدق ھ، فیج ة علی علم كافٍ بالتشریعات المطبق

  )٢(.مكن من تجنبھ، ویمارس باقي الأفعال غیر المحظورة بحریةحتى یت

                                                             
(1) Goldsmith (A.), « The void-for-vaguencss Doctrine in the Supreme 

Court, Revisiled », 30 Am. J. Crim. L., 2003, p. 281. 
(2)  Goldsmith (A.), « The void-for-vaguencss Doctrine in the Supreme 

Court, Revisiled », Op. Cit., P. 294. 
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  :ویمكن أن نجمل شروط الإخطار العادل في النقاط الآتیة

  :أولًا نشر القوانین

دة          اطبین بالقاع ار المخ ة أن إخط ا الأمریكی ة العلی ة الاتحادی وقد اعتبرت المحكم

م،       ي حقھ ا ف ا شرطًا لنفاذھ ارًا عادلً شرھا      ولا  القانونیة إخط لال ن ن خ ك إلا م ق ذل یتحق

ة     دة القانونی شر القاع ریانھا، فن دء س دد لب اد المح ول المیع د وحل صال  یع مانًا لات  ض

  )١(.بالمخاطبین بنصوصھا، ویترتب علیھ امتناع التذرع بالجھل بھا

س  ي تف ور ف د تط ة ق ا الأمریكی ة العلی ضاء المحكم ار أو یإلا أن ق وم الأخط ر مفھ

ا  ادل للمخ ذار الع دة    الإن ي الجری شر ف ي الن ھ لا یكف حًا أن انوني، موض النص الق طبین ب

ة         ة الاتحادی ت المحكم د طبق الرسمیة لإثبات العلم بالقانون في بعض الحالات القلیلة، وق

ي       العلیا ھذه الفكرة بشكل محدود وبضوابط خاصة، فیظل الأصل العام أن نشر القانون ف

ا   ل بالق ذرع بالجھ ع الت میة یمن دة الرس ة  الجری ا الأمریكی ة العلی د نون، إلا أن المحكم ق

انوني            النص الق ي ب م الحقیق انون العل اذ الق ترطت لنف ام واش خرجت على ذلك الأصل الع

  :بشروط ومنھا ولیس العلم الافتراضي

                                                             
ا المصریة أن وسیلة          )١( ة الدستوریة العلی دت المحكم ي مصر أك ي     وف شریعات ھ دة بالت م الوحی العل

ا      ا بقولھ سریان أحكامھ ادة     (...    النشر بالجریدة الرسمیة ل ي الم نص ف ث إن ال ن  ) ١٨٨(وحی م
ل     "الدستور على أن   دارھا، ویعم وم إص ن ی تنشر القوانین في الجریدة الرسمیة خلال أسبوعین م

على ما جرى بھ –، یدل "میعادًا آخربھا بعد شھر من الیوم التالي لتاریخ نشرھا إلا إذا حددت لذلك 
 على أن إخطار المخاطبین بالقاعدة القانونیة یعتبر شرطًا لإنبائھم بمحتواھا، -قضاء ھذه المحكمة 

  ...).ونفاذھا في حقھم، ولا یتحقق ذلك إلا من خلال نشرھا وحلول المیعاد المحدد لبدء سریانھا
اریخ     صادر بت توریة ال ة الدس م المحكم ای١٤ حك م   ٢٠٠٧ر ین دعوى رق ي ال سنة ٢٢٠ ف  ٢٦ ل

 . قضائیة



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

  :شرط المواطن الصالح: الشرط الأول

ول اعتبرت المحكمة الاتحادیة العلیا أن صدور قانون جدید لم یتم مناقشتھ والتدا

بشأنھ مجتمعیًّا، ولم یتم الإعلان عنھ بأي وسیلة من وسائل الإعلان المختلفة، یجیز 

للمواطن الصالح الملتزم بكافة نصوص القوانین السابقة، والذي لم یرتكب أیة مخالفة 

  .أن یدفع بعدم وجود إنذار عادل بنصوص القانون المطبق علیھ لأول مرة

ضحًا أنھا تعد سببًا في التذرع بالجھل وقد رفض بعض الفقھ ھذه الفكرة مو

بالقانون للھروب من تطبیقھ وأن المواطن قد یدفع بعدم وجود إخطارٍ عادلٍ لتجنب 

تطبیق النص القانوني علیھ، لكن المحكمة العلیا توضح أن ھناك شروطًا أخرى لقبول 

 سوى الدفع بعدم وجود إخطار عادل بنص القانون، وأن فكرة المواطن الصالح لیست

مؤشر لاستعداده للالتزام بالقانون إذا كان على علم بھ، وقد اعتبرت المحكمة أن 

التشاور مع أصحاب المھنة المعنیین بالتشریع قبل اعتماده من الكونجرس یعد من قبیل 

     )١(.الإنذار أو الإخطار العادل لكل أرباب المھنة

  الشرط الثاني بذل الجھد المطلوب لمعرفة التشریعات 

لا تعر المحكمة الاتحادیة العلیا اھتمامًا للدفع بعدم العلم بالقانون لافتقاره للإنذار    

ذكاء             ذلك مجھود شخص متوسط ال دعي ب اد   (العادل إلا إذا بذل الم ار الرجل المعت ) معی

   .للعلم بالقانون

                                                             
(1) Patricia Rrapi, “L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 

constitutionnel: étude du discours sur la "qualité de la loi”, OP. Cit, 
P.147. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٥

اص           د الخ انون ماریلان أن ق ولذلك رفضت المحكمة العلیا الدفع من  أحد التجار ب

رة لم یقدم التحذیر العادل للتجار، واعتبر ھذا القانون أن فتح المحال التجاریة في      بالتجا

ي،           دن الملاھ ات وم ك المنتجع یوم الأحد من كل أسبوع مخالفة قانونیة، واستثني من ذل

لكن المحكمة العلیا أكدت على دستوریة ھذا القانون، ورفضت الدفع بعدم العلم بالقانون       

ا  ى أن أي ت ستندة إل ذه   م م بھ ى عل یكون عل سیطًا س دًا ب ذل جھ ذكاء إذا ب ط ال جر متوس

راف     ن أع ر م ائي غی نص فج أتِ ب م ی شرع ل ة وأن الم تثناءاتھا، خاص صوص واس الن

وتقالید التجار بل إن النص القانوني الجدید ما ھو إلا تقنین للأعراف التجاریة المستقرة 

  )١(.منذ زمن بعید

الجلوس     وفي قضیة أخرى تم القبض على اثنی       ا ب سود، وإدانتھم ن من الطلاب ال

دخول،                  ة تحظر ال م لافت احب المطع د أن وضع ص ادرة بع م، ورفض المغ في فناء المطع

داءً             د اعت ھ یع وس فی ر والجل ن الغی م م وفي ھذه الحالة ووفقًا للقانون فإن دخول المطع

د               انون الجدی ا أن الق ة العلی رت المحكم د اعتب م، وق احب المطع ذي  على خصوصیة ص ال

جرم ھذه الأفعال لأول مرة، لم یقدم التحذیر العادل لأفراد المجتمع، حتى یتجنبوا مخالفة      

م                  دم العل البین بع ع  الط ة دف ت المحكم د قبل سلوك، وق القانون ویمتنعوا عن إتیان ھذا ال

م           انون ل ذا الق ى أن ھ ة إل ت المحكم ا وانتھ بالقانون الجدید، وإنھ لم یتم مناقشة مجتمعی

  )٢(. التحذیر اللازم للطالبین حتى یمتنعا عن إتیان مثل ھذا السلوكیقدم

ة،   ة عمدی ر بجریم رتبط الأم ث ألا ی شرط الثال ة؛  ال شروط الثلاث وافرت ال إذا ت ف

ھ،          وا ب ى یلتزم ا للأشخاص حت فیجوز للمحكمة أن تقدر أن القانون لم یقدم إخطارًا عادلً

انون        وھنا تحاول المحكمة أن تحمي المواطن الصالح       ي بالق م فعل ى عل ن عل م یك  الذي ل

                                                             
(1)  McGowan v. Maryland, 366 US 420 - Supreme Court 1961. 
(2)  Bouie v. City of Columbia, 378 US 347 - Supreme Court 1964. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

الذي صدر وأحدث تغییرًا جوھریا في التزامات المواطنین تجاه الإدارة فیفترض في ھذه 

ذه الق           ة بھ ات المعنی ى    وانینالقوانین أن یحدث فیھا مناقشات مع الفئ ا حت ل اعتمادھ  قب

  . یكون المخاطبون على علمٍ حقیقيٍّ بھا ولیس مجرد علمٍ افتراضي

تضمین النص القانوني معیار سلوك یمكن تحدیده (وضوح محتوى القانون : ثانیًا
 )من قبل المخاطبین بھ

حًا      ون واض ب أن یك انوني یج نص الق ا أن ال ة العلی ة الاتحادی حت المحكم أوض

ى      ھ            (ومحددًا ویحتوي عل اطبین ب ل المخ ن قب ده م ن تحدی لوك یمك ار س ي  )معی ، فالقاض

ا   یطرح سؤالًا ھل النص القا  اوز م نوني ینتج في ذھن المواطن متوسط الذكاء رقابة تتج

زام          ي الالت ب ف ذي یرغ المواطن ال ة، ف ن العقوب الخوف م سمى ب ا ی و م ھو محظور وھ

بتطبیق النصوص القانونیة وعدم مخالفتھا، یبدأ بفرض الرقابة الذاتیة على نفسھ خوفًا 

ن ممار        شیة     من العقاب، والوقوع تحت طائلة القانون فیمتنع ع لوكیات مباحة، خ سة س

انون  ة الق ت طائل وع تح راد   .)١(الوق وق الأف ساسًا بحق د م ذا یع ھ أن ھ ك فی ا لا ش  ومم

دى           ن ممارسة إح واطن م ان الم ى حرم ك عل وحریاتھم، ویزداد الأمر خطورة إذا آثر ذل

الحریات العامة وخاصة حریة التعبیر المكفولة دستوریا لذلك قضت المحكمة العلیا بعدم       

  )٢(.ستوریة مثل ھذه النصوصد

ومما لا شك فیھ أن ھذه النصوص تمنح السلطة التنفیذیة سلطة تقدیریة واسعة        

نح       ل م ا أن الأص ة العلی ة الاتحادی حت المحكم د أوض ضة، وق صوص الغام سیر الن لتف

شترط            ن ی ذ، ولك انون موضع التنفی صوص الق السلطة التنفیذیة سلطة تقدیریة لوضع ن

                                                             
(1) Patricia Rrapi, “La Mauvaise Qualite de la Loi: Vagueness Doctrine at 

the French Constitutional Council”, Op. Cit, p.264. 
(2) Coates v. Cincinnati, 402 US 611 - Supreme Court 1971. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٧

صوص الق   ون ن ة      أن تك سلطة التنفیذی ي لل ددة ولا تعط حة ومح لطة  " انون واض س

ا    " تقدیریة غیر مقبولة دستوریا  وھي تلك السلطة التي تُمنح دون ضوابط واضحة، مم

نص        سیر ال تم تف د ی ل ق قد یؤدي إلى تطبیق القانون بصورة تعسفیة، لیس ھذا فحسب ب

ز القانون       ى أصحاب المراك ة عل ب     القانوني الواحد بطرق مختلف ذلك ذھ شابھة، ل ة المت ی

دأ         و مب انوني ھ نص الق وض ال ى غم ة عل توري للرقاب اس الدس ى أن الأس بعض إل ال

المساواة  في تطبیق القانون، فالسلطة التقدیریة غیر المحدودة تُخِلُّ بشكل واضح بمبدأ     

  )١(.المساواة في تطبیق النص القانوني

ضیة  ي ق ع City of Cincinnati. In Coates v,فف دم  دف دعون بع الم

  : دستوریة النص القانوني الآتي

اكن      (... في غیر الاجتماعات العامة لا یجوز تجمع ثلاثة أشخاص أو أكثر في الأم

  ...).العامة وإحداث إزعاج للمارة

داث       رة إح امض، ففك ره غ أوضحت المحكمة العلیا أن النص القانوني السابق ذك

ساءلت ال    حة، وت ر واض ة غی ارة عام اج عب ون   الإزع ى یك ا مت ة العلی ة الاتحادی محكم

رة      شرطة، أو العب تصرف المخاطبین بھذا القانون مزعجًا، ھل العبرة ھنا بمعیار رجل ال

زعج               ذي ی سلوك ال ة أن ال افت المحكم ادي، وأض اء ع احب ذك بمعیار رجل افتراضي ص

ر                امض، وغی نص غ ذا ال ى أن ھ ة إل بعض الناس قد لا یزعج الآخرین، وانتھت المحكم

نص   لا یحتوي على معیار سلوك یمكن تحدیده من قبل المخاطبین بھ،ق فھو  دقی ذا ال  وھ

                                                             
(1) Goldsmith (A.), « The void-for-vaguencss Doctrine in the Supreme 

Court, Revisiled », Op. Cit., P. 298. 
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الي             انون، وبالت صوص الق ة ن ن مخالف قد یدفع المخاطبین بھ  إلى عدم الاجتماع خوفًا م

    )١( .ینتھك ھذا القانون الغامض حریات الأفراد التي كفلھا الدستور

ل ف     ى أن الأص بعض إل ب ال ھ ذھ سیاق ذات ي ال ون  وف انوني أن یك نص الق ي ال

النص         اطبین ب لوك المخ صرف وس ون ت ى یك ة مت دد بدق ى أن یح ددًا، بمعن واضحًا ومح

اقي              ارس ب سلوكیات، ویم ذه ال ب ھ المواطن  یتجن الي ف انون، وبالت ا للق القانوني مخالفً

انون        صوص الق د ن ة أن تحدی السلوكیات غیر المخالفة لنص القانون، وقد أكدت المحكم

ا إذا     ) مساحة للتنفس( ق وواضح یعطي  بشكل دقی  م، أم ن آرائھ ر ع للمواطنین في التعبی

بعض             ام ب ن القی ع ع واطن یمتن ل الم ذا یجع كان النص التشریعي غامضًا وغیر دقیق فھ

ات        وق وحری اك حق ؤدي لانتھ الأفعال المباحة خشیة أن یقع تحت طائلة القانون، وھذا ی

ھ   ون لدی ب أن یك المواطن یج واطنین، ف انون  الم الف للق ل المخ ین الفع ار ب ة اختی حری

 )٢(.والفعل المطابق للقانون، ولن یتأتى ذلك إلا إذا كان القانون محددًا بدرجة كافیة

ا      ك بقولھ ا ذل ة العلی ة الاتحادی دت المحكم د أك ة   (وق ھ حری سان ل ث إن الإن حی

ى               ھ عل د أن ا نؤك ذلك فإنن انوني، ل ر الق انوني وغی سلوك الق ین ال وانین أن  الاختیار ب الق

ام           ھ القی ا ھو محظور علی تمنح الشخص صاحب الذكاء العادي فرصة معقولة لمعرفة م

صوصھا   وانین ن اء بق اكم الأبری وز أن نح ذلك، ولا یج ا ل صرف وفقً ھ الت ى یمكن ھ، حت ب

ى           انون ومت صوص الق غامضة بحیث لا یعرف المخاطبون بھا متى یكونوا قد التزموا بن

  )٣(...).یكونوا قد خالفوه

                                                             
(1) Coates v. Cincinnati, 402 US 611 - Supreme Court 1971. 
(2) Robinson (P.), « Fair notice and fair adjudication: Iwo kiods of legality? 

», 154 U. Pa. L. Rev. 335 (2005), P. 346-347. 
(3) Grayned v. City of Rockford, 408 US 104 - Supreme Court 1972. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

ضیة    ي ق ى أن       ، Baggett v. Bullittوف ا إل ة العلی ة الاتحادی ت المحكم  ذھب

ي                  ة الت ات الفردی دى الحری ع ممارسة إح نص من ى ال عیب الغموض یتفاقم إذا ترتب عل

انون     ) المعلمون(ففي ھذه القضیة دفع المدعي  یحمیھا الدستور،    توریة نص ق دم دس بع

ولاء،   الذي یطلب من المعلمین كشر١٩٣١واشنطن  سم ال دم   ط للتوظیف، أداء ق وأن ع

ر    شكل غی امض ب انونَ غ ا أن الق ة العلی ة ورأت المحكم ة جنائی شكل جریم سم ی الق

ى       ر إل ت تفتق ین كان أن الیم ضت ب توري، وق اس    "دس ة للقی ة قابل صطلحات قانونی م

سم         " الموضوعي الف ق ذي یخ سلوك ال ة ال ن معرف ین م فعبارات القسم لم تمكن المدرس

  )١(.الولاء

ن        ین م ع المدرس ددة تمن ر مح ة وغی ارات عام ورة عب ي ص سم ف ي الق د أت فق

ذا                   ي ھ ین ف ن المدرس وب م ا المطل ة م دد بدق م تح الانتماء للحزب الشیوعي، وبالتالي ل

ى أن أي      راحة عل نص ص ددًا وأن ی حًا ومح سم واض أتي الق ي  أن  ی ان ینبغ شأن، وك ال

ي الحزب   شخص یساعد الحزب الشیوعي أو یعلم أو یقدم ال    مشورة لأعضاء معروفین ف

ھو شخص تخریبي، وبالتالي یعلم من یؤدي القسم السلوك المسموح والسلوك الممنوع    

ا أن         ة واضحة، أم صوص قانونی علیھ إتیانھ في الشأن ویختار بكامل إرادتھ بناءً على ن

ذا           یأتي القسم في صورة عبارات عامة تحتمل تفسیرات غیر واضحة وغیر محدودة  فھ

  )٢(خالف مبدأ وضوح  النصوص القانونی

                                                             
(1) Baggett v. Bullitt, 377 US 360 - Supreme Court 1964. 
(2) Kolender v. Lawson, 461 US 352 - Supreme Court 1983. 

Robinson (P.), « Fair notice and fair adjudication: Iwo kiods of 
legality? », Op. Cit, P.352. 
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  الفرع الثاني
  معيار منع التطبيق التعسفي لنصوص القانون

شجع عل  د ی انوني ق نص الق وض ال ھ أن غم ك فی ا لا ش سفي ىمم ق التع  التطبی

خاصة من قبل السلطة التنفیذیة، ولذلك ذھبت المحكمة الاتحادیة العلیا الأمریكیة إلى أن 

انوني    نص الق دم وضوح ال صیة     ع ة الشخ ن الحری ال م ھ وین ي تطبیق سف ف ؤدي للتع  ی

ة،        للمواطنین، وأضافت أن غموض النصوص القانونیة ھو أھم أدوات الحكومات القمعی

ة                 ي مواجھ ي ف ا الأساس ة العلی ة الاتحادی دف المحكم ى أن ھ بعض إل ب ال د ذھ ولذلك فق

ن ال           سفیة سواء م ة التع ة أو  القوانین الغامضة، ھو منع السلطة التقدیری سلطة التنفیذی

  )١(.السلطة القضائیة، لأنھا تنال من الحقوق الدستوریة للمواطنین

 لرقابة الدستوریة على السلطة التقدیریة الواسعة للسلطة التنفیذیةا -

از         ذي أج یكاغو ال ة ش انون ولای ا أن ق ة العلی ة الاتحادی حت المحكم د أوض وق

دم أي ضوابط ل           م یق یھم ل شتبھ ف یھم      للشرطة اعتقال الم شتبھ ف ین الم ز ب شرطة للتمیی ل

سفت     ي تع شرطة الت دي ال ي أی ة ف ر مقبول لطة غی نح س الي م ادیین، وبالت راد الع والأف

ع             ارض م ذا یتع رر، وھ ر المب واعتقلت بعض الأفراد دون أدلة كافیة لمجرد الاشتباه غی

 .  حقوقھم الدستوریة، وقضت المحكمة العلیا بعدم دستوریة ھذا القانون

ضیة     وذھبت ال ي ق ا ف ة العلی  City of Chicago v.Moralesمحكمة الاتحادی

ول              شكل معق د ب إلى عدم دستوریة نص القانون الذي یجیز للشرطة مراقبة شخص یُعتق

ھ مع شخص أو             شتبھ ب ى الم نص إذا التق ذا ال أنھ عضو في عصابة إجرامیة، وطبقًا لھ

                                                             
(1) Goldsmith (A.), « The void-for-vaguencss Doctrine in the Supreme 

Court, Revisiled », Op. Cit., P. 294. 
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ا       ع اجتم شرطة من ال ال ام یجوز لرج ان ع ي أي مك دة أشخاص ف ر  ع دار أوام عھم وإص

ا    د انتھاكً ر یع ذه الأوام ال لھ دم الامتث ریقھم، وع انونبتف ة  للق حت المحكم د أوض ، ولق

توري    ول    (الاتحادیة العلیا أن ھذا النص غیر دس ر مقب شكل غی امض ب سمح   )غ ث ی ، حی

اع،   ة الاجتم د حری لطتھا ض ستخدم س وابط أن ت سفیة ودون أي ض صورة تع شرطة ب لل

اطبی   ح للمخ د        دون أن یوض ون ق ى یكون انون، ومت نص الق وا ب د التزم ون ق ى یكون ن مت

   )١(.خالفوه

ضیة    ي ق ا      Kolender v. Lawsonوف انون كالیفورنی ا ق ة العلی ت المحكم  ألغ

ة         دیم ھوی شوارع بتق ي ال سكعون ف ذین یت خاص ال إلزام الأش ضي ب ذي یق دیرة "ال ج

ا أن  ". بالثقة ضمن أي م   : فقد رأت المحكمة العلی نص لا یت ذا ال ین     ھ ا یتع د م ار لتحدی عی

ة  "على المشتبھ بھ أن یفعلھ من أجل تلبیة شرط تقدیم ھویة        دیرة بالثق ذا   ". ج ى ھ وعل

ا إذا            د م شرطة لتحدی دي ال ي أی ا ف ة تقریبً ة كامل لطة تقدیری النحو، فإن القانون یمنح س

دا          ر ج ر خطی ك أث ى ذل  كان المشتبھ فیھ قد قدم ھویة جدیرة بالثقة من عدمھ ویترتب عل

ى أن             تنادًا إل ا اس شتبھ فیھ ل أي شخص م صي أن تعتق ار شخ فیجوز للشرطة وفقًا لمعی

الھویة التي قدمھا غیر جدیرة بالثقة، ومن ناحیة أخرى جاء ھذا النص غامضًا بالنسبة      

للمخاطبین بھ، فلا یعرف الشخص إذا كانت الھویة التي یحملھا جدیرة بالثقة من عدمھ، 

   )٢(.دستوریة ھذا النصولذلك قضت المحكمة بعدم 

ویلاحظ أن ھذا النص یخالف بصورة واضحة المبدأ الدستوري الخاص بوضوح      

القانون وجودتھ وقد شجع على التطبیق التعسفي من قبل الشرطة في القبض والاعتقال    
                                                             

(1)City of Chicago v. Morales, 687 NE 2d 53 - Ill: Supreme Court 1997. 
(2) Kolender v. Lawson, 461 US 352 - Supreme Court 1983. 

Patricia Rrapi, “La Mauvaise Qualite de la Loi: Vagueness Doctrine at 
the French Constitutional Council”, Op. Cit, p.266. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٢

ھ               بض علی ي الق انون وتلاف ذ الق ن أجل تنفی ھ م شتبھ ب ھ الم ولم یوضح ما یجب أن یفعل

  .واعتقالھ

 السابقة على الخطاب في الأماكن العامة الرقابة 

ضت لطة        ق لإدارة س ي ل ذي یعط انون ال ص الق ا أن ن ة العلی ة الاتحادی  المحكم

صاریح   نح ت ي م ة ف ة مطلق ة، تقدیری اكن العام ي الأم ة ف ب الجماھیری انون الخط و ق  ھ

ؤدي      غامض وغیر واضح، فھو بمثابة قیدٍ مسبقٍ على حریة التعبیر، والقیود المسبقة ت

ب          لم ة یرھ ة المطلق سلطة التقدیری ود ال رد وج ر؛ فمج ة التعبی ى حری ة عل اطر جم خ

الأطراف من فرض الرقابة على خطابھم في المستقبل، حتى ولو لم تكن ھناك أي إساءة   

رد           ة بمج اكن العام ي الأم دیث ف اب أو الح سماح بالخط ل ال سلطة؛ فالأص تعمال لل اس

ة  الإخطار، دون حاجة إلى موافقات مسبقة من ا     لإدارة التي منحھا القانون سلطة تقدیری

  )١(.مطلقة في رفض الخطاب

ر،        ة التعبی ن حری ویتضح من ذلك أن المحكمة تتشدد في القوانین التي قد تنال م

ب           ات، وتراق ذه الحری ة ھ انون لممارس ا الق ي یتطلبھ ضوابط الت وح ال شترط وض وت

ي ال  عة ف لطة واس ة س سلطة التنفیذی نح ال ي تم وانین الت ة  الق ة حری ى ممارس ة عل رقاب

دم     التعبیر، وتعد النصوص التي تمنح ھذه السلطة الواسعة غیر دستوریة لغموضھا وع

  .وضوح ماھیة السلطة التقدیریة

                                                             
(1) Patricia Rrapi, “La Mauvaise Qualite de la Loi: Vagueness Doctrine at 

the French Constitutional Council”, Op. Cit, p.264. 
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 Lakewoodقضیة 

صادر       شركةوفي الإطار ذاتھ اعترضت       صحفیة على دستوریة نص المرسوم ال

فة ا  Lakewoodفي   ى الأرص ذا      الذي ینظم أماكن بیع الصحف عل ى ھ د أعط ة، فق لعام

صاریح        ى ت صول عل ات للح ض الطلب نح أو رف لطة م افظ س دة أو المح وم  العم المرس

اء       ا أن إعط ة العلی ة الاتحادی ة، ورأت المحكم اكن العام ي الأم صحف ف ع ال نویة ببی س

رى      روط أخ رض أي ش صریح، وف ب الت رفض طل دة ل ر مقی ة غی لطة تقدیری دة س العم

دة ضروریة      تور،         إضافیة یراھا العم الف الدس نص یخ ذا ال صریح، ھ نح الت ة لم  ومعقول

تراطات    ي الاش ا ھ م م ا لا یعل صلحة ھن صاحب الم انون ف وح الق دأ وض الف مب ھ یخ لأن

ل إن                   ة ب اكن العام ي الأم صحف ف ع ال رخیص ببی ى ت صول عل دًا للح ھ تحدی المطلوبة من

رخیص           ذا الت تراطات لتمنحھ ھ ضع بعض الاش ا لا   الأمر بید الإدارة، فلھا أن ت ذا مم  وھ

  .شك فیھ غموض للقاعدة القانونیة

یاغة           ت ص د تم وأكدت المحكمة الاتحادیة العلیا أن نص المرسوم المطعون فیھ ق

زم              ى تلت لإدارة، حت ضبطة ل ة مجردة ومن د عام دیم قواع بعبارات غامضة، وفشل في تق

ا إن السلطة بھا في مواجھة المخاطبین بھذا المرسوم، وأضافت المحكمة الاتحادیة العلی      

 ،التقدیریة غیر المقیدة الممنوحة للعمدة یمكن أن تؤدي إلى التطبیق التعسفي للمرسوم      

ي         صحف ف ع ال رخیص ببی نح الت دة م فلا توجد معاییر واضحة تحدد متى یجب على العم

 )١(.الأماكن العامة

  تعارض النصوص القانونیة ذات الأثر الرجعي مع مبدأ وضوح النصوص القانونیة   -

                                                             
(1)City of Lakewood v. Plain Dealer Publishing Co., 486 US 750 - Supreme 

Court 1988. 
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ة            و ررت المحكم د ق ي، فق أثر رجع شریع ب ي الت على الرغم من الخطر المتأصل ف

أثر       وانین ب ن الق لطة س ك س تور، یمل دود الدس ي ح ي، ف ونجرس الأمیرك ا أن الك العلی

ضیة    ي ق ي، فف سك  in Landgraf v. USI Film Productionsرجع ث تم  حی

دت الم   ي فأك أثر رجع ق ب ھ یطب انوني؛ لأن نص الق وض ال دعي بغم ا الم ة العلی حكم

سموح              ر م يٌّ غی رٌ رجع ھ أث انون ل الأمریكیة، أن الخطوة الأولى في تحدید ما إذا كان الق

انون               ق الق ى تطبی وب عل د نص بالوضوح المطل بھ ھو التأكد مما إذا كان الكونجرس ق

  )١(.بأثر رجعي في حدود النصوص الدستوریة

ضت  د ق ةوق توریالمحكم ة بدس ا الأمریكی ة العلی الات  الاتحادی ي الح انون ف ة الق

ونجرس             ة، وأن الك صورة كافی التي وجدت فیھا أن القانون الصادر بأثر رجعي واضح ب

  . الأمریكي أوضح كیفیة تطبیق النص بأثر رجعي

 INS v. St. Cyrأما في بعض القضایا الأخرى مثل قضیة دائرة الھجرة والتجنیس 

إصلاح (بأثر رجعي تطبیق قانون قضت المحكمة العلیا بأن المدعي العام لا یستطیع 

لأن الكونجرس لم یستطع أن یوضح  )الھجرة غیر الشرعیة ومسئولیة المھاجرین

  ، وترجع وقائع ھذه القضیة إلى أنھ كیفیة تطبیق ھذا القانون بأثر رجعي

واد خاضعة        تمت إدانة أحد المقیمین في الولایات المتحدة الأمریكیة بتھمة بیع م

 Connecticutل على إذن من الجھات المختصة، استنادًا لقانون دون الحصوللرقابة 

law .  

دم     ع بع وقضت المحكمة بإبعاده وترحیلھ فطعن أمام المحكمة الاتحادیة العلیا ودف

انون       ق ق ق بتطبی نص المتعل وض ال توریة لغم شرعیة    (الدس ر ال رة غی لاح الھج إص

                                                             
(1) Landgraf v. USI Film Products, 511 US 244 - Supreme Court 1994. 
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اجرین سئولیة المھ ذا  )وم توریة ھ دم دس ة بع ضت المحكم ونجرس ، وق نص، لأن الك ال

دا        وضع نصًّا غامضًا، ولم یوضح كیفیة تطبیقھ بأثر رجعي على الافتراضات الخطیرة ج

  . )١(المحتملة نتیجة فكرة الأثر الرجعي

  

  المطلب الثاني
  معايير مبدأ وضوح النص القانوني

  في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية
 

توریة العل   ة الدس ت المحكم وح   كرس دأ وض ا مب صوص ی صورة  الن ة ب القانونی

ة              صوص القانونی ى غموض الن ا عل سطت رقابتھ د ب ا، فق ن أحكامھ ضمنیة في العدید م

ا،  یجوز والتباس معانیھا، مؤكدة على ضرورة أن تكون واضحة وجلیة، ولا  التجھیل بھ

ی         ي یتع ال الت ة الأفع یھم  مما یجعل المخاطبین بالقاعدة القانونیة على بینة من حقیق ن عل

وانین        امض بق نص الغ ق ال ورة إذا تعل ر خط زداد الأم ھ ی ة أن دت المحكم ا، وأك تجنبھ

تخدام         اءة اس ى إس تفرض قیودًا على حریة الأفراد، فغموض النص القانوني قد یؤدي إل

ى              ن معن أكثر م ة ب ضة المحمل ة والغام رات المرن السلطة، فإذا انزلق المشرع إلى التعبی

سلطة ال ع ال د یوق ا ق ذه  بم ق ھ ى تطبی ا إل ي بھ د تنتھ اذیر ق ي مح ضائیة ف ة والق تنفیذی

راد،         ات الإف النصوص بصورة تعسفیة وتحكمیة، مما قد یشكل اعتداءً على حقوق وحری

ة        ام المحكم وء أحك ي ض انوني ف نص الق وح ال دأ وض ح مب د ملام نحاول أن نرص وس

  :الدستوریة العلیا في الفرعین الآتیین
                                                             

(1) INS v. St. Cyr, 533 US 289 - Supreme Court 2001. 
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  الفرع الأول
  مة الدستورية على النصوص القانونية الغامضةرقابة المحك

د  صوص    لق یاغة الن رة ص ا بفك ا خاص ا اھتمامً توریة العلی ة الدس ت المحكم أول

ضة      ة الغام صیاغة القانونی ى ال ة عل صاصھا للرقاب ة اخت دت المحكم د م ة، وق القانونی

را            ھ أف صید ب شرع أن یت دف الم ست شراكًا یھ ة لی صوص القانونی أن الن ك ب ررة ذل د مب

ذه      ة ھ ن حقیق ة م ى بین انوني عل النص الق اطبون ب ون المخ ب أن یك ل یج ع، ب المجتم

  .النصوص

ة          ة والمترابط ل المنطقی ن الجم ة م ن مجموع ارة ع و عب انوني ھ نص الق وال

انوني         نص الق والواضحة والمفھومة تحمل المخاطبین بالتزام قانوني معین، وصیاغة ال

ؤدي  ھي التي تكسبھ الشكل العملي القابل لل       تطبیق، فتماسك النص القانوني ووضوحھ ی

انوني، ولا             نص الق م ال ي فھ ھ ف اطبین ب ین المخ ساواة ب إلى سھولة تطبیقھ، ویحقق الم

  )١(.یعطي فرصة للسلطة التنفیذیة في التعسف في تطبیقھ

ا          صیاغة، بم یئ ال ر س اه غی ي مبن ینًا ف فالأصل في النص القانوني أن یكون رص

ن م     ل م ي التقلی سھم ف ي       ی اه وف ي معن ا ف ون دقیقً ھ، وأن یك سیره وتطبیق شكلات تف

ب       امصطلحاتھ التي یستخدمھ   انوني المترت الأثر الق صورة واضحة ب ، وأن یكون ناطقًا ب

   )٢(.على القاعدة القانونیة، بما یتلاءم مع الغرض أو المسألة المراد تنظیمھا بالتشریع

                                                             
لامي، دار النھضة        عبد الرحمن كحیل، الانح/ د )١( ھ الإس عي والفق انون الوض ین الق شریعي ب راف الت

 .٣٧٥، ص٢٠١٩العربیة، 
ي    /  د )٢( شور ف ث من أحمد عبد الكریم سلامة، فن الصیاغة القانونیة وتأملات في قانون الجنسیة، بح

 .٢٤، ص ١٩٩١مجلة ھیئة قضایا الدولة، السنة الخامسة والثلاثون، العدد الرابع، 
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س    ن أن نؤس توریة یمك ة الدس ام المحكم ة أحك توریة وبمراجع ى دس ة عل الرقاب

  : القوانین الغامضة على الآتي

  :التزام السلطة التشریعیة بمفھوم الدولة القانونیة: أولًا

ا    ض أحكامھ ي بع ة ف ة القانونی رة الدول ا لفك توریة العلی ة الدس تندت المحكم اس

ة            صریة المتعاقب اتیر الم ى أن الدس تندت إل ضة، واس وانین الغام ى الق ا عل سط رقابتھ لب

 في الباب الرابع ١٩٧١ على التأكید على سیادة القانون فقد نص علیھا دستور      حرصت

 ٦٥ على أن سیادة القانون أساس الحكم في الدولة، وجاء في المادة    ٦٤منھ في المادة    

ادة                ي الم ث نص ف الي حی صري الح  ٩٤أنھ تخضع الدولة للقانون، وكذلك الدستور الم

  .م في الدولة، وتخضع الدولة للقانونمنھ على أن سیادة القانون أساس الحك

ع             زام جمی ھ الت صد ب ات المعاصرة، ویق ي المجتمع سود ف ومبدأ سیادة القانون ی

ذلك             ة، ول ى الدول انون عل سمو الق أفراد المجتمع وسلطات الدولة باحترام القانون، بل ی

ى   حقوق وحریات الأفراد، وأن یكون القانون واضحًا ومفھومًاالقانونیجب أن یكفل    حت

ر                  ضًا أو غی انون غام ان الق و ك انون، فل یادة الق ذا ھو جوھر س ع، وھ ھ الجمی یخضع ل

مفھوم، لسمح للسلطة التنفیذیة بتطبیقھ بصورة تعسفیة، فالقانون لیس مقصودًا لذاتھ،      

  )١(.بل ھو الضمان الذي یكفل حقوق وحریات الأفراد في مواجھة الدولة

صرف   ویرى البعض أن القانون في الدولة ال     بولیسیة ھو مجرد أداة بواسطتھ تت

ا     ا، بینم زم باحترامھ ى تلت د أعل ضوع لقواع ة للخ ة، دون حاج شیئتھا المطلق الإدارة بم

                                                             
ى،     أح/ د )١( ة الأول شروق، الطبع ات، دار ال وق والحری توریة للحق ة الدس رور، الحمای ي س د فتح م

 .٢١، ص١٩٩٩
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 لا تجعل القانون مجرد أداة لعملھا، بل تجعلھ أداة لتقیید سلطاتھا لصالح القانونیةالدولة 

   )١(.الحقوق والحریات بجمیع صورھا

توری      ة الدس ا أن   وقد أكدت المحكم شریعیة     (... ة العلی صوص الت ي الن  -الأصل ف

یس       -في الدولة القانونیة    شریعي ل یم ت ار أن أي تنظ دافھا، باعتب ا بأھ  ھو ارتباطھا عقلً

ا      ین دائمً م یتع ن ث داف، وم ك الأھ ق تل یلة لتحقی رد وس و مج ا ھ ھ، وإنم صودًا لذات مق

ن   استظھار ما إذا كان النص الطعین یلتزم إطارًا منطقیا لل         ا م دائرة التي یعمل فیھا، كافلً

ا،           اوزًا لھ ده أو مج ع مقاص صادمًا م ستھدفھا، أم مت ي ی راض الت اغم الأغ ا تن خلالھ

من ) ٦٥( لمبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص علیھ في المادة - بالتالي   -ومناھضًا  

  )٢(...).الدستور

كًا أو شباكًا یلقیھا ومن مظاھر الدولة القانونیة ألا تكون النصوص القانونیة شرا

ب أن             ة یج ة القانونی ا للدول انون، فوفقً نص الق اطبین ب المشرع لیتصید بھا أخطاء المخ

انون      ع الق یعلم المخاطبون بالقانون بصورة واضحة وقاطعة متى یكون سلوكھم متفقًا م

ا             ا بقولھ توریة العلی ة الدس ك المحكم د أوضحت ذل انون وق ومتى یكون متعارضًا مع الق

 وعلى ما استقر علیھ – وحیث إن النطاق الحقیقي لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات       (...

ة      ى رأسھا وجوب           –قضاء ھذه المحكم أتي عل دة ضمانات ی ى ضوء ع دد عل ا یتح  إنم

ون       لا تك ا أو غموض، ف صیاغة النصوص العقابیة بطریقة واضحة محددة، لا خفاء فیھ

ش    ا الم راكًا یلقیھ باكًا أو ش صوص ش ذه الن ن   ھ ا، م ساعھا، أو بخفائھ صیدًا بات رع مت

اطبون        ون المخ ا أن یك مانات غایتھ ي ض ا، وھ ون مواقعھ ا أو یخطئ ون تحتھ یقع

                                                             
 .٢٣الإشارة السابقة، ص )١(
م         )٢( دعوى رق ي ال صادر ف ا ال سنة  ١١٤  حكم المحكمة الدستوریة العلی " دستوریة  " قضائیة  ٢١ ل

 .٢٠٠١ یونیة سنة ٢بتاریخ 
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ساقًا               ل ات ا، ب ا لھ لوكھم مجافیً ون س لا یك ا، ف ن حقیقتھ ة م ى بین ة عل بالنصوص العقابی

ا  ا علیھ ا ونزولً ھ   . معھ یغت عبارات د ص ھ، ق ون فی نص المطع ان ال ك، وك ان ذل ى ك مت

ن       بط ة م ى بین ریقة واضحة لا خفاء فیھا أو غموض، تكفل لأن یكون المخاطبون بھا عل

  .)١(...)حقیقتھا، فلا یكون سلوكھم مجافیًا لھا، بل اتساقًا معھا ونزولًا علیھا 

 . النصوص القانونیة الغامضة تخل بمبدأ المساواة: ثانیًا

دونھ        ة، فب وأم الحری ي ت ساواة ھ ى أن الم ھ إل ب بعض الفق ة  ذھ صبح ممارس ا ت

الحریات العامة عبثًا، وقد أكد جان جاك رسو في كتابة عن العقد الاجتماعي، أن الحریة      

د     تبقىلا یمكن أن     انون، وأح  دون مساواة، ویعتبر مبدأ المساواة من المبادئ العامة للق

ساواة،               دم الم ى ق ق عل م یطب ا ل انون م یادة الق و س ث لا تعل ة، حی ة القانونی دعائم الدول

ي       ف یتحقق الأمن القانوني، ویضیف ھذا الرأي أن ھذا المبدأ لا یحتاج إلى نص صریح ف

ع        م یتمت القانون باعتباره جزءًا مفترضًا في النظام القانوني في الدولة القانونیة، ومن ث

ن               صورة ضمنیة م م استخلاصھ ب تور صراحة أو ت بالقیمة الدستوریة سوء نص الدس

   )٢(.القانونیةمبدأ سیادة القانون والدولة 

                                                             
) ٣٠٢(اب السابع من الكتاب الرابع من قانون العقوبات، أن المادة وكان البین من مطالعة الب (... )١(

ادة        ) ٣٠٣(منھ عرفت جریمة القذف، وحددت المادة     ص الم ال ن م أح ة، ث ك الجریم ة تل منھ عقوب
في بیان العقوبة على أقرب عقوبة مذكورة، وھي عقوبة جریمة " النص المطعون علیھ) "٣٠٥(

ة       ،)٣٠٤(القذف، الواردة في المادة      ور جریم ن ص ة م ورة خاص اذب، ص  وبحسبان أن البلاغ الك
بلاغ       ة ال القذف؛ فإن ما تنعاه المدعیة على النص المطعون علیھ من عدم تقریره لعقوبة ما لجریم

  ..).  الكاذب، یكون قد جاء على غیر سند
ي       صادر ف ا ال ة الدستوریة العلی م المحكم ارس  ١٤حك م   ٢٠١٥ م دعوى رق ي ال سنة ٢٢ ف  ٢٥ ل

 . ئیةقضا
 . وما بعدھا٦٦٤أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص / د )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

ث               ساواة، حی دأ الم ى مب صري صراحة عل تور الم صت  وقد نص الدس ادة  (ن الم

ام     ) ٤٠ ي ع صادر ف سابق ال صري ال تور الم ن الدس ى أن -١٩٧٠م ون (... عل المواطن

ة    ات العام وق والواجب ي الحق ساوون ف م مت واء، وھ انون س دى الق رص ...)ل د ح ، وق

ى ذات الم     د عل ى التأكی الي عل تور الح ادة    الدس صت الم د ن ى فق ى أن  ٥٣عن ھ عل  من

ات      ( ات والواجب وق والحری ي الحق ساوون ف م مت واء، وھ انون س دى الق ون ل المواطن

  ...).العامة

ى أن     (... وقد أكدت المحكمة الدستوریة العلیا   ة عل ذه المحكم ضاء ھ كما جرى ق

ل  لإرساء مبدأ المساواة أمام القانون، أساس للعدل، وھو أدخل إلى جوھر الحریة، وأكف 

ا              ون منطویًّ شریعي أن یك یم ت السلام الاجتماعي، ولئن جاز القول بأن الأصل في كل تنظ

ا            بعض، أو المزای ى ال ا عل ي یلقیھ اء الت على تقسیم أو تصنیف أو تمییز من خلال الأعب

تور، یفترض ألا           ام الدس التي یمنحھا لفئة دون غیرھا، إلا أن اتفاق ھذا التنظیم مع أحك

ون        تنفصل ال  نصوص القانونیة التي نظم بھا المشرع موضوعًا محددًا، عن أھدافھا، لیك

ل           ا یخ ا،  بم ا أو واھنً یس  واھیً ا، ول ائل، منطقی ا، بالوس ي توخاھ صال الأغراض الت ات

  )١(...).بالأسس الموضوعیة التي یقوم علیھا التمییز المبرر دستوریا

شریعاتھا   وقد ذھب بعض الفقھ إلى أنھ یجب على السلطة      صدر ت التشریعیة أن ت

انوني،       واضحة محددة بعیدة عن الغموض، وبھذا الوضوح یتحقق للأفراد الاستقرار الق

ى                  ؤدي إل أنھ أن ی ن ش انوني م نص الق انون، وغموض ال ویتأكد مبدأ المساواة أمام الق

ث      صوص حی ذه الن ق ھ ي تطبی سف ف صورة    التع ھ ب ة بتطبیق سلطة التنفیذی سمح لل ی

                                                             
م    )١( دعوى رق سنة  ٢٢٩ حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر في ال اریخ   .  ق٢٩ ل صادر بت  ١٢ال

 .٢٠١٣مایو 



 

 

 

 

 

 ٢٩١

ة و ى       انتقائی ا إل اء لافتقارھ ن الأبری ال م واء، وتن ا الأھ صیة، تخالطھ اییر شخ ق مع ف

  )١( .الأسس الموضوعیة اللازمة لضبطھا

وحیث إن ما ینعاه المدعي (... وقد أكدت المحكمة الدستوریة ھذا المعنى بقولھا      

ادة   ص الم ى ن ا  ) ٦٩(عل دم التزامھ ساواة، وع دأ الم ا بمب ا، إخلالھ ون علیھ المطع

ام          بالأصول   اة أحك ن مراع ھ ع ة، والتفات صوص العقابی یاغة الن ي ص ة ف والمبادئ العام

راءة،     المسئولیة الجنائیة في شأن شخصیة الجریمة والعقوبة، ومناقضتھ لمبدأ أصل الب

  .١٩٧١ من دستور سنة ٦٧ و٦٦ و٤٠مخالفًا في ذلك نصوص المواد 

 القیود التي تفرضھا وحیث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أن... 

القوانین الجزائیة على الحریة الشخصیة تقتضي أن تصاغ أحكامھا بما یقطع كل جدل 

في شأن حقیقة محتواھا لیبلغ الیقین بھا حدا یعصمھا من الجدل، وبما یحول بین رجال 

السلطة العامة وتطبیقھا بصورة انتقائیة، وفق معاییر شخصیة، تخالطھا الأھواء، 

  )٢(...).ن الأبریاء لافتقارھا إلى الأسس الموضوعیة اللازمة لضبطھاوتنال م

ا             توریة العلی ة الدس دت المحكم یم     (... وفي حكم آخر أك ل تنظ ك أن ك اس ذل وأس

ارًا               شروعیتھا إط س م ا تعك ق أغراض بعینھ ل لتحقی تشریعي لا یعتبر مقصودًا لذاتھ، ب

نص   إلى تحقیقھا من المشرعللمصلحة العامة التي یسعى      وراء ھذا التنظیم، فإذا كان ال

ز      -المطعون علیھ    ن تمیی ھ م ستحیل      - بما انطوى علی ث ی ذه الأغراض بحی صادمًا لھ  م

                                                             
ى،     / د )١( ة الأول شروق، الطبع ات، دار ال وق والحری توریة للحق ة الدس رور، الحمای ي س د فتح أحم

 .٤٠٦، ص١٩٩٩
م        )٢( ن رق ي الطع ا ف ة الدستوریة العلی سنة  ١٨٣ حكم المحكم صادر  "دستوریة  " قضائیة  ٢٩ ل ، ال

 .٢٠١٢ر  نوفمب4بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٢٩٢

الي          ستند بالت ر م ا وغی ون تحكمی ز یك منطقًا ربطھ بھا أو اعتباره مدخلًا إلیھا فإن التمیی

  ...).إلى أسس موضوعیة، ومن ثم مجافیًا لمبدأ المساواة

 :السلطة التنفیذیة في تنفیذ النصوص الغامضةتعسف : ثالثًا

ة      سلطة التنفیذی سف ال إن أھم الإشكالیات التي تثیرھا النصوص الغامضة ھي تع

انون                 ان الق ات ك س بحری ا وتم صادر حقوقً د ت ا ق ث إنھ سیر، بحی ذا التف ي ھ وتحكمھا ف

تح حریصًا على حمایتھا، ولكن لسوء صیاغة النص القانوني وغموضھ وعدم تحدیده فُ       

حت    ذلك أوض صوص، ل ذه الن ل ھ سیر مث ي تف ة ف سلطة التنفیذی سف ال ام تع ال أم المج

ب أن             ضة یج ة الغام صوص القانونی سیر الن ا أن تف دأ ھام ا مب توریة العلی المحكمة الدس

  . یكون تفسیرًا ضیقًا غیر موسع وذلك صونًا للحقوق والحریات الدستوریة

ك     ا ذل توریة العلی ا وقد أكدت المحكمة الدس ي    : (...  بقولھ ث إن الحراسة الت وحی

م                انون رق ام الق ى أحك تناد إل ات بالاس سنة  ١٦٢فرضت على الأموال والممتلك  ١٩٥٨ ل

ي   تستھدففي شأن حالة الطوارئ كانت    ھ فھ  غل ید الخاضع عن إدارة أموالھ وممتلكات

دود   ي ح ده ف شيء وح ك ال ن أن لمال رر م ل المق لاف الأص ى خ تثنائي ورد عل ام اس نظ

صوص       ا سیر الن ي تف م ینبغ ن ث ھ، وم صرف فی تغلالھ والت تعمالھ واس ق اس انون ح لق

ھا   صادرة بفرض ر ال ة والأوام ة بالحراس ھا -الخاص د غموض ر - عن یقًا غی سیرًا ض  تف

ع    ق م ریح متف ص ص ر ن س بغی ن أن تم ا م ة لھ ة وحمای ة الخاص ونًا للملكی ع ص موس

ي  الدستور، خاصة إذا ما تعلق الأمر بحراسة من عدمھ     ، كما ھي الحال في الحراسة الت

ام          زه أحك ا تجی فرضت على والد المدعین وغیره من الأشخاص الطبیعیین على خلاف م

دة   ة فاق ذه الحراس رض ھ صادرة بف ر ال اءت الأوام ھ، إذ ج شار إلی وارئ الم انون الط ق



 

 

 

 

 

 ٢٩٣

ة        ى مرتب ا إل در بھ رعیتھا وینح ن ش ا م سیم یجردھ ب ج شوبة بعی انوني وم سندھا الق ل

  )١(...).المادي المعدوم الأثر قانونًاالفعل 

  النصوص الغامضة قد تنال من الحریات العامة للموطنین : رابعًا

اطر       ن مخ راد م وقد حرصت المحكمة الدستوریة على حمایة حقوق وحریات الأف

توریة       ة الدس ضت المحكم ى ق ذا المعن ي ھ ددة، وف ر المح ة غی صوص القانونی الن

ة ،        وحیث إنھ من القوا   (...العلیا وانین الجزائی ي الق تور ف ا الدس عد المبدئیة التي یتطلبھ

أن تكون درجة الیقین التي تنتظم أحكامھا في أعلى مستویاتھا، وأظھر في ھذه القوانین 

صیة         منھا في أیة تشریعات أخرى ، ذلك أن القوانین الجزائیة تفرض على الحریة الشخ

ي   -ضمانًا لھذه الحریة   -أخطر القیود وأبلغھا أثرًا، ویتعین بالتالي        ال الت  أن تكون الأفع

ون        ا، وأن تك ا یحول دون التباسھا بغیرھ تؤثمھا ھذه القوانین محددة بصورة قاطعة بم

ا أو            ل بھ ك أن التجھی ا، ذل ضیقة لنواھیھ دود ال ان الح ي بی تلك القوانین جلیة واضحة ف

ن حق           ة م ى بین ا عل اطبین بھ ل المخ ا لا یجع ي بعض جوانبھ ا ف ي    إبھامھ ال الت ة الأفع یق

  ...).یتعین علیھم تجنبھا

ؤداه     ابي م نص العق ضمون ال وض م ة أن غم افت المحكم ین  : وأض ال ب إن یُحَ

ا        رر عقوبتھ ا وتق ة أركانھ ل جریم محكمة الموضوع وبین إعمال قواعد ضابطة تُعیّن لك

اوزه،       . بما لا خفاء فیھ    ا لا یجوز تج ك  وھي قواعد لا ترخص فیھا وتمثل إطارًا لعملھ ذل

رة      ة لمباش رص الكامل واطن الف ل م وفر لك ي أن ی تور ھ ا الدس ي یتوخاھ ة الت أن الغای

ة                ى الحری ود عل ون القی ك أن تك ا، ولازم ذل حریاتھ في إطار من الضوابط التي قیدھا بھ

ى               ا إل اطبین بھ دعو المخ ا ت ة لأنھ صورة یقینی ددة ب التي تفرضھا القوانین الجزائیة مح

                                                             
 . قضائیة٣ لسنة ٦٨ في الدعوى رقم ١٩٨٩ مارس ٤حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر في   )١(



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

ي           الامتثال لھا لكي یدفعو   اطر الت ك المخ اتھم، تل ن حری ذلك ع اة وك ي الحی م ف ن حقھ ا ع

ا          ا حیوی تور مجالً ا الدس ي اعتبرھ دود الت اوز الح تم تج ث لا ی ة ، بحی سھا العقوب تعك

ة            ضوابط الجوھری ة بال ي النھای ا یخل ف ا، وھو م لمباشرة الحقوق والحریات التي كفلھ

  )١(...).من الدستور) ٦٧(دة التي تقوم علیھا المحاكمة المنصفة وفقًا لنص الما

فالنصوص القانونیة الغامضة وغیر المفھومة قد تدفع الأشخاص إلى ترك بعض 

ق        ورة إذا تعل ر خط زداد الأم انون، وی ة الق ت طائل وع تح شیة الوق ة خ ال المباح الأفع

  .بممارسة الحریات العامة

ي      ون الت بة الطع صریة بمناس ا الم توریة العلی ة الدس ت المحكم ت وإذا كان  عرض

ة،     وانین الجزائی ات وإن الق د أن  )٢(علیھا قد أكدت صیانة الحری ا    ت لاب ون واضحة لأنھ ك

تفرض قیودًا على الحریة الشخصیة، واستندت لمبدأ الشرعیة الجنائیة، لكن لیس معنى  

ذلك أن الأمر یقتصر على النصوص الجزائیة، لكنھ یمتد لكافة فروع القانون، فأي نص       

شخص        قانوني إذا كان غا    ع ال ھ أن یمتن ب علی ضًا وترت ق  -م ن ممارسة   -دون وجھ ح ع

                                                             
م         )١( دعوى رق ي ال صادر ف ا ال ة الدستوریة العلی سن ١١٤حكم المحكم " دستوریة  " قضائیة  ٢١ة  ل

 .٢٠٠١ یونیة سنة ٢بتاریخ 
رعیة      (...وفي الاتجاه ذاتھ ذھبت المحكمة الدستوریة العلیا إلى)٢( دأ ش ي لمب اق الحقیق وحیث إن النط

ة            –الجرائم والعقوبات    ذه المحكم ھ قضاء ھ ا استقر علی ى م دة      – وعل وء ع ى ض دد عل ا یتح  إنم
لنصوص العقابیة بطریقة واضحة محددة، لا خفاء فیھا ضمانات یأتي على رأسھا وجوب صیاغة ا     

فلا تكن ھذه النصوص شباكًا أو شراكًا یلقیھا المشرع متصیدًا باتساعھا، أو بخفائھا،  . أو غموض 
صوص        اطبون بالن ون المخ ا أن یك مانات غایتھ ي ض ا، وھ ون مواقعھ ا أو یخطئ ون تحتھ ن یقع م

ا  العقابیة على بینة من حقیقتھا، فلا یكون سل     ا علیھ ى  . وكھم مجافیًا لھا، بل اتساقًا معھا ونزولً مت
كان ذلك، وكان النص المطعون فیھ، قد صیغت عباراتھ بطریقة واضحة لا خفاء فیھا أو غموض،        
تكفل لأن یكون المخاطبون بھا على بینة من حقیقتھا، فلا یكن سلوكھم مجافیًا لھا، بل اتساقًا معھا 

  ...).ونزولًا علیھا
اریخ     حكم المح صادر بت ا ال م     14/3/2015كمة الدستوریة العلی دعوى رق ي ال سنة  ٢٢ف  قضائیة  ٢٥ ل

 .دستوریة



 

 

 

 

 

 ٢٩٥

صوص       وح الن دأ وض ا لمب ون مخالفً انون، یك ت الق وع تح شیة الوق ات خ ض الحری بع

  .القانونیة

ى     رص عل ث ح سي حی توري الفرن س الدس ده المجل ى تأكی رص عل ا ح ذا م وھ

ي         سائل   التفرقة بین مبدأ الشرعیة الجنائیة ومبدأ وضوح النصوص القانونیة ف ر الم غی

صوص         د الن ددة لتحدی حة ومح اییر واض توري مع س الدس تخدم المجل ة، واس الجنائی

ة            ت المحكم ذلك فعل توریتھا، ك القانونیة الغامضة التي تمس بالحریات، وقضى بعدم دس

صوص        توریة ن الاتحادیة العلیا الأمریكیة، ولا شك في أنھ إذا عُرض على المحكمة الدس

ى        قانونیة غامضة في غیر ا     د عل د یعتم ھ ق ي أن ات، ف لمسائل الجنائیة تصادر أحد الحری

ضة                ة الغام صوص القانونی ة الن ى كاف ھ عل مبدأ وضوح النصوص القانونیة لبسط رقابت

  .  التي تنال من حریات الأفراد

 أن یكون القانون مفھومًا لأوساط الناس : رابعًا

د    تقرر المحكمة الدستوریة العلیا أن فھم النصوص التشریعی  ا  لتحدی د أساسً ة یع

ا            الھم، وھم ا حی دود نفاذھ م ح ا لفھ ا وبیانً وقفھم منھ ة لم ز القانونی حاب المراك أص

وض     تور، إذ إن غم صدھا الدس ي ق صوص الت ذه الن ى ھ ول إل ق الوص وھران لتحقی ج

انون،                سج الق ا ن تنادًا إلیھ ي اس شرع الت ام  الم ة أم النصوص مؤداه عدم وضوح الرؤی

ن      فلا یكون بیانھا ج  " ا، وم ا خافیً ل منبھھم ستقیمًا، ب لیا، ولا تحدیدھا قاطعًا أو فھمھا م

سمون        داركھم ولا یت و م زون بعل ذین لا یتمی اس ال اط الن ى أوس ا عل بس معناھ م یلت ث

بانحدارھا، إنما یكون بین ذلك قوامًا، فلا یقفون على دلالتھا أو نطاق تطبیقھا، بل یكون 

شرع       حدسھم طریقًا إلى التخبط في شأن        ل الم د أن أھم ا، بع ضمونھا ومرامیھ صحیح م

د       ا یفق ا، مم في ضبطھا بما یحدد مقاصده منھا بصورة ینحسم بھا كل جدل حول حقیقتھ

ارًا        ا إخط اطبین بھ دم للمخ لا تق ھذه النصوص وضوحھا ویقینھا، وھما متطلبان فیھا، ف



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

ا  ن الأف fair noticeمعقولً ھ م دعوه أو یأتون یھم أن ی ي عل ا ینبغ اھم  بم ي نھ ال الت ع

ل             ن قب صوص م ك الن ق تل ون تطبی ي أن یك ا یعن نھم، وھو م ا م ا أو طلبھ شرع عنھ الم

صیة        زواتھم الشخ وائھم ون ى ضوء أھ ددًا عل ا، مح ا انتقائی ذھا عملً ى تنفی ائمین عل الق

أمن                ون إلا شراكًا لا ی لا تك دون، ف ن یری ومبلورًا بالتالي خیاراتھم التي یتصیدون بھا م

 )١().مصیرًا، ولیس لأیھم بھا نذیرًا حد معھا أ

ویلاحظ أن المحكمة الدستوریة العلیا اشترطت لدستوریة النص القانوني أن 

یكون واضحًا ومفھومًا من أوساط الناس وھو نفس اتجاه المجلس الدستوري الفرنسي 

ریة والمحكمة الاتحادیة العلیا بالولایات المتحدة الأمریكیة، وقد أكدت المحكمة الدستو

إن غموض النص العقابي یعني أن ( ... العلیا على ذلك في العدید من أحكامھا ومنھا

یكون مضمونھ خافیًا على أوساط الناس باختلافھم حول فحواه ومجال تطبیقھ وحقیقة 

ما یرمي إلیھ، فلا یكون محددًا بطریقة قاطعة الأفعال المنھي عن ارتكابھا، بل مجھلًا 

مھا، إذ إن غموض النص العقابي یعوق محكمة الموضوع عن بھا ومؤدیًا إلى إبھا

. إعمال قواعد صارمة جازمة تحدد لكل جریمة أركانھا وتقرر عقوبتھا بما لا لبس فیھ

وإذا كان تقدیر العقوبة وتقریر أحوال فرضھا ھو مما یدخل في نطاق السلطة التقدیریة 

 یتعین أن یكون النص العقابي التي یمارسھا المشرع في مجال تنظیم الحقوق، إلا أنھ

  .)٢(...)قاطعًا لا تتداخل معانیھ فیما بینھا أو تتشابك

ا           ون مفھومً ب أن یك انوني یج نص الق ا أن ال وقد أكدت المحكمة الدستوریة العلی

ة               ز القانونی ین أصحاب المراك ز ب ة تمی صوصًا قانونی ضع ن وواضحًا في قواعده، وألا ی

                                                             
 . ق١٨ لسنة ٢۴، القضیة رقم ١٩٩٧ بولیھ ٥ المحكمة الدستوریة العلیا،  )١(
، الصادر بتاریخ "دستوریة "  قضائیة ٣١ لسنة ١٨٣حكم محكمة الدستوریة العلیا في الطعن رقم )٢(

 .٢٠١٢ أبریل ١
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ى م  ستند عل ة دون أن ی النص    المتماثل اطبین ب ا لمخ ون مفھومً وعي یك ار موض عی

  .القانوني، وإلا أدى ذلك إلى القضاء على مبدأ المساواة

ي            صري نص ف شرع  الم ي أن الم ا ف ومن ذلك حكمھا في قضیة تتلخص وقائعھ

ضریبي    ١٠/٦/٢٠٠٥ الصادر في   ٢٠٠٥ لسنة   ٩١القانون رقم    اء ال نح الإعف   على  م

ولین       للقضایا المرفوعة والمقیدة أما    ى المم سیر عل ا للتی م المحاكم على اختلاف درجاتھ

دد         د ح نھم وق صومات بی اء الخ ضرائب، وإنھ وتصفیة المنازعات بینھم وبین مصلحة ال

لذلك تاریخًا لانقضاء الدعوى حیث نص القانون على أن تنقضي الخصومة في الدعاوى 

ا قب  تلاف درجاتھ ى اخ اكم عل ع المح دى جمی ورة ل دة أو المنظ نة المقی وبر س ل أول أكت

ع     ٢٠٠٤ دى جمی دة أو المنظورة ل دعاوى المقی ھ ال ق أحكام ال تطبی ن مج تبعد م ، واس

ان             ام لج ة أم ون المقام ذا الطع ذكور، وك اریخ الم د الت ا بع تلاف درجاتھ المحاكم على اخ

الطعن الضریبي قبل ذلك التاریخ وبعده، والتي ینصب الخلاف فیھا على ذات الموضوع    

  .والمحل

دخل                ھذا ف  ى ال ضریبة عل انون ال ل بق اریخ العم دد ت شرع وإن ح ن أن الم ضلًا ع

شره     – ١٠/٦/٢٠٠٥ في ٢٠٠٥ لسنة  ٩١الصادر بالقانون رقم     اریخ ن الي لت وم الت  الی

ھ             شار إلی دار الم انون الإص واد ق ن م ادة التاسعة م نص الم ا ل في الجریدة الرسمیة طبقً

م              ذا الحك ن ھ الات م تثنت بعض الح ال        إلا–والتي اس د مج رَ لتحدی ا آخ ین تاریخً ھ ع  إن

ي         صومة ف ضي الخ ضاه تنق ذي بمقت ھ، وال ون فی النص المطع وارد ب م ال ق الحك تطبی

وبر     ل أول أكت الدعاوى المقیدة أو المنظورة لدى جمیع المحاكم على اختلاف درجاتھا قب

ة              م، وإن ل  ٢٠٠٤سنة   ذه التفرق ي ھ اس موضوعي ف ى أس ك إل ي ذل شرع ف ستند  الم  ی

ان شرع     فك تبعد الم اذا اس وم، فلم ر مفھ ح وغی ر واض ضریبة غی ن ال اء م بب الإعف  س

صر       اذا ق ده، ولم اریخ وبع ك الت ل ذل ضریبي قب ن ال ان الطع ام لج ة أم دعاوى المقام ال

تلاف           ى اخ اكم عل انقضاء الخصومة على الدعاوى المقیدة أو المنظورة لدى جمیع المح
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ل   ، وأیضًا ل٢٠٠٤درجاتھا قبل أول أكتوبر سنة     اریخ العم م یوضح المشرع لماذا حدد ت

م           سنة  ٩١بقانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رق ي  ٢٠٠٥ ل  ١٠/٦/٢٠٠٥ ف

وارد    –  الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، بینما حدد لمجال تطبیق الحكم ال

دة أ         دعاوى المقی ي ال صومة ف ضي الخ ضاه تنق ذي بمقت ھ، وال ون فی النص المطع و ب

  )١(.٢٠٠٤المنظورة لدى جمیع المحاكم على اختلاف درجاتھا قبل أول أكتوبر سنة 

  .  الوصول للنصوص القانونیة: خامسًا

ب            ف نطل ة، إذ كی صوص القانونی انون ھو أول خطوات وضوح الن إن العلم بالق

ھ      من المواطنین أن یلتزموا بنصوص قانون لم یعلموا بھ، و       ا أن ا وقانونً رر فقھً ن المق م

  .یجب نشر التشریع حتى یصبح ملزمًا للمخاطبین بأحكامھ
                                                             

النص الطعین یتضمن  (...  أثارت المحكمة الدستوریة العلیا كل ھذه التساؤلات وأكدت المحكمة أن    )١(
ة         ة المتمثل ز القانونی ین المراك ا ب ز فیھ ي لا تمیی ة الت ة المتكافئ ة القانونی ي الحمای ق ف دارًا للح إھ

زًا          ا تمیی ن وراء    للممولین للضریبة، ومنطویًا على تقسیم وتصنیف بینھم، ومتبنیً ة م اقض الغای  ین
ع     تقریره، لیصیر ارتباطھ عقلًا بأھدافھ، باعتباره الوسیلة التي صاغھا المشرع لتحقیقھا واھیًا لیق

 مصادمًا لمبدأ المساواة الذي كفلھ الدستور الحالي في –النص الطعین في حدود نطاقھ المشار إلیھ 
ان    منھ، ولمقتضیات العدالة الاجتماعیة ٣٣ و  ٨المادتین   ت المادت ك   ٢٦ و ١٤التي حرص ن ذل  م

الدستور على توكیدھا، باعتبارھا أحد الدعائم الأساسیة التي یقوم علیھا الاقتصاد الوطني ، وھدف 
ضرائب         شاء ال ضریبي وإن ام ال ة للنظ دة الحاكم ھ، والقاع ى تحقیق سعى إل ة ت ة التنمی سي لخط رئی

ز لأي    ٨١للمادة وإنفاذھا في حق الممول، فضلًا عن مخالفة ھذا النص     ي لا تجی  من الدستور، الت
ر            ا، الأم لھا أو جوھرھ ا یمس أص دھا بم قانون یتناول بالتنظیم ممارسة الحقوق والحریات أن یقی
ام     قوط الأحك دم، وس ھ المتق دود نطاق ي ح نص ف ذا ال توریة ھ دم دس ضاء بع ھ الق ین مع ذي یتع ال

م   دوري رق اب ال واردة بالكت ة ال سنة ٣المقابل د    ال٢٠٠٥ ل شأن قواع ة ب ر المالی ن وزی صادر م
نص                  ذلك ال ا ب ا وزوالھ ي وجودھ رتبط ف ي ت ذكور، والت نص الم ام ال ا لأحك انقضاء الخصومة وفقً

قبل " وقضت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة عبارة ... ارتباطًا لا یقبل الفصل أو التجزئة 
 بإصدار ٢٠٠٥ لسنة ٩١ن القانون رقم الواردة بنص المادة الخامسة م" ٢٠٠٤أول أكتوبر سنة 

  ).قانون الضریبة على الدخل
م   ٢٠١٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر في الثاني عشر من مایو سنة       دعوى رق  ٢٢٩م في ال

 . ق٢٩لسنة 
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ائع          دة الوق ي جری شره ف ي ن انون ھ ول للق دة للوص یلة الوحی ت الوس د كان لق

ذكاء              ة وال ورة التكنولوجی د الث ن بع ة، ولك رات طویل ا لفت ك مقبولً المصریة، وقد كان ذل

راد م               ین الأف ي تمك ا ف ا رأین ة كم ات الدول انون   الاصطناعي، تطورت التزام م بالق ن العل

شر      شأنھا، ون ة ب شات البرلمانی وانین والمناق شروعات الق ى م لاع عل ھ، والاط وتعدیلات

ر          د اعتب القوانین بالوسائل الحدیثة مما یساعد الأفراد على العلم بالقانون وتعدیلاتھ، وق

ة          ة القانونی شر المعرف المجلس الدستوري الفرنسي أن نشر القانون بالطرق الحدیثة ون

ي          وت مكین المواطنین من معرفة حقوقھم والتزاماتھم من النصوص القانونیة ركن أساس

ول         د التح سي بع توري الفرن س الدس ل إن المجل انوني، ب نص الق وح ال دأ وض ي مب ف

ن    توري م دأ      clarté de la loiالدس ي مب  L’accessibilité et  إل

l’intelligibilité de la loiمبدأ إمكانیة الوصول للقانون  كان حریصًا أن یذكر دائمًا 

  )١(.والعلم بھ مع مبدأ وضوح النص القانوني

ة        وقد أولت الدساتیر المصریة اھتمامًا خاصا بفكرة العلم بالقانون، كذلك المحكم

دم            تنادًا لع الدستوریة العلیا التي قضت بعدم دستوریة نصوص العدید من التشریعات اس

صوص    النشر في الجریدة الرسمیة، وسوف     ة ن دى كفای نعرض لفكرة العلم بالقانون وم

ل    صوصھ، وھ م بن ن العل انون م اطبین بالق ة للمخ وفیر الحمای ي ت صري ف تور الم الدس

دى وجود          ة، وم ھناك تطور في تنظیم مسألة نشر القوانین في الجریدة الرسمیة الورقی

    -: التزام على الدولة بنشر القانون على المنصات الإلكترونیة

                                                             
(1) Patricia Rrapi, “L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 

constitutionnel …”., op.cit, p.218. 
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  لمعرفة القانونیة     نشر ا

سبق أن أوضحنا أن العلم بالقانون ھو أول خطوات وضوح النصوص القانونیة، 

من المقرر فقھًا إذ كیف نطلب من المواطنین أن یلتزموا بنصوص قانون لم یعلموا بھ، و

ب   ھ یج ا أن شروقانونً صود    ن ھ، والمق اطبین بأحكام ا للمخ صبح ملزمً ى ی شریع حت  الت

ذًا          بالنشر ھو الإع  صبح ناف شریع ی ھ ، فالت م ب أتى العل ى یت شریع حت ن وجود الت   لان ع

exécutoire    ا صبح ملزمً ھ لا ی داره ، ولكن د إص شره،  obligatoire بع د ن  إلا بع

ة                ن الواقع شره، أي م ن ن ستمدھا م ھ ی ھ، ولكن ن ذات فالتشریع لا یستمد قوتھ الملزمة م

م    فھناك تلازم حتم  التي تجعل العلم بھ ممكنًا،       ة العل ین إمكانی ي بین الالتزام بالقانون وب

زمین               ى الملت ا عل انون سرا خافیً ون الق ة أن یك ة حدیث ي دول صور ف ر المت ن غی بھ  وم

  )١(.بأحكامھ

وة        سبب ق انون ب م بالق تحال العل ھ إذا اس سابقة فإن رة ال ة للفك ة منطقی وكنتیج

یھ          ى      قاھرة، فلا یكون القانون ملزمًا بالنسبة لمن استحال عل ذا المعن ي ھ ھ، وف م ب م العل

ھ         «: تقول محكمة النقض المصریة    ات أن ظروف ھ أو إثب ذار بجھل د الاعت ولا یقبل من أح

ت            انون إذا حال ل بالق ذر بالجھ ط الع ل فق ا یقب ي، وإنم ھ الفعل الخاصة قد حالت دون علم

  ...).قوة قاھرة دون دخول الجریدة الرسمیة بتاتًا إلى منطقة من مناطق الجمھوریة

دة                 ى الجری وع عل اریخ المطب اس الت ى أس انون عل سب سریان الق لا یح ولذلك ف

ذا             ي ھ دة، وف ذه الجری ع ھ شر وتوزی ي لن اریخ الحقیق اس الت ى أس ن عل الرسمیة ، ولك
                                                             

(1) Pascal Gougeon, «Nul n'est censé ignorer la loi». La publication au 
Journal officiel: genèse d'un mode d'universalisation de la «puissance 
publique, Revue des sciences sociales du politique Année 1995 pp. 66-
88.; Guillien (R.), «Nul n'est censé ignorer la loi-, in Mélanges offerts à 
Paul Roubier, Paris, Dalloz et Sirey, 1961, p. 253-260. 
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نقض        ة ال راض عل    إ: ( المعنى تقول محكم ك      من افت ا ذل ي أوجبھ الإجراءات الت ة ب  الكاف

ا دون    القانون بتعدیل بعض مواد قانون المرافعات       باب تحول حتمً  مرھون بعدم قیام أس

ى       انون حت ذلك الق م ب قیام ھذا الافتراض، فإذا كان المستأنف قد دفع بأنھ قد استحال العل

شر       ي ن تاریخ تقدیمھ لصحیفة الاستئناف إلى قلم الكتاب بمقولة أن الجریدة الرسمیة الت

ي         ت ف د طبع ت ق نة    ٢٨فیھا ذلك القانون وإن كان ایو س ن م وزع    ١٩٥٣ م م ت ا ل  إلا أنھ

ذا    ق ھ ن تحقی م ع ت الحك تئناف، فالتف حیفة الاس ھ ص اریخ تقدیم د ت ا إلا بع شر فعلً وتن

   )١(...).الدفاع ، فإنھ یكون مشوبًا بالقصور 

ى أن              ا عل توریة العلی ة الدس ادة     ((... وقد أكدت المحكم ي الم نص ف ث إن ال وحی

ن   تنشر القوانین في الجرید  "من الدستور على أن     ) ١٨٨( بوعین م ة الرسمیة خلال أس

ذلك             ددت ل شرھا إلا إذا ح اریخ ن الي لت وم الت ن الی د شھر م یوم إصدارھا، ویعمل بھا بع

ة      –، یدل   "میعادًا آخر  ذه المحكم ضاء ھ اطبین    -على ما جرى بھ ق ار المخ ى أن إخط  عل

ذلك إلا بالقاعدة القانونیة یعتبر شرطًا لإنبائھم بمحتواھا، ونفاذھا في حقھم، ولا یتحقق   

ریانھا    دء س دد لب اد المح ول المیع شرھا وحل لال ن ن خ دة  . م شرَ القاع ك أن ن ة ذل وعل

اع       ا، وامتن یھم أمرھ ن یعن صالھا بم ا، وات وع أحكامھ ا، وذی مانٌ لعلانیتھ ة ض القانونی

اتھم أو              ا بحری د إخلالً ا یع التذرع بالجھل بھا، ولأن حملھم قبل نشرھا على النزول علیھ

ي كفل  الحقوق الت ي لا    ب ة الت دة القانونی ھ أن القاع ك ولازم تور، ومؤدى ذل م الدس ا لھ ھ

یم            ا لتنظ دخل بھ ا شرطًا لجواز الت تور تحققھ تنشر لا تتكامل مقوماتھا التي اعتبر الدس

ھ              ى وج یم عل ي التعل الحق ف ا ب صل منھ ا ات ى م ا، وعل ى اختلافھ ات عل وق والحری الحق

  .الخصوص

                                                             
اریخ  )١( صادر بت نقض ال ة ال م محكم عة، ص  24/6/1958 حك سنة التاس ي، ال ب الفن ة المكت  مجموع

٦٣٨. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

شكلیة    وحیث إن من المقرر أن كل قاعدة قان    اع ال أنھا الأوض ونیة لا تكتمل في ش

ل إن         سب، ب ذلك فح ا ك ا باعتبارھ د مقوماتھ أنھا، لا تفق ي ش تور ف ا الدس ي تطلبھ الت

ئم ومفھوم             اع، لا یلت ذه الأوض ا لھ ع افتقارھ ا، م شمولین بأحكامھ أن الم ي ش تطبیقھا ف

سلطاتھ      رتھا ل شروعیة مباش ا ولا م صور وجودھ ي لا یت ة الت ة القانونی ا إلا الدول

ا         صرفاتھا وأعمالھ ان   . بخضوعھا للقانون وسموه علیھا باعتباره قیدًا على كل ت ى ك مت

م             ة لحك صریة، بالمخالف ائع الم ي الوق شره ف ل ن ذلك، فإن تطبیق القرار المطعون فیھ قب

ادة  م   ) ٣(الم ة رق یس الجمھوری رار رئ ن ق سنة ٩٠١م د  ١٩٦٧ ل ن القواع ل ع ، یزی

ضاء       القانونیة التي تضمنھا صفتھ    ا الق ن وجود، متعینً ا م ا الإلزامیة فلا یكون لھا قانونً

   )١(...).من الدستور) ١٨٨ و٦٥ و٦٤(بعدم دستوریتھ لمخالفتھ أحكام المواد 

  :مدى مواكبة الدستور المصري لتطور مفھوم نشر المعرفة القانونیة

ق          وقد   ن طری انون ع م بالق د العل ى تأكی ة عل صریة المتتابع  حرصت الدساتیر الم

تنشر "على أن ) ١٨٨(في المادة  ١٩٧١النشر في الجریدة الرسمیة، فقد نص دستور       

د شھر               ا بع ل بھ دارھا، ویعم وم إص ن ی القوانین في الجریدة الرسمیة خلال أسبوعین م

ادًا آخر        ذلك میع ددت ل شرھا إلا إذا ح ھ   "من الیوم التالي لتاریخ ن ي مادت ث  ٢٢٥، ف  حی

 یومًا من تاریخ إصدارھا، ١٥الجریدة الرسمیة خلال تنشر القوانین في : "نص على أن

ادًا آخر،      ٣٠ویعمل بھا بعد      یومًا من الیوم التالي لتاریخ نشرھا، إلا إذا حددت لذلك میع

  ...).ولا تسري أحكام القوانین إلا على ما یقع من تاریخ العمل بھا

تور          ین دس سبیًّا ب دة ن ن طول الم رغم م تور  ١٩٧١وعلى ال  أن  إلا٢٠١٤ ودس

الدستور الأخیر جاء بنفس القاعدة تقریبًا، ولم یتبنَ المفاھیم الحدیثة في العلم بالقانون، 

                                                             
 . قضائیة٢٦ لسنة ٢٢٠  في الدعوى رقم٢٠٠٧ینایر ١٤حكم المحكمة الدستوریة الصادر بتاریخ  )١(



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

ذ     ى الأخ تور إل ال الدس ة، وإن م ة القانونی شر المعرف ة بن ى الدول ا عل ضع التزامً م ی ول

ائل           ن تطور وس رغم م ى ال بالفكرة التقلیدیة والاكتفاء بالنشر في الجریدة الرسمیة، عل

ى          الاتصال  وسھولة النشر الإلكتروني، فكان من الأوفق أن ینص المشرع الدستوري عل

ي ظل         واطنین، خاصة ف إلزام الدولة بالنشر الإلكتروني ونشر المعرفة القانونیة بین الم

      . غابة من التشریعات یصعب أحیانًا على المتخصص فھم بعض نصوصھا

إ   ا أوضحنا ف دم جواز الاع    وكم دأ ع ن مب ة م ي   ن الحكم انون ھ ل بالق ذار بالجھ ت

استقرار المعاملات وتطبیق القانون على أساس من المساواة بین الأفراد وتحقیق الأمن 

ولا      انون، ول راد بالق ل الأف م ك ستطیع أن تعل ة لا ت الات إذ إن الدول ل الح ي ك ام ف والنظ

انون فرصة              ام الق اطبون بأحك راد المخ د الأف ى، ووج  وجود ھذه القاعدة لشاعت الفوض

دأ           ذٍ یب انون فعندئ ـل بالق ـة الجھ ـھ بحج ـزام بأحكام سـانحة للإفـلات مـن تطبیقـھ أو الالت

ى    افة إل ع إض ي المجتم ـدل ف ضعف الع م وی سود الظل ة، فی ق العدال ي مرف طراب ف الاض

ـن          ـان م بق ك ا س ا لم الي ووفقً مفاسد لا نھایة لھا تجعل المجتمع البشري كالغابة، وبالت

ـل           الضروري والواجـب    ـذار بالجھـ ـواز الاعتـ ـدم جـ ـا عـ ـدة مفادھـ ـدأ أو قاع وضـع مب

ة     صوص القانونی ا للن میة إعمالً دة الرس شره بالجری ـم ن ـد تـ ـا دام قـ ـانون مـ بالقـ

انون       ذا الق والدستوریة التي أوجبت ذلـك، یستوي أن یكون الشخص المخاطب بأحكام ھ

ھ  قـد علـم بـھ أو لم یعلـم، وھذا المبدأ یقو         م على قرینة مفادھا افتراض علم الأشخاص ب

ـود                    ـل الوج ـر محتم ـن أم ل م ي تجع ة الت ة القانونی اب الحیل ن ب شره، وھو م من یـوم ن

ـدو                ـدأ تب ن المب ة م ا أن الحكم انون، كم اس بالق زام الن ھ إل تج عن ا ین أمـرًا ثابـتًا ومحققً

واطنین داخل         ین الم ساواة ب سري    واضـحة وجلیة في ترسیخ مبدأ الم ـة فـی دود الدول  ح

ـیم    سـتوى التعل ة أو م ة أو المكان ع الإقام اس موق ى أس ز عل انون دون تمیی ـیھم الق عل

  .فالكـل سواسیة في افتراض علمھم بالقانون



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

ن           انون ع م الق ن حك لات م راد الإف ھ للأف ولا یتصور وجود نظام قانوني یجوز فی

دم    طریق الاعتذار بالجھل بالقانون، فمثل ھذا النظام ی  دة ع دو قاع نھار فور وجوده، وتب

انون  ل بالق ذار بالجھ واز الاعت صلحة    ج ساب الم ى ح و عل ة ول صلحة العام ة للم محقق

  .الخاصة للأفراد

ادئ          ن المب انون م ل بالق ذار بالجھ دم جواز الاعت دة ع أن قاع سلیم ب ع الت ن م لك

زم ا         ضرورة أن تلت ادت ب ي ن اك بعض الآراء الت شر   العامة للقانون، إلا أن ھن ة بالن لدول

الإلكتروني، وأن تلتزم بتزوید المواطنین بالمعرفة القانونیة، وإنبائھم  بمحتوى القاعدة     

القانونیة، وكما رأینا فإنھ یقع  على الدولة في بعض الأنظمة المقارنة  التزامًا یتمثل في 

شر ضرورة تمكنین المخاطبین بالعلم بالنص القانوني والوصول إلیھ بسھولة ویسر، ون      

صوص           دد الن شریعات وتع امي الت ي ظل تن واطنین، خاصة ف ین الم ة ب ة القانونی المعرف

ام           ى الإلم ا عل ادر فعلیًّ ر ق ذكاء غی ط ال شخص متوس ل ال ذي یجع ر ال ة، الأم القانونی

شر             ة لن بنصوص القانون وتعدیلاتھ المتلاحقة، وبالتالي یجب أن تتطور النظرة التقلیدی

ي ظل التطور    التشریعات في الجریدة الرسم    یة الورقیة كوسیلة للعلم بالقانون، خاصة ف

 )١(.المتلاحق لأفكار النشر الإلكتروني والذكاء الاصطناعي

ى           شر عل ة أن تن ى الدول ب عل ل یج فلا یكفي مجرد النشر في الجریدة الرسمیة ب

ول        ھولة الوص ى س ؤدي إل ذا ی دیلاتھا، وھ وانین وتع ة الق ا كاف مي لھ ع الرس الموق

د          للنصوص ال  م یع انون، فل شر الق قانونیة، فیجب على الدولة الیوم تجدید أسالیبھا في ن

                                                             
(1) Marie-Anne Frison-Roche, (Le principe constitutionnel de l'accessibilité 

et de l'intelligibilité de la loi…). op.cit, pp.361. 
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ر               شر وخاصة عب ي الن ة ف النشر التقلیدي كافیًا، بل یجب استخدام وسائل التقنیة الحدیث

  )١(.الإنترنت

صوص            ي بالن م الحقیق ن العل ا م ع أولً انوني ینب نص الق ونرى أن مبدأ وضوح ال

ي، خاصة     المطبقة على المخاطبین بال   ازي أو الافتراض م المج نص القانوني، ولیس العل

ن       ضلًا ع ا، ف صر لھ شریعات لا ح تحداث ت تلزمت اس ي اس ة الت ة الحدیث ل الدول ي ظ ف

التعدیلات القانونیة المتتابعة، وھذا یفرض على الدول التزام بإتاحة النصوص القانونیة   

ق       ن طری ة ع ة القانونی شر المعرف ة، ون وات ت    للكاف شاء قن م    إن ي فھ واطنین ف ساعد الم

ب        ا أغل د یجھلھ ة ق صوص قانونی واطنین بن ة الم ل مطالب ة، قب د القانونی وإدراك القواع

  .المواطنین

ن          ر ممك ادي وغی وقد أكد بعض الفقھ أن القانون أصبح غیر مفھوم للمواطن الع

انون سرًّا         م بالق ان العل ث ك ة، حی  الإحاطة بنصوصھ، كما كان الشأن في العصور البدائی

ة         ستطیع الإحاط انون لا ی ي الق صص ف بح المتخ ى أص اء، حت ة والحكم ره الكھن یحتك

ة                  ر المتناھی دیلاتھا غی ي تع ة، وف یلھا المتداخل ي تفاص ة ف د القانونی ل القواع المادیة بك

دم        شك وع ى ال م إل ؤدي بھ ام وت رأي الع دى ال انون ل ة الق اض قیم ؤدي لانخف ذا ی وھ

  )٢(.الاھتمام بنصوص القانون

                                                             
(1) Patricia Rrapi, “L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 

constitutionnel …”., op.cit, p.218.P. 70 
Verpeaux, Michel. « On nous a changé notre Journal officiel! », La 
Semaine juridique, Administrations et collectivités territoriales, 7 mars 
2016, n° 9-10 

(2) Patricia Rrapi, “L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit 
constitutionnel …”., op.cit, p.218.P. 72 



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

ة         ولذلك   شر المعرف ة بن زام الدول ى الت تور عل نص الدس نرى أنھ من الأوفق أن ی
م        القانونیة، أو على الأقل یصدر تشریع خاص بالتزام الدولة بنشر المعرفة القانونیة، فل
ات             ي ظل تقنی یعد نشر القانون وقواعده بالأمر الصعب العسیر كما كان في الماضي، فف

ا الحد صناعي، والتكنولوجی ذكاء ال ر  ال ث عب صة تب وات متخص شاء قن ن إن ة یمك یث
الإنترنت وتكون متاحة للجمیع بالمجان وتعرض للقوانین، ومناقشاتھا البرلمانیة، وآلیة 

  .تطبیقھا

ضائیة        ات الق ن الجھ تثمارھا م ي اس ي ینبغ ادرات الت ض المب ا بع د حالیً ویوج
صو       ض ن ضایا وبع م الق ھ لأھ رض فی ت تع ى الإنترن صة عل ع متخص شاء مواق ص بإن

ع           صري، وموق ة الم س الدول القوانین مثل موقع المحكمة الدستوریة العلیا، وموقع مجل
  .محكمة النقض المصریة

وانین       صوص الق ام أو ن ویفضل أن یتم تنظیم نشر المعرفة القانونیة سواء الأحك
تم       تشریعیا، وبضوابط محددة، ویتم فتح موقع الجریدة الرسمیة الإلكتروني بالمجان، وی

ول  نشر ج  میع القوانین عبر ھذه البوابة، وعرض النصوص الأصلیة وتحدیثھا، وكما یق
تاذ   ب أن         Terreالأس ة، فیج دة القانونی ى القاع ذھاب إل ستطیع ال واطن لا ی ان الم  إذا ك

  )١(.تذھب القاعدة القانونیة إلیھ

ر           ضة وغی ة الغام صوص القانونی ن الن د م ى الح توري عل شرع الدس حرص الم
  المفھومة

د          التز( ة للح س الدول ى مجل ام السلطة التشریعیة بعرض مشروعات القوانین عل
  ) من غموض النصوص القانونیة

                                                             
(1) Terré, François, « Le rôle actuel de la maxime “Nul n’est censé ignorer 

la loi” », dans centre français de droit comparé. Travaux et recherches 
de l’Institut de droit comparé de l’Université de Paris.1966, p.113. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

تور    ي دس شریع ف اء والت ة بالإفت س الدول صاص مجل ى اخت نص عل د ورد ال وق

 على أن مجلس الدولة یتولى الإفتاء ٢٠١٢ من دستور    ١٧٤، فقد نصت المادة     ٢٠١٢

ات الت  ة للجھ سائل القانونی ي الم شروعات  ف یاغة م ة وص انون، ومراجع ددھا الق ي یح

  )١(.القوانین والقرارات ذات الصفة التشریعیة التي تحال إلیھ

ادة      ٢٠١٤وقبل إصدار دستور    شأن نص الم ھ ب ین الفق د  ١٧٤ دار نقاش ب ، وق

ارة          ذف عب دیلھا بح ع تع ادة م ذه الم ھ   "أقر أغلب الفقھ بقاء ھ ال إلی ي تح ق  " الت المتعل

ر          بقسم التشریع ح   ل لأكث ن العم ف ع شریع توق یث أضاف أنصار ھذا الاتجاه أن قسم الت

ى             وانین عل شروعات الق دم عرض م شریعیة ع سلطة الت دت ال نوات، وتعم شر س ن ع م

ال              ى إرس الحرص عل ون ب یدة یك ة الرش ي للحكوم ى أن الوضع الطبیع افة إل القسم، إض

اغة والعبارة، فقسم التشریعات إلى قسم التشریع بمجلس الدولة حتى تضمن ضبط الصی  

ى   نص عل ب ال ال یج ة وق أن بالملاءم سم ش یس للق ة فل ب الملاءم شریع لا یراق الت

                                                             
م     نص ق   )١( ة المصري رق س الدول سنة  ٤٧انون مجل ى أن    ١٩٧٢ ل ة عل ادة الثانی ي الم ون  (...  ف یتك

  ...). قسم التشریع-جـ.     قسم الفتوى-ب . القسم القضائي-مجلس الدولة من أ
ادتین    ي الم ة ف س الدول شریع بمجل سم الت صاصات ق ى اخت نص عل انون ٦٤ و٦٣وورد ال ن ق  م

ادة   حیث١٩٧٨ لسنة   ٤٧مجلس الدولة رقم     ل      "٦٣ جاء نص الم ل وزارة أو مصلحة قب ى ك عل
رض       ة أن تع شریعیة أو لائح فة ت ة ذي ص یس الجمھوری ن رئ رار م انون أو ق صدار أي ق است
ذه               داد ھ ھ بإع د إلی ا أن تعھ وز لھ ة صیاغتھ، ویج شریع لمراجع سم الت ى ق رح عل شروع المقت الم

  ".التشریعات
وزراء أو     على أن یقوم بمراجعة صیاغة ا ٦٤ونصت المادة    س ال یس مجل لتشریعات التي یرى رئ

سم             یس ق ن رئ شكل م ة ت ھ الاستعجال لجن ى وج ا عل ة نظرھ أحد الوزراء أو رئیس المجلس الدول
وى      یس إدارة الفت سم ورئ یس الق ھ رئ سم یندب شاري الق د مست ھ وأح وم مقام ن یق شریع أو م الت

  ".المختصة
 



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

ا                 رًا إلزامی اره أم شریع واعتب سم الت ة لق ضرورة الإحال الاختصاص الإجباري للحكومة ب

  )١(.أمام مجلس النواب

ى   العرض عل وبي ب زام الوج ى الالت نص عل رورة ال ى ض ھ عل ض الفق دد بع وش

س  ال    المجل شریعیة وق صفة الت رارات ذات ال وانین والق سبة للق صود  " بالن القطع المق ب

ة      وائح الثلاث وانین والل رارات بق وانین والق ي الق شریعیة، ھ صفة الت القوانین ذات ال ب

ذف   " المنصوص علیھا في الدستور التنفیذیة والضبط والمرافق العامة     وأید ضرورة ح

  )٢(كلمة والتي تحال إلیھ

 إن النص على الاختصاص الإجباري :ض الفقھ ذلك الاتجاه بقولھوقد عارض بع  

ذف نص        لال ح ن خ ھ   "لقسم التشریع بمجلس الدولة م ال إلی ي تح زام   "الت ث إن إل ، حی

دم       ال ع ي ح ة، فف س الدول ى مجل وانین عل شروعات الق رض م شریعیة بع سلطة الت ال

ذي    العرض سیمثل عیبًا في الشكل مما یؤدي إلى الحكم بعدم الدستوری         ام ال و النظ ة، وھ

ا                ة وفقً س الدول ى مجل ة عل سلطة التنفیذی ال ال ي ضرورة عرض أعم سا ف ھ فرن تأخذ ب

واد  سلطة    ٣٩، ٣٨، ٣٧للم ال ال رض أعم ث تع شریعیة، حی سلطة الت ال ال یس أعم  ول

س         ى مجل وانین عل شروعات الق ات وم دیل والاقتراح ي التع ا ف ة حقھ ة خاص التنفیذی

ي       الدولة، وعدم أخذ رأي المجل     شریع، وف لان الت ى بط ؤدي إل س أو الإدارات المختلفة ی

  )٣(.حال إدراج ذات النص في مصر نصل لذات النتیجة
                                                             

ذه الآراء د     )١( رض ھ ي ع ع ف س    . راج د ال ى عب د عل ي       لام،محم ة ف س الدول شریع بمجل سم الت دور ق
ة         ات القانونی وان للدراس المجال التشریعي بین النظریة والتطبیق، دراسة مقارنة، مجلة حقوق حل

 .٢١٢، ص ٣٥، العدد ٢٠١٦والاقتصادي 
اریخ     )٢( د بت ع المنعق اع التاس ي الاجتم اءت ف ي ج شرة الت راء الع ة الخب ضبطة لجن سطس ٤ م  أغ

 .٧٩، ص ٢٠١٣
اریخ     )٣( د بت ع المنعق اع التاس ي الاجتم اءت ف ي ج شرة الت راء الع ة الخب ضبطة لجن سطس ٤ م  أغ

 .٨٢، ص ٢٠١٣



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

شروعات          رض م ة ع ى إلزامی ص عل رأي الأول ون ى ال تور إل ال الدس د م وق
القوانین المقدمة من الحكومة على مجلس الدولة المصري قبل التصویت النھائي علیھا    

صت   ٢٠١٤ من النص الدستوري المعدل ١٩٠ا للمادة من البرلمان، وذلك وفقً    ي ن  والت
وانین    "على اختصاص قسم التشریع بمجلس الدولة        شروعات الق یاغة م بمراجعة، وص

  )١(.وجعلھ صاحب اختصاص أصیل في ھذا السیاق" والقرارات ذات الصفة التشریعیة

رة مج     ن خب تفادة م ة الاس واب مكن س الن بح لمجل ادة أص ذه الم ب ھ س وبموج ل
یس         ل رئ ن قب انون م الدولة في مجال القانون، وذلك من خلال إمكانیة عرض اقتراح الق
ھ أن    ك فی ا لا ش ھ، ومم ائي علی رأي النھ ذ ال ل أخ ك قب ھ، وذل رأي فی داء ال س لإب المجل
توري     شرع الدس مراجعة مجلس الدولة للقوانین من حیث الصیاغة، ھي محاولة من الم

وانین وال  ودة الق ى ج اظ عل ة،   للحف صوص القانونی وح الن دم وض وض وع ن غم د م ح
ي     عة ف ضائیة واس رات ق دیھم خب صون، ل ضاة متخص ھ ق ة فی س الدول ار أن مجل باعتب
ي      ة ھ ي النھای ا ف توریة العلی ة الدس ة المحكم ل رقاب ة، وتظ صیاغة القانونی وابط ال ض

  .السیاج الواقي للمواطنین من النصوص القانونیة الغامضة وغیر المفھومة
                                                             

ادة    )١( ص الم  ٩٧ونجد اللائحة الداخلیة لمجلس الدولة كانت أكثر تفصیلًا في ھذا الإطار إذ جاء في ن
س الجمھوریة ذي منھا على إلزامیة كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئی

یاغتھ،        ة ص شریع لمراجع سم الت ى ق رح عل شروع المقت رض الم ة، أن تع شریعیة أو لائحی فة ت ص
ادة       ز الم ي عج اء ف م ج سم، ث ى الق ق عل ذا الح ة   : "وقصرت ھ ام بمراجع ك القی ن ذل ى ع ولا یغن

ل بعد  من ذات اللائحة مدى إمكانیة التعدی١٠٢المشروعات بمعرفة أیة جھة أخرى ثم تبین المادة 
ى    : " استطلاع رأي القسم فجاء نصھا على      دیلات عل إذا رأت الجھة طالبة المراجعة إجراء أیة تع

ى        المشروع بعد مراجعتھ وختمھ بختم القسم، فعلیھا أن تعید أصل المشروع بالكامل إلى القسم حت
اد ا            د اعتم ا یفی ھ بم ادة ختم ة وإع ة الملائم دیل  یتم إفراغ التعدیل في الصیاغة القانونی سم للتع " لق

ت    ١٠٢حیث احتوت المادة      على إجراءات موضوعیة وإجراءات شكلیة فمن حیث الموضوع خول
شكل     ة ال ن الناحی شریع، وم ة الت دى ملاءم ص م سم بفح ة الق سم   اللائح تم ق شریع بخ تم الت یة خ

    .، وما یترتب على ذلك من آثار أخصھا في حال عدم العرض البطلانالتشریع
 والمنشورة بجریدة الوقائع ٢٠١١ مایو ١اخلیة لمجلس الدولة الصادرة بتاریخ    انظر اللائحة الد  

والتي نظمت عمل قسم التشریع بمجلس الدولة في . ٢٠١١ مایو ٢تابع، في ) ٩٩(المصریة العدد 
 .١١٣ إلى ٩٥المواد من 



 

 

 

 

 

 ٣١٠

  ةالخاتم
  

ا        ي ضوء م انون، ف ة الق یستمد مبدأ وضوح النصوص القانونیة وجوده من دول

دد    ة وتع دة القانونی وض القاع ن غم انون م اطبین بالق ة المخ ن  حمای ھ م رتبط ب ی

ضاء           ي الق تفسیراتھا، فلیس من المنطق وضع نص قانوني غامض وغیر مفھوم وینتھ

ھ المخ             د لا یتوقع سیر ق ى تف ا       أو السلطة التنفیذیة إل لا یجوز وفقً انون، ف نص الق ب ب اط

ضائیة       سلطة الق ى ال ة عل د القانونی د القواع بء تحدی اء ع تور إلق سلطة  للدس ولا ال

التنفیذیة، فالمختص بھا وفقًا لنصوص الدستور ھي السلطة التشریعیة، ویجب ألا تتعدد 

اطبین        دى المخ اك ل ى ارتب ؤدي إل ث ت ة بحی صوص القانونی اقض الن شریعات وتتن الت

  .لقاعدة القانونیةبا

وح   دأ وض ن مب ا م سي خالیً ي والفرن صري والأمریك تور الم اء الدس د ج وق

النصوص القانونیة، مما أدى إلى الاجتھاد الدستوري لمحاولة إرساء دعائم ھذا المبدأ،     

وبالطبع فقد اختلف التأصیل القانوني للقاضي الدستوري وصولًا لتأسیس المبدأ وتحدید 

  . یستند علیھاأھم المعاییر التي

توریة                ة الدس ي القیم صري والأمریك سي والم توري الفرن وقد منح القضاء الدس

أن دور المشرع الرئیسي ھو سن قوانین   القانونیة، استنادًا إلىالنصوصلمبدأ وضوح 

ة          سلطة التنفیذی سف ال دقیقة وواضحة بما فیھ الكفایة، من أجل حمایة الأشخاص من تع

اتھم   وصوص القانونیة،   والقضائیة في تطبیق الن    راد وحری وق الأف ، بالتالي النیل من حق

ریتھم،    راد وح وق الأف ساس بحق ى الم ؤدي إل حة ت ر الواض ضة وغی شریعات الغام فالت

ا             ا، كم انون مغلقً ل الق دة تجع ة المعق ة، فاللغ فیجب أن تكون لغة التشریع واضحة ودقیق



 

 

 

 

 

 ٣١١

ون   أن اللغة غیر الدقیقة تجعلھ مبھمًا، فیجب أن یكون لل    ھ، ویك تشریع لغة فنیة خاصة ب

 .كل لفظ فیھ واضحًا ومحدد المعنى

  -: وقد توصلنا إلى النتائج الآتیة

انوني       -١ نص الق یعود الفضل للمجلس الدستوري الفرنسي في إعطاء مبدأ وضوح ال

  القیمة الدستوریة، 

صطلح      سي م توري الفرن س الدس تخدم المجل د اس   )clarté de la loi (وق

دأ     مبدأ وضوح النصوص القانونیة للدلالة على ستند جوھر  مب ) clarté de laوی

) loi  ى ك     عل ددة، وذل حة ومح ة واض صوصًا قانونی شرع ن صدر الم  ضرورة أن ی

راد،    ات الأف وق وحری س بحق ي تم ضة الت ة الغام صوص القانونی ورة الن رًا لخط نظ

ة      سلطة التنفیذی ضائیة  فغموض النصوص القانونیة قد یترتب علیھا  تعسف ال أو الق

ال مباحة      ان أفع في تفسیرھا، بالإضافة إلى  امتناع المخاطبین بنص القانون عن إتی

راد        وق الأف دار لحق ھ إھ ك فی ا لا ش ذا مم انون، وھ ة الق ت طائل وع تح شیة الوق خ

 L’accessibilité et l’intelligibilité de la وحریاتھم ثم ما لبث أن استخدم 

loi س ا دف  المجل ان ھ د ك وح  وق دأ وض تنادًا لمب ھ اس یع رقابت و توس توري ھ لدس

ا      ضة وإنم ة الغام صوص القانونی ى الن ة عل فِ بالرقاب م یكت ة فل صوص القانونی الن

رط      شكل مف دة ب ة والمعق ر المفھوم ة غی صوص القانونی شمل الن ة لت دت الرقاب امت

لاع           ن الاط انون م صوص الق اطبین بن ین المخ دم تمك ى ع ة عل ذلك الرقاب   وك

واطنین   على القا  ین الم نون بسھولة ویسر، فعدم توفیر الأدوات الحدیثة اللازمة لتمك

ة    صوص قانونی خص بن زم ش ف یلت توریة، فكی دم دس ؤدي لع انون ی العلم بالق   ب

ذا        ا لھ ة وفقً صوص القانونی وح الن دم وض ور ع ن ص ور م ي ص ا، وھ م بھ م یعل   ل

  .المبدأ



 

 

 

 

 

 ٣١٢

صوص القان      -٢ ین الن سي ب توري الفرن س الدس رق المجل د ف ضة  وق ة الغام ونی

ون                د یك انوني ق نص الق رط، موضحًا أن ال شكل مف دة ب والنصوص القانونیة المعق

ي              انوني لا یعن نص الق د ال دا، فتعقی د ج ھ معق رًا لأن ر مفھوم نظ ھ غی واضحًا إلا أن

د        ھ معق بالضرورة أن النص غیر واضح، فمن الممكن أن یكون النص واضحًا ولكن

اس،   ط الن ى أواس ھ عل صي فھم ى   یستع ھ عل صي فھم ان یستع ض الأحی ي بع  وف

توري      قضىوقد  المتخصصین،   س الدس ة        المجل صوص القانونی توریة الن دم دس بع

  .المعقدة بشرط أساسي وھو أن تكون ھذه النصوص معقدة بشكل مفرط

دأ وضوح              -٣ ة ومب شرعیة الجنائی دأ ال ین مب ز ب توري أن یمی س الدس كما أراد المجل

لمجلس الدستوري الفرنسي كان حریصًا على أن النصوص القانونیة، ویلاحظ أن ا    

د             ھ یمت ھ، وأن ستقل بذات دأ م ة ھو مب صوص القانونی یشیر إلى أن مبدأ وضوح الن

 .لیشمل النصوص غیر الجنائیة

توریة           -٤ دم دس ضت بع ھ وق اه ذات ي الاتج ا ف ة العلی ة الاتحادی ارت المحكم د س وق

ة  ر الجنائی ة وغی سائل الجنائی ي الم ضة ف وانین الغام نص الق ون ال ي أن یك ، ویكف

اد           القانوني غامضًا لتقضي المحكمة الاتحادیة العلیا بعدم دستوریة، وقد مر الاجتھ

ـ        ق ب ا یتعل ة فیم ا الأمریكی ة العلی ة الاتحادی ضائي للمحكم نص  "الق وض ال غم

توري       " القانوني المخالف للدستور     اس دس بمراحل متتابعة ساھمت في وضع أس

ة، ارت     ضة         للمبدأ، في البدای ة الغام صوص القانونی توریة الن ى دس ة عل ت الرقاب بط

توریا  " ول دس ر المقب وض غی ائي،    " الغم انون الجن صوص الق ا بن ا وثیقً ارتباطً

اطبین          صیة للمخ ة الشخ ائي بالحری انون الجن اط الق ویعزو السبب في ذلك إلى ارتب

دم دس    ا بع ة العلی ة الاتحادی ضت المحكم ث أن ق ا لب م م انوني، ث النص الق توریة ب

  .القوانین الغامضة في المسائل الجنائیة وغیر الجنائیة



 

 

 

 

 

 ٣١٣

دم           -٥ وانین لع توریة الق ى دس ة عل رة الرقاب ا فك توریة العلی وقد كرست المحكمة الدس

صوصھا وض ن وحھا وغم منیة وض صورة ض ة  ب ز المحكم ا ترتك ادة م ، وع

ة للح             صوص القانونی دم وضوح الن م  الدستوریة العلیا على مبدأ آخر بالإضافة لع ك

  .بعدم الدستوریة كالإخلال بمبدأ المساواة مثلًا

شر           -٦ وانین ون شر الق ین ن سي ب توري الفرن وقد فرق الفقھ الفرنسي والمجلس الدس

 .المعرفة القانونیة 

فیما یتعلق بنشر القوانین فیقع التزامًا على الدولة أن تتیح للأفراد إمكانیة الاطلاع      

دة الرسمیة،       ولا تكتف،على كافة التشریعات الصادرة  ي الجری دي ف شر التقلی ي بالن

ضرورة إتاحة             ة ب ى الدول ا عل ا قانونیًّ شأ التزامً ة أن صال الحدیث ائل الات فتطور وس

شر                اد ن م ھجر اعتم د ت ة، وق صال الحدیث ائل الات ر وس القوانین للمخاطبین بھا عب

بح الاع     انون، وأص اد  التشریعات في الجریدة الرسمیة الورقیة كوسیلة للعلم بالق تم

ي        . على النشر الإلكتروني   شر الإلكترون ار الن ق لأفك خاصة في ظل التطور المتلاح

ر          ة، الأم والذكاء الاصطناعي، وفي ظل تنامي التشریعات وتعدد النصوص القانونی

انون            صوص الق ام بن ى الإلم الذي یجعل الشخص متوسط الذكاء غیر قادر فعلیًّا عل

دة الرسمیة          وتعدیلاتھ المتلاحقة، فلا تكتفي الد     ي الجری انون ف شر الق ولة بمجرد ن

  .ولكن تلتزم بالنشر باستخدام التقنیات الحدیثة

د               أما -٧ ة، فق صوص القانونی اطبین بالن ین المخ ة ب  فیما یتعلق بنشر المعرفة القانونی

ین      ة ب ارف القانونی شر المع ة بن ى الدول ا عل سي التزامً شرع الفرن ع الم وض

شر   اء بن دم الاكتف واطنین، وع ة أو    الم میة الورقی دة الرس ي الجری انون ف  الق

ة           ة المطبق صوص القانونی الإلكترونیة، والھدف من ذلك ھو تعریف المواطنین بالن

صوص،       ذه الن علیھم وشروط وضوابط انطباقھا، وحقوق والتزامات المخاطبین بھ



 

 

 

 

 

 ٣١٤

ة     شورة قانونی وتقدم الدولة خدمة نشر المعرفة القانونیة بطرق عدة، منھا تقدیم م

ل    مج ائل التواص ق وس ن طری ة، أو ع ة للدول صة تابع ز متخص ي مراك ة ف انی

ى     ة عل وانین المطبق رح الق یح وش ي توض ال ف شكل فع ساھم ب ي ت ة الت الإلكترونی

 .المواطنین

اك  -٨ ارقھن وح    ف دأ وض ین مب شرع وب سلبي للم صاص ال دم الاخت ین ع وھري ب  ج

شرع تخل     سلبي أن الم صاص ال دم الاخت صد بع انوني؛ فیق نص الق ن دوره ال ى ع

وة        ا ق یم لھ دار مراس ة بإص سلطة التنفیذی وض ال شریع، وف ي الت توري ف الدس

انوني              نص الق دم وضوح ال ا ع ویض، بینم ا التف القانون، في مجالات لا یجوز فیھ

یم       دار مراس ة بإص سلطة التنفیذی فھي فكرة تنطلق من فرضیة أن المشرع فوض ال

و            ا التف الات یجوز فیھ ي مج انون، ف وة الق ویض     لھا ق انون التف اء ق ن ج یض، ولك

تور          ي الدس غامضًا أو عامًا أو لم یراعِ الضوابط الموضوعیة والإجرائیة الواردة ف

   .الفرنسي

  :التوصیات

  :وفي النھایة نوصي بالآتي

ة              -١ صوص القانونی ى غموض الن ا عل ا رقابتھ توریة العلی ة الدس أن تبسط المحكم

رط   شكل مف دھا ب م أو تعقی ا للفھ دم قابلیتھ صوص وع وح الن دأ وض تنادًا لمب اس

القانونیة، وأن تمنح ھذا المبدأ القیمة الدستوریة مستقلًا، دون حاجة للبحث عن   

 .مبادئ أخرى تستند علیھا لتأسیس قضائھا بعدم دستوریة ھذه النصوص

أن ینص الدستور المصري صراحة على مبدأ وضوح النصوص القانونیة  -٢

  . القوانین وتعقیدھا وتشابكھاخاصة في ظل التضخم التشریعي، وتعدد



 

 

 

 

 

 ٣١٥

واطنین               -٣ ین الم ة ب ة القانونی شر المعرف ة بن التزام الدول أن یصدر تشریع متعلق ب

النص       اطبین ب ى المخ ة عل صوص المطبق ي بالن م الحقیق ن العل نھم م ي تمك الت

ة                ة الحدیث ي ظل الدول ي، خاصة ف ازي أو الافتراض م المج یس العل القانوني، ول

ة         التي استلزمت استحداث     دیلات القانونی ن التع ضلًا ع ا، ف صر لھ تشریعات لا ح

ة،   ة للكاف صوص القانونی ة الن زام بإتاح دول الت ى ال رض عل ذا یف ة، وھ المتتابع

ة       ل مطالب ة، قب وإنشاء قنوات تساعد المواطنین في فھم وإدراك القواعد القانونی

  .المواطنین بنصوص قانونیة قد یجھلھا أغلبھم

وانین عب        -٤ شر الق ع       أن یتم ن ي، وإتاحة الموق دة الرسمیة الإلكترون ع الجری ر موق

ذه        ر ھ بالمجان، وأن یتضمن النشر عرض جمیع نصوص القوانین وتحدیثھا عب

ة     ط إلكترونی ع رواب ق وض ن طری ة ع شات البرلمانی رض المناق ة، وع البواب

ى              ستطیع الوصول إل رد لا ی ان الف إذا ك سھولة، ف ا ب ن الرجوع إلیھ واضحة یمك

 .انونیة، فیجب أن تصل القاعدة القانونیة إلیھالقاعدة الق
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  .٢٤، ص ١٩٩١

ة   / د شروق، الطبع ات، دار ال وق والحری توریة للحق ة الدس رور، الحمای ي س د فتح أحم

  .1999الأولى،

توري والإداري        / د ضاءین الدس ي الق ة ف دم الرجعی ح ع اجن، ملام ود ط ب محم  -رج

   .٢٠١١ار النھضة العربیة، دراسة مقارنة، د

ت،            / د ة الكوی ات جامع انون، الجزء الأول، مطبوع عبد الحي حجازي، المدخل لعلوم الق

 .كلیة الحقوق والشریعة

لامي، دار     / د ھ الإس عبد الرحمن كحیل، الانحراف التشریعي بین القانون الوضعي والفق

 .٣٧٥، ص٢٠١٩النھضة العربیة، 

ة    /د المغرب       عبد الغني بامو، المعامل ة الوسطى ب ضریبیة للأسرة وللطبق ع   :  ال دراسة م

دد             ة الع ة المعمق صفحة  ٤٤تجارب مقارنة، مجلة جیل الأبحاث القانونی  ٩٧ ال

 .وما بعدھا



 

 

 

 

 

 ٣١٧

ارف،       / د شأة المع توري، من انون الدس عبد الغین بسیوني عبد االله، النظم السیاسیة والق

  .١٩٢، ص١٩٩٧الإسكندریة، 

رة  /د ول، فك د الغفل د أحم شرع   عی سلبي للم صاص ال دم الاخت ة، دار  - ع ة مقارن  دراس

  . ٢٠٠٣النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، 

لیث كمال نصراوین، متطلبات الصیاغة الجیدة وأثرھا على الإصلاح القانوني، مقالة         / د

ایو          سة، م سنة الخام ة، ال وق العالمی ، ص ٢٠١٧منشورة في مجلة كلیة الحق

٣٨١. 

دین، ل/د ال ال امي جم ارف  س شأة المع ضائیة، من ة الق مانات الرقاب ضرورة وض وائح ال

   .١٩٨٢الإسكندریة، 

صادیة،       / د ة والاقت وث القانونی ة البح انوني، مجل ن الق دأ الأم ف، مب د اللطی د عب محم

  .٨٨، ص ٢٠٠٤، أكتوبر ٣٦العـدد

ام     / د ضاء الإداري -محمد أنس جعفر، الوسیط في القانون الع ضة  ١٩٨٧ - الق ، دار النھ

 .ربیةالع

ین         / د شریعي ب ال الت ي المج محمد على عبد السلام، دور قسم التشریع بمجلس الدولة ف

ة             ات القانونی وان للدراس وق حل ة حق ة، مجل ق، دراسة مقارن النظریة والتطبی

  ..١٧٢، ص ٣٥، العدد ٢٠١٦والاقتصادي 

حلیلیة محمد وجدي عبد الصمد، الاعتذار بالجھل بالقانون، دراسة تأصیلیة ت/ المستشار

  .١٩٨٨مقارنة، الطبعة الثالثة، 



 

 

 

 

 

 ٣١٨

ابي  / د شرع إیج توریة كم اكم الدس شناوي، دور المح د ال ة (ولی یلیة تحلیلی ة تأص دراس

دد        )مقارنة صورة، الع وق المن ة حق ، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلی

  .٣٠٩، ص ٢٠١٧ ، أبریل١٢

ي        / د انوني ف ن الق توریة للأم ة الدس صار، الحمای توریة    یسري الع ة الدس ضاء المحكم  ق

ث،       دد الثال توریة، الع ة الدس صدرھا المحكم ي ت توریة الت ة الدس ا، مجل العلی

  .٥١، ص ٢٠٠٢یولیو 
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